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تمهيد 

إن تقدم نظرية لساتية جديدة للسانيين لا يقل صعوبةٌ عن 
تفريب أخرى مألوقة من غير المتخصصينء وهذه الصعوبة قد تكون 
مركبة إذا كان المستهدفُ هور المثقفين» وكانت النظرية موضوع 
التعريف جديدةٌ وواضعُها منتمياً إلى حضارة توقف أهلها عن 
المشاركة في إنتاج المعرفة منذ قرونء ورهنوا لحضتّهم يإحادة التلمذة 
على الآ 

ولعله من أوائل الأسئلة الي تتبادرٌ إلى الأذهان ما الداعي إلى إقامة 
نظرية لسانية جديدة؟ وثانبها كيف هي بنية النظرية المستحدثة بالقياس 
إلى مشيلاتما القائمة أو المنقرضة؟ وثاها ما توقعائها في جال الدماذج 
الستحوية؟ ورابها ما جدوى النظرية ولمتوقع في إطارها من النماذج 
النحوية. والسؤالٌ الأخيرٌ يمكن صوغه بالعبارة للألوفة دى الباحثين 
بقولسنا هل نظريةٌ اللسانيات النسبية أحدث حقًا ثورةٌ علمية في حقل 
الدراسات اللغوية؟ 

في ابمحواب عن السؤال الأول لن يقبل أهل الاختصاص بغير أن 
بت بأدلة حاسمة أن الفكر اللغوي عموماً يعيش أزمةٌ في الوقت 
الرلعن: وأن نظيره العربي اشتدّت أزمته حدياً بسيب احتكاكه 
بالات الغربيين في لغلتهم. وبعبارة أخرى يجب عُلومياً الاستدلال على 
أن ما بأيدي الباحثين في اللغة من نظريات لسانية وتماذج نحوية قاصرٌ 
عن حل الكثير مسن مشاكل اللغات البشرية التي ظلت إلى الآن 


ولي سياق اواب عن السؤال الثاني لن يبل الإثبات بغير 
التصريح بالألْمُودَج أو انحور الاستبدالي الذي حمل اللغة تبدو لأول 
3 0 الحُلنها في الأعمال اللسانية السابقة. وعتدئذ لا بد 
من التصريح بفرضية العمل المؤسّسة للنظرية؛ وبيان أن كل لبنة في البنامء 
يجب منطقياً اشتقاقها من قرضية الانطلاق» وإلا اتتفى الاانسحام 
الداعلي أحدٌ الشروط الضرورية لقبول النظرية وضمان استمرارها. 
وما أنسه ليس بين للادة والصورة شيءٌ ثالث يلزم أن تنضوي فرضية 
العمل إلى أحد القطبين في هذه الشائية. 

ويحمن في البدء أن تمهاد لتقريب القارئ من اللسانيات النسبية 
بان بعل من الأسيلة السابقة شروطاً لتأسيس هذه النظرية» وأن نسارع 
في هذا التمهيد إلى التصريح بالخصائص المميزة للنظرية المقترحة. من 
أمها نذكر ما يلي: 

أولاً أن تتوفسر في النظسرية المقنسرحة القدرة على حل أزمة 
فكرية متحدّرة في حقل الدراسات اللغوية» وأن يكون الحل موافقاً 
لأصول الحضارة الإسلامية؛ بحيث ينتفي التعارض بين فَرْضية 
العمل الي تؤسّس نظرية اللسانيات النسبية وبين أصول العقيدة 
الإسلامية. 

انس أن يُشكل وجو النظرية المستححدثة نظرةٌ حديدة إلى اللفة؛ 
إذا طسوّرت هذه النظريةٌ معرفتنا باللغات البشرية؛ ويفترّض عندئق أن 
تحسدث ثور علمية في حقل الدراسات اللغرية؛ إذا حصرت الأقاط 
اللقوية ووقرت ما يلزم من الدماذج النحوية. 


(1) الأنمُودج مستعمل هنا في مقابل عدهةقدعهم عمناه الاصطلاحي لدى 
Samuel Kuh‏ 0ط" كما جاء في كتابه بنية الثورات العلمية للنشور سنة 
.La structure des revolutions scientifiques 1962‏ 
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ثالعاً أن ل أساسها «المودّحاً استبدالياً»» إذا قامت نظرية 
اللسانيات التسبية على أصول مغايرة للأصول المقوّمة للسانيات الكلية. 
وأن يكون بناؤها الداعلي منطقياء عع أن يكون تحصيل المعرقة اللغوية 
فيها عنهجية مضبوطة القواعد متداوئة بين التخصصين في حقول العلم 
المحلفةء وأن تكون توقمائها مطابقة الموضوعاتها. 

وباختصار شديد يُشترط في إقامة نظرية لسانية حديدة أن تتجاوز 
بالمعن الدقيق للتجاوز© كل ما بأيدي الباحثين في اللغات البشرية من 
نظريات لسانية وتماذجّ نحوية سواء كانت قدرمة أو حديثة؛ بحيث 
تسستطيع أن بلب إليها بحتمعٌ اللسائيين الباحلين في اللغات اليشرية 
وامتخصصين في دراستها وصفاً وتفسيواً. مع العلم أن الباحثين في آي 
حقل من حقول العرفة يُكوّنون ممنمعاً محافظً؛ إذ يكادرن يتضعون 
عسضوعاً جماصياً للنظرية السائد في عصرهم» ويتقيدون في تفكوهم 
ععابيرهاء ولا بيدأ تزحرهم الفكري والابتعاد التدريجي عن النظرية آي 
کارا تفكيرّهم في إطارها إلا إذا اشتت أزمتهاء وتفئت فيها ثغرات 
عرض في النظرية الجديدة 

ولنبداً بالكشف عن أزه لفكر الذي في عالا اريسي م 
بيان كيف أمكن تخطيها باقتراحنا لنظرية اللسائيات النسبية. وأود أن 
أبداً بمقولة رده المؤرّون كثيراً مفادها أن ماضي الأمة يُضيء 
حاضرها. والغايةٌ من ذلك أن تتييّن جميعاً كيف أن ماضي اللغويات 
العربية يُضيء أشكال البحث اللساني في حاضرنار 


@ التتحاوز العرلي ل النظرية المستحدثة أن استوعبت صواب 


ن والسنماذج السابقة: وصوَّبت هفواتها امعرفيةه ولت الغراتها 
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مقدمة 


لا ضير في أن نعيد ونكرر بأن التفكير في استحداث نظرية لسانية 
يجب أن يكون ميرراء وأورد البواعث على عمل من هذا القبيل ثبوتث 
أن ما بأيدي اللغويين من تماذج نحوية ونظريات لسانية قديعة أو جديدة 
لا ساعد الياحستين التحصصين في دراسة اللغات على تطوير معرفة 
الناس بلغاتهم. وبعبارة أخري لا قبل أحد من اللسائيين المؤمّلين علا 
على إنشاء نظرية لسانية إلا إذا قام الدليل على أن علم اللغة في أزمة 
فكرية لا مكن بَحاررُها بغير إقامة نظرية لسانية حديدة» من شأنها أن 
تحتفظ بصواب ما في النظريات السابقة» وتُصوب أخطاءهاء بحيث 
ُحدث النظريةٌ اللمديدة قله علمية في ميدان اللسانيات» وطفرةٌ معرفية 
بالموضوعات اللغوية. 

فلا بد إذن مسن وحود مير معقول يحمل واحدا من تمع 
اللسانيين أو أكثر على بناء نظرية لسانية, ويُرعّب الباقي في بذل حهد 
اثمافي إضافي لاستيعاب النظرية الستحدثة والوقوف على خصائصها 
وجحدواها بالقياس إلى غيرها. ولا عبورر أقوى من تام الفكر اللغوي 
الائ بحيث يكون تحاورُ هذه الأزمة هدفا مباشرأ لنظرية اللسانيات 
النسبية. ولا يحدث التجاوز إلا بتضافر شروط. 

أوفما أن تتأسّس النظرية اللسانية الستحدثة على عور استبدالي 
بُ وها وحهسةٌ علمسية ُقدرها على أن تشق إجماع اللسانيين على 
الاحتفاظ بالنظرية اللسانية القائمة» إذ لم يعد في الإمكان الاستمرارٌ 
في مناصرتا. 


تايها أن تُقدّم النظرية اللسانية الستحدثة نظرةٌ حديدة إلى اللغة 
مغايرةً لما هي عليه في النظريات اللسانية السابقةء فإذا كانت اللغة في 


ورات بيولوجية فهي قي تصور اللسانيات النسبية ملكة 
بالوضع الا تيا 

الها بخص النظرية في حدٌ ذاقا؛ بان تكون ها بنية منطقيت 
ومنهحيةٌ علميت ومعرفة نسقية» فيمنعها كل ذلك من الالتباس بغيرها 
من النظريات اللسانية المتقدّمة عليها. من أوليات اللسانيات الكلية مبدأ 
التعميمء ومنهجي ها تتأف من الفرض الاعتباطى وقواعد البرهان 
الرياضي؛ ونتائحُها معرفة نظرية تغلب البقينَ الرياضي على التفسير 
العلمي. ولي للقابل يكون ميد اتعميط من أوليات اللسائيات النسبية» 
وتكون منهحيتها مإِلَفةَ من قراعد الاستدلال الاستقرائية المتحة 
الفرضسية مراسية ومن قواعد الاستنباط البرهانية النتحة لمعرفة نسقية 
علب التفسير العلمي على اليقين الرياضي. 

رابعها أن تكون لنظرية 
حسبان ما قبلها من النظريات. فنظرية اللسائيات الكلية القائمة حالياً رة 
على الستكهن نحو واحد لجميع اللغات البشرية يقم في غوذج النحو 
التولسيدي التحويلي أو في صيغة التحو الوظيفي للشتق من الأول. بينما 
نظرية اللسانيات النسبية المستحدثة مؤعراً تطلطَيها يها للنطقيةٌ إلى التو 
بأكثرٌ مسن تموذج نحوي واحده لکن في حدود ما يسمح به ميدأ اثالث 
للسرفوع. وعليه يجب منطقيا أن تنحصر توقعات اللسانيات النسبية في 
تموذحين انين لا ثالث هما؛ نمو توليفي يصلح لوصف تركيب اللغات 
التوليفية كالعريية ونموها الياباتية واللاتينيق» ونمو شجري لوصف ت ركيب 
اللغات الشحرية كالفرنسية ومثلها الأنجليزية وغيرهما الكثير. 
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حا سها أن يتحول الحو التوليدي التحوبلي وليد اللسانيات 
الكلية إلى بعض ما نجه اللساتيات النسبيةه وبعطظه الآخر مدل في 
نموذج النحو التوليفي الذي تعامت عنه تظرية اللسانيات الكلية. 
وبعسبارة أعرى کل ما كه به افلسایات الكلية مض في توقعات 
اللسانيات النسبية» وبعض تنيُوات هذه الأخيرة لا يكون في حسبان 
السابقة. ولتحرير العبارة بامثال التوضيحي ند العبارة التالية؛ «لكل 
لغة بشرية رتبة أصلبة»» تصدق في نظرية اللسانيات الكلية مطلقاء وهي 
أيضاً في نظرية اللسانيات النسبية صادقة لكن بالتقييد التالي؛ «لكل لغة 
شجرية رتبة أصلية»» وتضيف هذه الأخيرة و«الرتبة في اللغات التوليفية 
حرة»» وهذه الإضافة غور داحلة في حساب التظرية السابقة. 

وقد يفيد النذكمرٌ في هذا الموضع بالخصائص الضرورية لكل نظرية 
لسانية حي تكون مقبولة من مجتمع اللسانيين» وسنذكرها عختصرةٌ على 
النحو التالي: 

أولاً يحب منهجياً على كل نظرية لسانية أن تناس على فرضية 
عمل لا هَن من دال النظرية؛ وإغا يُسِلّمُ ا تسليماً أو يُستدل على 
صصدقها من علم مجاور» ولا قبل نظريةٌ غيرٌ مؤضّلة. وتكون المفاضلة 
بين فرضيات العمل بنتائج النظرية وة عليهاء وبوجود مؤشرات 
مرجّحة أو عدم وجودها. 

ثانيا يزم النظرية ببنانها امنطقي أن نكون منسحمة داخليا؛ بحيث 
تكون مي مفاهيمُها أو الحدودٌ مشتقة بقواعة برهانية محدّدة سلفاً من 
فرضية العمل أساس النظرية. وكل نظرية فقدت خاصية الانسحام 
الداعلي ولو نسياً فوت عليها إجماغ اللسانيين وعمّلت بتجاوزها. 
وكنلك حال نظرية أحقت ها؛ في إحدى مراحل استكمال بتائهاء 
مفهوماً ليس منهاء ولا بشت من مقدماتها الأصلية. وفي نظرية النحو 
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التوليدي التحويلي مثالٌ على هذا الالحاق حينَ أدحل عليها شومسكي 
البومترات؛ وهي متغيرات تتحدّد قِيمُها من خار ج النظرية وبكيفية 
مراسيةء وكان إدنحالها في مستهلّ الثمانيات من القرن الماضيء وبعد 
مُضَي رم قرن من العمل المتواصل في بناء نظرية النحو الكلي وقذييها 
المستمر إلى وقت قريب. 

ثلثاً بلزم كل نظرية أن تكون على حانب كبير من البساطة؛ ومن 
غو الدحول في عرض التصورات لمختلفة هذا للصطلح فإن المفهوم منه 
يتكوّنُ هنا من تضافر شرطين: الأول أن تقوم النظرية من أيمدية 
محصورة الماد واضحة للعن؛ يمكن بسهولة الإحاطةٌ بما. نظرية 
اللسائيات النسبية تتحصر أيحدهاء فضلاً عن فرضية العمل الأولية في 
أربعة مبادئ مسالية؛ لبد الدلالي فالميدأ التداولي فالمبدا الوضعي 
اللوسائط اللغوية فللبدأ القولي. أما الشرط الثاني فكامنُ في استخدام 
تلك الأبحدية لا غير من أحل التفسير العلّي لسلسلة من الظواهر 
الملحوظة؛ بل لكل وصف يكن إسناده لأ موضوع لغوي. 

رابعساً يُفترّضٌ في كل نظرية باعتبار وظيفتها أن تكون متوافقة 
خارحسياً بنسبة عالية» بحيث تكون معها القوادحٌ؛ (أي الأمثلة المضادة الي 
تطعمن في النظرية وتدل على فشلها)» في درجة الصفر. وتكون النظرية 
كذلك إذا جاء وصفُها مطابقاً مام المطابقة للموضوع الوصوف. وفي هذه 
السالة تفصيل» لأن للفهوم من اموضو ع للوصوف عخلف تبعاً لتقديرات 
الفلاسفة والعلوميين المهتمين ناهج للعرفة العلمية؛ ونحوهم من للختصين 
في علم النفى العرفي» ومع هذا التتوع قي الاختصاص وتعثد الباحثين 
يمكن إرجاحٌ تقديرات اسيع إلى تصورين اثنينة 
أ موضوع لوصف لدى للطبعيين وفريق الاصطلاحيين منهم 

شومسكي من اللساتيينء وهي يي بن بالنظرية ولیس له وجوة 
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مستقل عنهاء وإفا يتوم ما وداّها؛ فوظيفة النظرية إذن تتحصر في 
تد ميق عام من روعت او والتطابق في هذه 


ومتشكلة بنسق النظرية. ويتركب عن هذا التصرّر ضرورة الالترام 
,مبدأين وضعيين؛ أي من وضع الطبعيين ضمنهم الاصطلاحيين. 
أول المبدأين بخص تفاعل النظرية وموضوعهاء ويُحدّد ما إذا كان 
الستأثير متبادلاً أم أحادياً ولي أي اتجاه يكون. وقد احتار لون 
لنظريتهم الاصطلاحية أن يكون التأثير أحادي الاتجاه؛ من النظرية 
تحسو موضوعهاء إذ منها تبعت المخصائص التي ينغي إسنادُها إلى 
ای موضوع إلى أن تکل ماه 1 
وثانسيهما مسب علسى المبدأ الأول جنع مقتضاه أن تقبل النظرية 
امحكمة البناء إدخال أي تغيير على بنيتها الداحلية حن وإن ثبت 
من جهة أخرى وتاكد بالتحربة أن النظرية لا تستحيب لشرط 
التوافق الخارجي بدرجة مقبولة. وني مثل هذه الوضعية يرغص 
الطبعيون للنظرية أن ساعد نفسها على الاستمرار بواسطة 
فرضسيات مسساعدة أو الومترات» شعن بفرضيات عينية كل ما 
بست صله عنهحية علمية صارمة و م يكن في حسبان النظرية. 
ولا أحد من غم النحرطين في جماعة الطبعيين يقبل الترقيع 
النظري» فيُساير الواضع في اختلاق برمترات أو فرضيات عينية من 
أحسل سد ثغرات النظرية للثميزة بتواققهاالخارحي الضعيف. ولا 
مير لهذا الإصرار على الحافظة على النظرية اللتأزّمة سوى الكسل 
الفكريء لأن التخلي عنها يقعضي تمم رها من رأس. وف ذلك 
تكليف قد لا يطبق الكثر من يشتغل بالبحث العلمي على القدر 
الموصّل إلى المتصب الإداري. 
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تا موضوع الوصف ف تقدير الكسسيين وللراسين واقعي؟ تسعى انظ رب 
اللقامة إلى الكشف عن خصائصه الذاتية؛ فوظيفة 
ايار تتحصر في اقتاص للعرفة من مظألهاء إذ النظر, 
شباك لاقناص للعسرفة. قإذا حامت تناها موا 
للصفات الى ُشكل ذات الفوضوع الوجود في العالم الخارحي فقد 
استحابت النظرية لقيد الموافقة الخارجية: وكانت نظرية ناححة 
يتعيّن الاحتفاظ ها. أما إذا رقع لموضوع ما ليس منه أو رحد 
فيه ما لم يكن ف حسباها قن إعادة التوافق واحب معرقيء ويحصل 
يإدنحال التعديلات المناسبة على النظرية. ويلزم منطقياً عن تصور 
الكسبيين هذا للموضوع الموصوف التقيدُ بالمبدأين التاليينة 
أوهما يفيد وجود تأثير متبادلٍ بين النظرية وموضوعهاء بيدأ أولاً 
من موضوعات العالم الخارجي في اتماه النظرية» ويظهر بادئ ذي 
بث في تكوين فرضية العمل أساس النظرية» كما سيتضح في 
موضعه. ويتقلب التأثير منها نحو موضوعها وهي تكشفُ عن 
عنصائصه الواقعية وتصوغها صياغة مغهومية. 
ثانيهما يرخص بمواصلة ضط مكوّنات النظرية وإحكام بنائهاء 
كما هر الحال في كل عمل بشري» وذلك بإدخال التعديلات 
الضرورية عليها إلى أن تستجيب النظرية كاملَّ الاستحابة لشرط 
الستوافق الخارحي؛ يحيث خنع عليها أن تُولّد حاصية ليست في 


كاتا الخالتين تكون النظرية قاصرةٌ أي لا تكون قادرةً على تشكيل 
عالم من التصورات مطابقي لعالم من الوضوعات الواقعية: 
وإجمسالاً ا جاء في هذه للقدمة لا تحظى النظرية اللساية لمستحدئة 
بقيول حتاق النساتيين إلا إذا استوفت لكافة الشروط المتداولة في 
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جتمع أهل العلم أخيرء كأن يوحد الفكر اللغوي في أزمة بسبب عجر 
اللسانيات الكلية الرائحة منذ نصف قرت ونيف عن اقتراح وصف وارد 
لكغير من الظواهر الملحوظة في مختلف اللغات البشرية» وأن تكون 
اللسسانيات النسبية بديلاً للكلية إذا حرج ها الفكرٌ اللغوي من أزمته؛ 
بشن طريق للتفكير في تجاه آخر مشيرٍ معرفياً وغو مستعص منهحيا. 
ويُفصسرض ف النظرية البديل أن يكو ينما امنطقي أكثر إحكاماً من 
النظرية المتجاورّة» وأن تكون متهسيثُها مُتحةً لمعرفة علمية تطلمنا على 
و ا اريف ر کا و البحلززة ا 

تنج اليقين الرياضي الذي يمكن تمه في عوالم لغوية عتملة. , 

اسستنادً إلى ما مسسبق من حق كل مفكر قادر 0 في على بناء 
الأنساق المنتحة للأفكار وللطوّرة لمعرفة البشر بلغاهم أن يقتحم بالروية 
اللازمة الميدان المقصور حن الآن على كبار العلماء بحكم انتماتهم إلى 
الدول الكيرى» وأن يشت طريقاً ويُمهتَها للسانيين في العام وإن وجحد 
نفسه منتمياً إلى حضارة توقف أهلها عن لأشاركة في إنتاج المعرفة منق 
قرون» ورهتوا نمضتهم بإحادة التلمذة على الآخرين. 

ويتوفسبق من الله من أن نقيم» على أنقاض نظرية اللسانيات 
الكلية الي أسسها نعام شومسكي في التصف الثاني من القرن للاضيٍ 
نظرية لسانية نسبية» يناؤها يُشكل نظرةٌ حديدةٌ إلى اللغة وثورة 
في حقل الدراسات اللغوية. ولم يكن وحودٌ اللسائيات النسبية تجاوزاً 
لمثلها الكلية فحسب» وإفا مل هذا التحاؤرٌ النحوّ السيبويهي وما 
ولد عنه من فكر لغوي على العموم. والتحاوز بععناه العُلومي 
مشروط بأن تمد نظرية اللسانيات النسبية ثغرات النحو السيبويهي 
وغيرّه من النماذج النحوية الغريية» وأن تتضِمّن صواب ما في تلك 
الأخاء ويْصوبَ خخطأها. 


فمن ثغرات التموذج السيبويهي افتراض أن العامل قبل المعمول 
قياساً على العلل الطييعيت وترتب عنه امتناع أن يقم الفاعل على 
فعله» واضطرٌ سيبويه إلى أن يخترع ما ليس من اللغة كالعامل المعنوي 
والضمير الستتر. ومتها أيضاً عدم التمييز داخعل مقولة القعل بين الفعل 
اللازم والفعل القاصرء وترتب عنه أن اخترع الفاعلَ الصناعيء ونائب 
الفاعل» والمفعول الثاني المنوّع إلى ما يجوز حدفه وما لا يجوز. واقترض 
أن للداعل المعحمية تنقسم عاملياً إلى عوامل كالأفعال» وإلى قوابل 
كالأسماء المامدة» وبحم عنه كثرةٌ العوامل (العوامل الائة) حبق حرجت 
عن الإحاطة الخاصية المناقضة تعنصر البساطة واضطر سيبويه ومن سار 
على مجه إلى اعتراع أوصاف ليست من اللغة» كأسماء النواسخ 
وأعسبارهاء والاشتغال. ولم يرق التفريق الصارم بين حركات 
الإعراب» (كالضمّة والفتحة المعربتين تباعاً عن حالي الرفع النصب 
التركيبيتون)؛ وبين الحركة الناسخة لعلامة الإعراب؟ كما سيأني مصوّباً 
في نموذج النحو التوليفي الب في إطار نظرية اللسانيات النسبية للعربية 
ومسثلها من اللغات التوليفية. فلا يتحقق التحاوز المعرقي إلا إذا ثبت في 
جر ا مستحدثة أن استوعبت صواب النظريات والنماذج السابقة؛ 
وصرّيت هفواتها العرفيةء وسدّت ثغراتها المنهحية. 


1. اشتداد الأزمة باعث على التجاوز 
اليس لأعي نظرية قيمة علمية إذا لم تُفرّج أزمةٌ فكريةً. ويحسن 
الستذكير مرة أحرى يحذور أزمة الفكر اللغوي في عالنا العربيء ثم 
بيان كيف أمكن تخطيها باقتراحدا لنظرية اللسانيات النسبية.. 
واعماساً للوضوح لا بأ من الإشارة في هذا التقدم إلى اخلط 
التعشر في وسط التحصصين أيضاء إذ أن أغلبّهم لا يُميّر التمييز التامٌ 
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بين العربية في حد ذاتها وبين أوصافها في كتب التحويين ويين ذينكم 
واس تممافا مسن أحل التواصل ها فهذه وضعيات ثلاثة للغة العربية 
متغايرة وغو متطابقة بكل تأكيدء وإلا انى اللحنْ حرق القواعد 
وكات لوصف الاجتهادي مطابقاً للحق الوضوعي» وما ثبت في حقلِ 
معرلي أن جساء وصف عام طاق لموضوع اللوصوف مهما بلغ 
احتهادٌه الفكريء ولا ثبت أن كان از كل قرد في كل الأطوار 
مساوياً للإمكانات النسقية الي تسمح بها العربية أو غررُها من اللغات 
البشرية. 

ومن يخلط غفلة أو لغاية بين العربية في ذاقاء والعربية في كتب 
النحويين» والعربية في أقواه التكلمين وعلى ألسنتهم لا بتردّدُ في 
إسقاط تعقيدات النحويين وغموض تصوراهم على العربية فيُقَدَمُها 
في صورة الواصغين ها على احتلاف قدراهم الذهنية ومؤهلاقم 
الثقافية. ولا يُخفي اقتناعه بأن عَْرَ بعض المتكلمين على التواصل 
بالعربية وشو اللحن على ألسنة البعض الباقي مردهما إلى طبيعة 
العربية المعقّدة وإلى فشل غاا في مهمتهم العلمية. ومن هؤلاء 
المغرضين وغير المدققين العددٌ الكبير ورأيهم عند التحقيق لا يثيت. 

إن التفسريق بين هذه الوضعيات الثلاثة للعربية؛ (العربية في 
ذافهاء والعربية في وصف التحويين لهاء والعريية في استعبال 
المتكلمين ها ليُعتير منهجياً في غاية الأهمية» إذ يسمح بتناول 
اريه ف وضع ينها من عو اال اضر أيه مذ يحمي ل 
الباقي. إذنء 57 أن نتناول اللسانيات التراثية بالتحليل في 
استقلال عن العربية» فتصدق نتائج الدراسة على نحو النحاة وليس 
على نحو اللغة العربية. 


2. أزمة اللسانيات التراثية 

إن اليح للمكية اللغوية العربية ولحركة التأليف في جال علم 
اللغة: منذ النشأة مع كبار النحاة قديماً حن اللغويين المعاصرين الذين 
ألقو! بالعربية قي اللسانيات الغريية الحديثةء سوف يهتدي لا محالة إلى 
تيار لغوي يغلب عليه طابع التقليد, وهو ما أدى إلى احتباس اللسانيات 
الي نشأت حول اللغة العربيةء سواء كانت ترائية أم حداثية. ويهمنا أن 
نبدا بانكشف عن الطابع العام للتار التقليدي في البحث اللغوي 
العربي» وأن نعقّب بتحديد كيفية الخروج من هذه الدوامة إلى فسحة 
الإبداع والتحديد في الفكر اللغوي العريسي للعاصر. 

تبستدئ اللسانيات الترثية تاريناً عا ظهر من أعمال لغوية في أواخر 
القسرن الثاني لحري وتتمثل علْمياً فيما شرعه الخليلٌ (ت 175ه) 
«كتاب العين» وأسسه تلميذة سيبويه (ت 180ه) «الكتاب». وكذلك 
فيما أضافه الكسائي (ت 189ه) «معان القرآن وكتاب القراءات»» 
وطرّره تلميدّه الفراء رت 207ه) «معان القرآن». 

وفكُرٌ هؤلاء الموسسين للسانيات التراثية طبع سيبويه بنموذحه 
الستحوي السذي انفسره بالسريان في سائر الكتب التحوية الي فت 
لاحقاء وعددها كبير جداً. بذياً من تلميذه الأخفش (ت207ه) «معان 
القرآن» ومناوشه المبرد (ت285ه) «المقتضب». وابن السراج (ت316ه) 
تلميذ ميرد «الأصول في النحو». وعبدٌ القاهر الحرجاني رت471 
«لمقتصدب» وهو ملخص أكتابه «للغني في النحو». والزمخشري (ت538ه) 
«للفصل في علم العربية». وابن مالك (ت672ه) «الكافية الشافية» 
الذي احتصره في «الألفية». وابن هشام (ت761ه) في كتابه «مغني 
(3) للوقوف على الأوائل الذين مهدوا للنحو راجع القفطي؛ إنباه الرواة على 

أثباه التحاق جاء ص 4 
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اللبيب عن كتب الأعاريب». والسيوطي (ت][9ه): «هع الموامع» 
و«الأشباه والنظاتر»» وغيرٌ هؤلاء كثير 

ومنهم عدد كبر من التحويين للغمورين الذين اشتقلوا بنظم 
المعرفة اللغوية وتقربيها بالشرح والتحشية من لمتعلمين©. وانتهاء 
بالستحو الواقي لميا حسن: وجامع الدروس العربية للغلاييني في وقتنا 
الراهن» ناهيك عن كتب التيسير*» والكتب المدرسية المستعملة حالياً 
لتعليم قواعد اللغة العربية في مدارس الوطن العربسي. 7 

والعدد الهائل من أعمال النحويين بعد سيبويه يتميز فكريا بحرص 
الخلف على تبعية السلف» وقد بلغت خاصية التبعية هذه في معظم 
المولفات النحوية مستوى وبع الحافر حيث الحافر. وهذا التقليدٌ 
الواضح يمكن تفسيره با حصل لرعيل التابعين من اقتناع بالمبدأ الشائع 
الذي يغول: إن الأول ما ترك للآخير شيعا يقوله» وأن ليس في الإمكان 
أبدعٌ ما كان. وبسيب هذا الاعتقاد غير الوس معرفياً سمت معظم 


(4) نذكر منهم على سبيل التمثيل؛ المكودي زت 807ه)؛ «الشرح الصغم لألفية 
ابن مالك». والعيادي التلمساني رت ۵871)» «تحقيق المقال وتسهمل المنال في 
شرح لامية الأفعال». وابن الطيب الشرقي (ت 1170ه)» الذي حشّى 
شسروحا لعدد من كنب النححو. وأحمد المرئيسي (ت 1272ه) وجمدون 
يلحاج (ت 1310ه)» وها من الحشين العلقين على الشروح. وللاطلاع على 
المزيد مسن هؤلاء انظ فهارص اللثزانة الحسنية» فهرس عخطوط الندحو 
والصرف» من إعداد الدكتورين زهري وطوبسي. 

(5) بدأ هذا الضرب من التأليف يظهر في التصف الثاني من القرن الماضي» ويتفقي 
أصحابه على أن وصف اللساتيات الترائية لقواعد اللغة العريية يطبعه التعقيد 
والغموض وبالتالي لا يفيد الفائدة امرحوة من دراسة العربية؛ ألا وهي تعليم 
هذه اللغة لأصحاها وللناطقين أصلا بغيرها. وكان من نتائج هذه اللاحظة 
أن أذ لغويوث يعيدون النظر في مسائل فرعية ويقنرحون بدائل جديدة. من 
هولاء د.مهدي رومي (1964)) «للٍ النحو العربيء تقده وترجيهه». 
والدكتور عبد الكريم خليفة (1986)» «نيسير العربية بين القع واد 
والدكتور شوقي ضيف (1986)» «تيسم النحو التعليمي قنيهًا وحديثا». 
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الأعمال اللغوية بخاصية الاحتباس الفكري الي يمكن حصرّها في 
توعينة 

حدما يظهر في سريان الفكر السيبويهي في أعمال كل النحويين 
الذين ألفرا بعد سيبويب حين أكثرهم اجتهادا؛ كاين مضاء القرطبي 
وقبله أبو عثمان لثازي» فقد أبدوا حرصا قويا على إظهار الاقتداء 
بفكر السلف» كما يتضح من قول المازي: «إذا قال العالم قولاً متقدماً 
فللمتعلُم الاقنداء به والانتصار له» والاحتحاج لخلافه إن وَج لذلك 
سبيلاً». بل حبق أولدك الذين اجتهدوا حديئاً فتقدوا النحو أو حاولوا 
تيسيره على المتعلمون لم يغادروا النموذج السيبريهي- 

ولتحنب الكثير من الإسقاطات الوعمية التي واكبت الدراسات 
اللغوية العربية الحديثة لا مندوحة من التنبيه في هذا الموضع إلى ما بين 
التحو التقليدي الغربي والنحو العريسي القددم من فروق» وبذلك 
نخصرز من إضفاء اعتلالات ذاك على هذا. إذ تبن حديثاً أنه كلما 
لاحظ لسانيو الغرب في ترائهم اللغوي ثغرة أو مثلبة إلا وأسقطها 
أتباعُهم العرب على تراث العربية. فقد أطلق الغرب وصفّ «النحو 
التقليدي» على فكر لغوي امتد من فلاسفة اليونان بدا من القرن 
الخامس قبل الميلاد إلى علماء العصر الوسيط في أوروبا؛ وتميز بنشوثه في 
حضن الفلسفة اليونائية واستمراره عخلطاً بها غير مستقلاً عنها؟. 

ومن الأفكار التقليدية وة للدراسات اللغوية من زينون الروافي 
إلى شومسكي الاصطلاحي انطلاق غربيين غير قليل من فكرة أن اللغة 
مر آة يعكس نسقها الث ركيب البنيويي لمُعالقها الواقع خخارجهاء ومعائقها 
مابة العالم عند الرواقيين قدا وقلاسفة اللغة العادية في إنكاترا 


(6) اتظسر القصصل الأول مسن كتاب لايسنس اللسساتيات العامة 
Lyons (1968), Larousse, Linguistique générale, Paris, 1970.‏ 
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حديشا» وما التركيب البنيوي للدماغ البشري عند شومسكي حال 
ومن قبله حلت الذي تلمّسَ ذهتية القوم في لغتهم. 
قما استقل الدرس اللغوي الغربسي قدا عن الفلسفة إذ توسلت به 
إلى موضوعااء ولا حديثا عن العلوم الطبيعية ولا سيما علم النفس للعرقي 
الذي جعل من الدراسة اللغوية مفتاحا يشق الحجب عن العقل البشري. 
ولا أحسد من اللسانيين الإثبات الطلعين على الفكْرَيْنٍ اللغويين 
العربي القام والغربي قلركه وحديثه يستطيع في سياق الجد أن 
يزعم أن تحاة العربية؛ كسيبويه ومعحمييها كالخليل وصرفييها كالازني 
نُطْقييها كابن جين وبلاغبيها كالحرحاني ونحو هؤلاء كثيرء قد درسوا 
اللغة العربية مسن أجل معرفة واقعة حارج نسقهاء وهم المعروفون 
بتمييزهم الواضح بين مادة علم اللغة المتمثلة في المتون الت جمموها 
بشروط دقيقة من أفواه أصحاها الخلص ومدوناتهم وبين موضوع علم 
اللغة أي نسق القواعد المستنبطة من تحليل لعن المتحانس لتحانس لسان 
أصحابه البعيدين جغرافيا عن باقي الأقرام الناطقين بغير العربية. 
لم يكن سيبويه يطلب من عمله اللغوي جمعاً وتنظيما وتحليلاً 
سوى أن يعرف قواعد العربية» ويتمرّن على استعماها لعلا يلحن في 
تکام مه وعامةن على أله حا ب سه فلي عل 
رفيا لغوياً على إتمازات تلميذه سوي . وكل من عرف قصة 
(7) تتسدقل كستب التراحم أن ويه بدا دراسته بمصاحبة الفقهاء وامحدئين» و کان 
يستملي الحديث على حماد بن سلمت وكان قوي الحفظ. فينما هو يستملي قول 
اني صلى الله عليه وسلم «ليس من أصحايسي إلا من لو شع لأعذت عليه 
ليس أبا الدرداء» قال سييويه «ليس أبو الدرداء» وهو يظنه اسم ليس فقال حمادة 
حتت با سيبويه» ئيس هذا حيث ذهبت وإفا فيس ههنا استثاء. ققال لا حر 
ساطلب علما لا لحني فيه. وني بلس آخر فال سیویه (فصفام) مذ حيث يبغي 
أن يقسول (الصفا) قصراء قردٌ عليه حماد؛ يا فارسي لا تقل الصفاء لأن صقا 
مقصور. فلما فر غ من الس كسر القلي وقال لا أكتب شيا حى أحكم العربية. 
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سيبويه مع حماد وقبلها قصة أبسي الأسود مع ابنته نشف له مره 
أحرى أن الدرس اللفوي العريي القع نشأ في إطار علم اللسان» 
وأن هدف هذا العلم محصورٌ في وصف قواعد العربية الوزعة بانتظام 
على مستوياقاء فاختلف من هذه ابلبهة عن التقليد الغربي الذي 
شرعه فلاسسفة اليونان قدا واستمرٌ إلى عهد سوسور موس علم 
اللسان الحديث في بداية القرن الماضيء لكن شومسكي أحياه من بعده 
حين وافق الفلاسفة على إبقاء الدرس اللغوي ضمن الأنحاء الفلسفيةت 
وأدرحه من جديد في العلوم الطبيعية» وجعل من دراسة اللغة وسيلة 
الإدراك التسركيب البنيوي للعقل البشري الذي ينفلت لملاحظة 
البیولوحیین يكل أشكافا"©. 

ومع تغاير النحوين التقليدي الغربي والترائي العربي وتمايزهما 
البين من حسيث النشأة والهدف لا يتردد غير تبتر ممن علمّه صدى 
لأقوال الآخبرين في رمي النحو العربي بنقائص انحو التقليدي الغرييء 
وهه لكلاحظة سكلها الراححي بقوله «حين انتقل المنهج الوصفي إل 
الدرس العربي بعد اتصال أساتذتنا وباحثينا به في الغرب» بدأت هذه 
الانتقادات الي أخنها الوصفيون على النحو التقليدي الأورربي 
تظهر في معظم للؤلفات الحدينة الي تعرض للنحو الريسي» ٠‏ 

کل من اطلع وفكر زال عنه إمكاُ اخلط بين َك النحوينء 
وثبت لديه استقلال علم العربية موضوعاً ومنهجية إذا مل ق الفرق 
بين مادة علم العربية آي فصيح كلام العرب المنطوق والكتوب 
وموضوع هذا العلم أي قواعد إنتاج الكلام وفهمه والتمييز بين سليمه 
(8) للمزيد من التوضيح راجع ص 68 من كناب الأوراغي؛ الوسائط اللفرية - 1 

أفول اللسانياث الكلية. 
(9) الدكتور عيده الراججي, النخر العريسي والدرس الحديث» ص 4# دار 

النهضة العريية» بروت 1979. 
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وسقيمه. ويترسئّخ نديه إدراكهم السليم مستويات اللغة" إذا كان له 
مع ذلك إِئامٌ بسيط بتاريخ علوم العربية وتاريخ علمائها ذوي 
التخحصصات الدقيقة تمن ألفوا كبا في أصوات العربية وقواعد التأليف 
بينهاء أو دؤنوا قواميس في معجمهاء أو كتبوا في علم اللغة العام 
وفقههاء وجاعرا اما غير قليلة في علمَئْ التصريف والاشتقاق» 
كمسا وضعوا مصنّفَات كثيرة في تركيها التدرج فصاحة وبلاغة؛ بذ 
من الخطاب العادي الألوف ومروراً بالحطاب الف البديع وانتهاءٌ 
بالختطاب المصحز الرفيع. 

إن معظم اكنن الذي تناوله سيبويه بالعابة عير للستويات اللقوية 
كوّنه من أشعار العرب وكلامهم العادي» وكان هده من تليل هذه 
المادة اللفوية محصوراً أولاً في معرفة القواعد الي اعتاد المتكلم علي 
استعمالها من أجل التواصل الشفوي أو الكتايسبي شعراً أر نثراء وثايا 
في التعبير عن تلك القواعد بلغة واصفة من وضعه الخاص ولي إطار 
نظرية من صنعه أيضاء وهذه القواعد الي وصفها حاول نحاةٌ من بعده 
أن يُوظّفوها ما لتعليم العربية للناطقين أصلاً بغير هذه اللغة أو لمن 
فسدت ملكته بسبب تداعل اللغات» وإما لتحليل الخطاب. 

وقد ظهر للحرجان وغيره من اللغويين المختصين في الإعحاز 
القرآني أن قواعد العربية التي يستعملها امتكلم العادي في الخطاب 
اليومي أو الفسيي قاصرةٌ عن تحليل الخطاب القرآي؛ لأنه في بناء هذا 
المنطاب وف تركيبُ العربية توظيفاً غير مألوف من لدن للتكلم 
العادي الذي لا تتحاوز معره بالاستعمالات اللمكنة لنسق العربية 
المتوى المناسب للمعرفة البشرية؛ وبتعبير آحر «كل مرتبة منه قد 
(10)راجع في هذا الموضو ع ص 593: من كتاب الأوراغيء الوسائط اللغوي - 2 

اللسانيات النسبية والأتحاء النمطية» وكذلك الكتب الحال عليها. 
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تحتاج إلى قدر من العلم سوى العلم الذي تحتاج إليه لمرتية 
الأحرى»*. فعلم كلم العادي باللغة العربية لم يصل إلى درجة 
الإحاطة بكل الأوحه الممكنة لاستعمال نسقهاء ولا إلى استعماله في 
أعلى مراتبه حيث يكون متتجاً للتطاب معحز. 

ومن لا دراية له بطبيعة الإشكالات اللغوية الي شغلت الفكرين 
العرب قدا توم أن النحو العربي نشأ وتتطور كغيره من العلوم 
الإسلامية في الحقل الديي"» فكان بذلك كالنحو التقليدي الغربي 
الذي تكوّن لي رحم الفلسفة اليوثانيةة ولتقوية الشبه بين النحويين» 
ليسستقيم تعديةٌ حكم أحدهها إلى الآخرء ترى نفس الباحث في نفس 
الكستاب يربط بين النحو العربي والمنطق الأرسطي ربطاً عحيا؛ إذ 
يَُكٌده مره وينفيه ری" . ولو لم أن التفكر البشري إذا استحاب 
لمبادئ العقل ٠‏ الكونية تُشاكَلَ منهحياً وإن تغايرت موضوعائه وتباعدت 
زمه وأمكنة أصحابه. 

الانطسلاق من مرجمية واحدة يُفضي عقلاً إلى نتائج واحدة؛ هذا 
المبدأ اللمرفي روه عن أرسطو أو غيره من قال من نحاة العربية: 
«الكلمة جنس تمته هذه الأنواع الثلاثة لا غير... ودليل الحصر أن 
امعان ثلانة؛ (ذات» وحدث» ورابطة للحدث بالذات)» فالذات 
الاسمء والحدث الفعل؛ والرابطة الحرف... ولا يختص انحصار الكلمة 
في الأنواع الثلاثة بلغة العرب» لأن الدليل الذي دل على الانحصار في 


(11)في موضوع تفاوت العرفة بالأنساق اللغوية راع المزء السادس عشر من 
كتاب المفين في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عيد ابليارء وعخاصة ص 227 


(12)راجسع القصلين الأول والتاني من الدكتور عبده الراححي» الحو اريسي 
والدرس الحديث. 
(13)راجع الفصل الثالث من اللصدر السايق. 
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الثلاثة عقلي» والأمور العقلية لا تخلف باختلاف اللغات»”“. وبعيارة 
أسرى كل من ع «الدلالة البحة» منطقاً کر في الغ اتھی به 
التحليل الممنهجٌ لظواهرها إلى قر مقولات لغوء بة مطابقة لمقولات 

وحودية» ولا يمكن في مثل هذه الحالة الحديثُ عن ل السيق لاح 
على الآخرء ولا تخصيص لغة بها ليس في غيرها. 

ولا أحد يمكنه أن يخلط بين التحوين التقليدي الغربي 
والعربي القع إذا سبق إلى علمه أن ما كان ناقصاً في الأول جاء 
مستوفياً في الثاني. إذ من جملة ما لاحظه اتلد على النحو التقليدي 
الغربي انطلاقةٌ الفلاسفة من الدلالة امحردة في صياغة تصوراقم 
لقضايا اللفة» وإشمالهم المطلق للخصائص البنيوية المكوّنة للمفاهيم 
اللغوية الين عرّفوها باصطلاحاتهم الفلسفية". في حين لاحظ الدكتور 
تمام حسان» في كتابه اللغة العربية معناها ومبناهاء أن نحا العربية 
وخخاصمة التأعرين منهم حددوا تصوراقم اللغوية باصطلاحات القرائن 
البنيرية وأغفلوا غيرّها من القرائن الواردة. مل ملاحظته تلك في قول 
ابن مالك: «بالجمرء والتتوين؛ والنداء والء ومسند للاسم تمييز قد 
صله از الجر اين عنام على بعش هلم الخصالعن بايد جیا 
يتضح من قوله: «لا بيت ما انحصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت 
في بیان ما يتميز به كل واحد... فذكرت للاسم ثلاث علامات؛ 
علامة من أوله وهي الألف واللام» وعلامة من آخره وهي التنوين... 
وعلامة معنوية وهي الحديث عنه»*". وسار الجميع على نفس النهج 
(14)ابن هشام» شرح شذور الذهب في معرقة كلام العرب» ص 21» مكنية 

الكليات» القاهرة. 
(15)انظرء ص 11ء من كتابه اللغة 1L. Bkomfield (1961), Le Langage, Payot,‏ 

Paris, 1970‏ 
(16) ابن هشا» شرح قطر الندى ويل الصدى» ص 012 للكبة لتحارية القاهرة 1963 
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في الباقي كما يظهر في النظم «بتا فعلت» وأنتء ويا افعلي» ونون 
قان فمل يتحلي». ولا يهتم بالخصائص البتيوية للظاهرة اللغوية إلا 
السان مخقرف؛ ولا يبلغ الباحثُ مستوى الاحتراف العلمي ما م 
يستحب عمله لشروط تأسيسية07, 

وها التحديدٌ الدقيق للموضوعات المتجانسة بحالاً معرفياً 
اما وقد تحقق هذا الشرط بأدلّة؛ منها رذ اين حي على المتكلمين 
لخوضهم في مبحث«الكلام والقول» لتحققه من دول هذا الوضوع في 
جال علم اللغةء وليس من موضوعات علم الكلا الكلام”". يُضاف إلى ذلك 
أب كل من أرّخ للعلوم على ذكر علم اللسان ا اعری*. 
ولولا عابر العلوم موضوعاً لتعذّر سركها بأسمائها التبايتة. 

ثانسيها تعيينُ علاقة الحوار بين الحقل المعرلي الذي يشتغل داخله 
السباحث وبين سائر الحقول المعرفية المتصلة بهء فعلم اللغة علم حاص 


(17)سبق أن عير الغارابسي عن بعضها بقوله: «الإنسان إذا أراد أن يتعلّم علا 
من هذه العلوم وينظر فيه عَم على ماذا ُقدم» ولي ماذا ينظرء وأي شيء 
يستفيد بنظره» وما غناء ذلك وأي فضيلة ال ب»» إحصاء العلرم ص 54 
مكتية الأتملو مصرية, القاهرة 1968 

(18) تم ابن جين تناوله اثنائية الكلام والقرل بالتيحة» «فقد ثيت عا شرحنا 
وأوضحنا أن الكلام إا هو لي لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة 
برؤوسها المستغنية عن غيرهاء وهي الي يسميها أهل هذه الصناعة العمل 
على اعتلاف تركيها. وثبت أن القول عندهم أوسع تصرفاً... وقد علمت 
بذلك تعسف اللحكلمين في هذا الموضنع وضيق القول فيه عليهم حى لم 
يكادو! يقصلون ينهما. والعجب ذهاُهم عن نص سبيويه فيه وفصله بين 
الكلام والقول. ولكل قوم سنة وإمائها»: الخصائص جاء ص 2ق دار 
الكتب الحصرية» القاهرة 3952. 

(19)انظر إحصاء العلوم للقارايي تمده يسرد الفصل الأول في علم اللسان» 
الفصل الثاني في علم انط الفصل التالث في التعاليم الفصل الرابع لي العلم 
اطي رامل الي القصل خاس ف لملم الدي» وعلم اله وعلم 

به 
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ماده الإتماز الكلامي التاطقين بالعريية وموضوعه قواعد هذه اللغة 
الستعملة لإنتاج الكلام» ومبادته لا برهن من داخله وإنما يكون 
السبرهان عليها من علم أعلى**» وفائدته عصمةٌ السات من اللحنء 
وفسضيلته 7 آلة منهجية وس ها لدراسة أي خطاب؛ سوا كان 
عاديا أو شرع أو أدبي أو قانونياء دراسة موضوعية» ويحتررُ ها من 
السقوط في التاويلات الناتية. ولكثرة استعمال القواعد اللغوية كوسيلة 
منهجية لاستنباط المعارف الخاصة بموضوعات علوم بجاورة اشتهر علم 
اة بكونه من علوم لآل الي يُقائ ا واب الرأي وتملز فكان 
إتقانٌ العلم بنسق العربية من الضرورات النهحية الي تلزم كل قيلي 
على مزاولة البحث في أحد العلوم الشرعية» بل «إن أول ما يُحتاج أن 
يسشتخل به من علوم القرآن العلوم اللفظية... وليس ذلك نافع في علم 
القرآث فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع» 207 

ثانها التفكيك الإجرائي للنسق اللغوي بقصد الدراسة التخصّصة 
الدقيقةء وقد قت هذا الشرط في تراث العربية بشكل ليس له نظير في 
الدراسات اللغوية القدمة. ولت يكفي الباحث أن بلقي نظرةً ولو 
سريعة أولاً على تقسيم اللغويين العرب لعلم العربية إلى علوم فرعية؛ 
كعلم الأصوات» وعلم الاشتقاق» وعلم التصريف» وعلم اللغة» وعلم 
الإعراب» وعلم العاني» وعلم البيان وثانياً على سير وتراحم 
اللسانيين القدماء ليج علماء برزوا في إحدى التخصصات اللغوية 


(20)العليم الأعلى من مصطلحات ابن سينا الدالة في كتابه البرهان على المفهوم 
حائيا من اللفظ الأجنبسي .Epistémologie étude des principes‏ 
(21)الراغب الأصفهانء المفردات في غريب القرآنء ص 6: دار المعرفة» يروت 
(22)راحسع الأوراغي» الوسائط اللغوية» ص 593 والفصل الخامس من كناب 
القتحيء أبحد العلوم؛ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميء دمشق 
ود 
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الذكورة دون الأخرى” © وثائئاً على الكبة اللغوية العربية القليكة 
ليحد مصنفات أو بعضها تختص بعلم من علوم العربية. ولا يُتصورٌ أن 
صل كل مسا سبق في حقل الدراسات اللغوية من غير أن تكون 
موضوعات هذا ال ميدان تام الاستقلال مادم ومتهجية وهدفاً عن 
الموضوعات المدروسة في باقي الحقول المعرفية الأحرى. 

نخلص نما سبق إلى أنه لا يليق بالباحثون المدققين الإثبات أن 
يخلط_وا تقليد الغربيين في نظرنهم إلى اللغة وإلى المدف من دراستهاء 
بتقليد اللفويين العرب المتحصر في ترديد اللاحق من النحاة العرب 
لأفكار السابقين من سلفه صعودا إلى أرائلهم. فالفكر الغريبي في 
ميدان اللغة وني غيره لا يشكو من قلة الابتكار أو انتفائه تماماء وإنما قد 
يشكو من تضكُم في التحديد بسبب كثرة النظريات اللسانية والنماذج 
النحوية المتواحدة لي الحقبة الواحدة والمتعاقبة في زمان قصير. 

ومن أهم مظاهر الاحتباس الفكري في اللغويات الترائية الانتشارٌ 
المبكّر لظاهرة «الحشو اللساني»؛ وتتلخخص هنه الظاهرة في العناية 
بكيفية نقدم المعرفة اللغوية بدل الاهتمام بتطويرهاء وقي التركيز على 
المسائل ال#زئية وإ#مال النظر في الصناعة النحوية فكان الحم بين 
استمرار التأليف في علم اللغة على نفس الوتيرة طيلةً قرون عديدة وبين 
ثبات هذا العلم في مستوياته التأسيسية. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى انبهار النحويين بكتاب سيبويه 
وحرص معظمهم على تحقيق المدف التعليمي في مؤلفاهم النحوية؛ 
ومن كان كذلك لا يهمّه سوى كيف يعمل من النحو الذي وضعه 
سسيبويه للعربية كتاباً تربوياً لتعليم ما لا يسع جهله من قواعد هذه 
اللغة. أضف أن الانشغال بأحهزة النظرية الذي يسبق عادةٌ مزاولة 
(23)راجع الققطىء إتياه الرواة على أنباه التحاة. 
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الوصف ليعتبر من أفكار هذا العصر المتميز بتلاحق النظريات وبصناعة 
النماذج في شن حقول العلم. 

وهذه الزعة التقليدية الت طبعت التراث اللغوي ما زالت 
حاضرة في أذهان الكثير من الباحثين المشتغلين بالتحو العربي دراسة 
وتدريساً في كل المامعات العربية. وعليه يمكن القولٌ بكل اطمعنان: إن 
النحوّ الذي وضعه سيبويه للغة العربية ما جدّده دارس» ولا طوِّرةُ أحد 
في الاتماه الصحيح. 

وثانيهما يكمن في تزايد انتشار الحفوات المعرفية في التآليف 
النحوية المتأرة؛ وأغلبها ناتج إما عن سوء فهم لما جاء في كتاب 
سيبويه24 وإما عن إصرار على إثبات المغايرة وتأكيد الخلاف كما 
هو الحال في مسائل الغلط الي رد فيها لبود على سيبويه وإ 
كان المردٌ نفسئه قد رَبجَحَ عن الكثير منها واعتذر لأغلبها بالحداثة؟ 
فکان یردد مثلّ قوله: «هذا شيء كنا رأيناه أيام الحداثة أما الآن 
فلا94 . 

ومن هذا الشكل ما يلاحظ خلال دراسة الظواهر اللغوية من 
الاتعسصار على تعليل الوصف بالرأي المستنبط في اين يدل تفسيره 
بمبادئ عامة مسطرّة من قبل وكان الخليل مؤسس هذا للنهج في 
السدرس اللغري الترائي؛ كما يظهر بوضوح من قوله: «اعتللت أنا عا 
عندي أنه علة ل عللته منه. فإن أصبت العلة فهو الذي التمست... 


(24)قارن مثلاً بين تصور سبيويه للكلام والقول وتصور ابن جين لمذه الثدائية كما 
قدمه في الخصائص. وبين مغهرمي الاتصال والانقطاع في كتاب سييويه ول 
مقصل الزغفشري وحاصة في باب الاسطناء. 
(25)راحع ردود ابن ولأد على تقد ارد لسييريه في كتايه الانتضار. 
(26انظسر مسا رواه ابن جين عن لين السراج تلميذ المرد في الخصائص» جك 
ص 206. 
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وإن سستح لغسيري عله لا عللته من التحو هو أليق ما ذكرته بالمعلول 

فلات ھا . 
قول الخليل «اعتللت أنا بما عندي أنه علة» يدل على غلية النهج 

النفسي © للتميّر بإنتاجه للمعرفة العادية. ويختصٌ المنهج النفسي بقيامه 

على الال وإعمال النظر في موضوعات حقل معن من غير الالتزام 
باي تسسق من القواعد للعرفية الموضوع وضعاً لضبط عملية القكر 
وتقنینهاء وتكون غایه كأ منهج آخر مخصورةٌ في الكشف عن 
الصفات الخاصة بالموضوع المدروس وإتجاد مغر علي لما. إلا أن 
التعلسيل في المنهج النفسي يكون عا بلوح للحن في أول وهلة. وعا أن 
القدرات الذهنية لدى لار والدارسين متباينة وثقافهُم متفاوتةٌ وحب 
أن تلف تمليلاهم بعدد افتهدين. ولذلك كان من الضروري أن 

يعضب الخليل؟ «إن سنح لغيري علة فليأت ا». 
لقد منع البصرية أن يأني الفاعل في موقع قبل فعله*ء فاضطروة 

إلى احتراع مفهومَيْ «الابتداء»» و«الضمير المستتر»» فعللوا بالابتداء 

ارتفاع الفاعل الواقع قبل فعله» وبالاستتار اختلقوا ضميراً يكون معمولاً 
لكل فعل منعوه من العمل في فاعله السابق عليه. وي القابل حوز 

(27)انظر النص كاملا في الزجاجيء الإيضاح في علل النحوء ص 66. 

(28) مز للنهج النفسي عن المنهج النسقي بإتتاج هذا الأحم لمعرفة يقينية في 
إطار نظرية صورية ولمعرفة علمية في إطار نظرية مادية. وللمزيد من التفصيل 
انظر الفصل الخامس منهج المعرفة العلمية في التظريات اللسائية» لي هذا 
العمل 

(29)لا جوز البصرية أن يأني الفاعل قبل فمله» فعلله أبو الو كات الأتباري يمور 

تركييسسي في كتابه أسرار العربيةء ص 79. وأوجد له ارد مورا عامليا ف 

المقتضب» ج4ء ص 126. وي رسالة «أقسام الأخبار» لأبي علي الفارسي 

جساء هقا اثر الماملي مقيسا على رتبة العلل الطيعية الى يجب في حقها 


السبق على للعلولات للتأعرة عنها وحودياً. انظر هذه الرسالة في صص 201 
-220» ضمن جملة المورد اهلد العددق ستة 1978 


الكوفسية رفع الفاعل بفعله المتأرٍ عن مرتكزين على ضرورة الفصل 
بين العلل الطبيعية لمؤثرة وبين العوامل النحوية*" الي هي مفاهيم 
صاعية ومؤشّرات دالة على وحود حالة تركيبية من رقع أو نصب. 
والعامل السصتاعي لا يشترط بطبيعته موة ولا يزايل الوق 
عامليته؛ کان يكون عاملاً في موقع وعاطلاً 5 

ولا شك في أن للتعليل بالرأي اللوضعي؛ راي ا يلوح للذهن في 
الحين من إمكانات حاصة بالمسألة موضوع الدراسة)» إسهاما في انتشار 
الخلاف النحوي وقي تعدد مذاهب النحاة» ومن نتائحه أن تعذّر إمكان 
المفاضلة بين الآراء المتناقضة الني تكوّتت حول العدد الهائل 1 
اللغوية الي اختلف التحويون في وصقها أو في تعليل الوصف!2. 
لي ل ا ر 
وأن المعرفية البشرية في حقول العلم لا تتطرر بالقدر المطلوب حارج 
الأنساق النظرية والنماذج العلمية. 

و يُشترط في نظرية اللسانيات النسبية» بالفياس إلى اللغويات 
التسرائية؛ أن تسستوعب ما في الدموذج السيبويهي من صواب» وأن 
أسصوّب ما في التراث النحوي من هفوات معرفية» وأن ترفع حلافات 
النحاةء وأن تُبسُط وصف العربية» وأن تُفسرٌ الخصائص البنيوية هذه 
اللغة ضمن نمطها. ولن تستوقي نظريتنا هذا الشرط بغير تتيّدهَا الصارم 
بعدد محصور من الأوليات الي تعن على الدوام ما يجب قوله في وصف 
الد ركيب البنيوي للعربية ولغيرها من اللغات التوليفية» وبين أيضا ما 
يحب تركه تما يصف النمط التركييسي من اللغات البشرية. 


(30)للتغريق بون العلة والعامل انظر الرضيء شرح الكافية: ج1» ص 18 
(31)راحع كب الخلاف التحوي وعددها غير قليل» منها مسائل خعلانية في 
التحو للعكيري والإتصاف في مسائل الخلاف لآبي المركات الأتباري. 
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1.2. تصوّر فاشل لتجديد اللسانيات العربية 

ارتبط ظهورُ فكر حديد قي ميان اللغة بسعي العام العربي إلى 
التخلص ما أصاب أقطارّم» خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
من جهل مولي وانحطاط فكري وجمود عقلي. وظهر الخلاصٌ وقعل 
في تتَلمُدَ العرب على مستعمريهم» والاستفادة من علم الأوروبيين. 
فنشطت البعات التعليمية من الوطن العربي نحو أوروبا منذ النصف 
الثاني من القرن العشرين. 

وكان من نتائج هذا الاتصال الثقاي بين عالمين غير متكاففين 
فكرياً ومنستلفين حضارياً عر التاريخ أن عاد من جامعات غربية 
باحثون عرب إلى أوطاهم وهم منبهرون بعلم الأوروبيين» 
ومشدودون إلى أفكار أساتذهم الغربيين؛ كما عبّر عن ذلك أحدُ 
اللغفويين المرب الذين ساهموا في بلورة اللسائيات الحدائية بقوله: 
«فلما كان العصر الحديث واتصلت ثقافتنا بثقافات أوروباء ورأينا 
لعُلماءِ اللغات فيها تلك التحارب الصوية الي يُخيّل للناظر إليها أنما 
نوع من السحر بدأ بعض أعضاء البعئات اللغوية يعنون هذا الأمرء 
ويماولون الانستفاع به في حدمة اللغة العربية». وقد نص هذا 
السنص أطروحة الحدائيين من اللسانيين العرب الي دافعوا عنها منذ 
النصف الثاني من القرن الماضيء وهم مقتنعون بنسب متفاوتة بأن 
حدمة اللغة العربية في العصر الحديث لم تبق من مهام اللسانيات 
التسرائية» بل عادت هذه لمهمّةٌ إلى اللسانيات الغربية كما يُطبّقَها 
الحدايون العرب في وصف العربية» وهو ما يتبين من قول أحدهم: 
«وقد حاولت في هذا الكتاب علاج تلك المشاكل اللغوية علاحاً 


(32)الدكتور إبراعيم أنيس» الأصوات اللغوية» ص 6» الطبعة الثالثة: دار النهضة 
العرييةء القاحرت 1961 
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علمياً حديثاً بعيداً عن الجدل العقيمء ومؤسساً على أحدث النظريات 

الي اهتدى إليها الحدثوث في الدراسات اللغوية» ”20 
والغلاةٌ من هولاء الحداثيين حريصون على تعليق اللسانيات 

الرائية وإبعادها من المشاركة في وصف اللغة العربية» وهم يرون 

موقفهم باحك ام عارية من أدلّة صدقهاء فاتقلبوا مستعريين دون 

الاستشراق القدم. ومن ميرراهم نذكر: 

(أ) وصف أحنهحم للتراث بكونه عائقا بعنع التقدم الملمي ويُعرقل 
تطوير العرفة في الوطن العربيء فيقول بصريح العبارة: «إن التراث عاق 
في كثير من الأحيان هاته النهضة قي لمجال اللغوي والمحال اللسانيء وأنا 
أتحدث عن بحربة. كانت الدعوة إلى التراث في كتير من الأحيان وما زالت 
عائقاً للتطور وللتصور وخل مشاكل اللغة العربية»*0. ولا أحد من 
الفكرين لي أي مكان أو زمان بدأ عمله العلمي بإلغاء إرثه الثتقالي» ويكفينا 
دليلا استحضار تمربة شومسكي في كتابه اللسانيات الديكارتية. 

وبْحدد الحداثي موقفه الرافض للسائيات التراثية» وُو كد نظرئه 

السابية إلى التراث في أكثر من موضع» وعختلف الألفاظ والعبارات. 

(33)الدكتور إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة» ص 4. الطبعة الرابعة» مكتية الأغلو 
المصرية القاهرة 1972. وفي هذا السياق كتب الدكتور عيده الراجحي في 
مقدمة كتايه «النحو العرب والدرس الحديث» وهو يتحدث عن وموقف 
الدارسين من النحو العربي القدم: «ولآن هذا النحو قد كثر فيه الحديث 
في السنوات الأخيرة كثرة أدت إلى الاضطراب ولا تزال حين يذهب ذاهيون 
على التمسك بکل ما جاء فيه ورفض كل ما يقدمه انحدئون» وحين يذهب 

آعرون إلى ترك جل ما جاء فيه والتوجه إلى الدرس الحديث». 

(34)د. عبد القادر الفاسي الفهري ضمن كتاب المتهجية لي الأدب والعلوم 
الإنسسانية» ص 94: توبعال المغرب 1986. وللاستزادة من مثل هذه الأقوال 
انظر الأوراغي (1997): من أغاط التفكير اللغوي بالمغرب» ضمن جملة 
التاريخ العربي العدد الثالث. والأوراغي (2002)» شروط إسهام الثقافة 
الإسلامية في بناء حضارة إنسانية» ضمن كتابنا لسان حضارة القرآن. 
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ولا ضير في إعادة التذكمر ها في كل حين تتبيهاً على خخطورة عواقيها 
من ذلك قوله مرة أخرى: «من الخطاً الاعتقاد أن الآلة الواصفة للغة 
العربية الحالية أو القديكة تحتاج ضرورة إلى مفاهيم القدماء وأصوهمء أو 
بعبارة إلى الفكر التحوي العربي القدم. لقد بينا في عدة مناسبات أن 
هذا التصور حاطى» وأن الآكة الواصفة الموجودة عند القدماء ليس لها 
أي امتياز في وصف العربية» بل هي غير لائقة في كثير من 
الأحوال» 050 

وليس هنا من يشلك في أن تجريد اللسانيات الترائية من دورها في 
وصف العربية ليحتاج علمياً إلى إلبات» ولا يكفي لإثياته جرد تركية 
من الحدائسي للسسانيات الغربية؛ كما يتين من قول نقس الشخص 
«فالتماذج الفربية أثبتت كفايتها الوصفية؛ وليس هناك ما يمكن أن 
يُشككك فبها بمنه السطحية؛ ولا أحد يستطيع بشيء من الحديت اللهم 
إذا كان الأمر يتعلق بشعوذة أن يدعي أننا بحاجة إلى نموذ ج آخر ئی 
بالاعتماد على العربية لوصفها» !06 

وكا ميل هنا الحدائي يداقع عن أطروحة تفيد: أطلباً 
اللسسانيات عند الغرب تنك عن الاطلاع على تحر العرب» وتُحتك 
اساب انی طلز لشااية ية ولو كانت عله رة فليم 
كفاية تملوة. تتوقع وأ توليفياً ل العربية ودد و راا من 
اللات التوليفية» كما تتوقع نحو؟ تركيياً للأنمليزية والفرنسية وغيرها 
مسن اللغات الشحرية. ولا يتبئ الأطروحة المذكورة أو ينساق وراءها 
إلا مصاب بالكسل الذهينئ من يتوسّل إلى المناصب الإدارية بالدعوة إلى 
(35)د. عبد القادر الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العرييةت ص (6) تويقال 

اللغرب 1982 
(36)د. عبد القادر الفاسي الفهري (1982)» اللساتيات واللغة العربية» ص 57 

دار تويقال للنشر» الدار البيضاء» لغرب 
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تحديث الفكر العربيء ويحد تجديده حصوراً في تقليد الغرب وترك 
تقليد العرب. 
(ب). عت الترائي ققد القدرة على الإسهام في تجديد البحث 
اللساني وتطوير المعرقة اللغوية» ويعلل الحداثي هذا العجز إما لأن 
الترائي «استمر يرتل قواعد الحو العربي وخخاصة ما وضع منها في 
عصور الجمود اللغوي متعامياً متصاماً عما يكتب أو يقال في ميدان 
الدرس اللغوي الحديث»”. وإما لأنه لم برحل إلى الغرب موطن 
اللسائيات» ولا اهتم أيضاً بالبحث في اللهحات التفرعة عن العربية» 
فكسان نصيبه من الدراسة اللغوية محصوراً في العربية الفصحى دون 
سواها. ولذلك ظهر للحدائي أن «جل اللسانيين العرب الم يأنوا 
بالمديد المطلوب إلا من درس منهم في الغرب واشتغل باللهحات. 
فأولى العقسبات في وحه التحديد في الدرس اللساني العريي» 
كانت من جهة الاشتغال باللغة العربية الفصيحة؛ ومن جهة 
أخمرى» عدم الاحتمام الكافي بالبحث في اللهحات»*. وقد اتضح 
ما أوردناه من أفكار الحدائيين المنصوص عليها بأقوالهم أن التجديد 
في السبحث اللسسان العربي مرهون في نظرهم بتوافر هذين 
الشرطين: 
- أن يستوعب اللغوي العربسي اللسانيات الغرية ويُحسنَ استخدائها 
في وصف فمحاته. 
- أن يكف اللغوي العربي عن الاهتمام باللسانيات التراثية» ويقلعٌ 
عن الاشتغال باللغة العربية الفصيحة. 


(37)د. أحمد للت وكل» غو قراءة حديدة لنظرية النظم عند ار حاني ص 101-91 
ضمن بحلة كلية الأدب الرياط. 
(38)د. عبد القادر الفاسي الفهري» ملاحظات حول الكتاية اللسانية: ص ص 23-9 
ضمن بحلة تكامل المعرقة: العدد 9. 
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ولا بأ من وقفة لاستحلاء القدمات الت أقام عليها الحداثي رأيه 
المتعأق بطريقة تطوير اللسانيات العربية. أما وبط التحديد في الدرس 
اللغوي العربي باللجمع بين إتقان اللسانيات الغرية وبين إحادة تطبيق 
أصوفها ومقاهيم أصحاها على اللغة العربية قلم تمد له ميرراً في أعمال 
هؤلاء سوى الدعوة إلى التقليدء كما سبق الإشارة إلى قول أحدهم: 
«فالتماذج الغربية أثبتت كفايتها الوصفية» ولا أحد يستطيع بشيء من 
الددية: أن يدعي أننا جحاجة إلى تموذج آخر سى بالاعتماد على العربية 
لوص فها». فالتفريب» في نظر الحدائي» شرط لإحكام التقليد؛ وها 
أساس التجديد للطلوب في اللغويات العربية الهديثة. وهنا يضيع الماع 
بين طرفي معادلته ال تفيد: قل غرياً تتحثة عرياً لأنه لا يتصور 
كسيف يتجده عقل الباحث العربي إذا كانت أقوالُه صدئ للفكر 
الغريي. 

ويُضيف منظرو الحداثة اللسانية أن اللغوي العربي لا يُحكم 
تك 0 تة حقها إذا لم يشتغل باللهحات. 
ويمكن تفسير دعوتهم إلى الجمع بين استيعاب اللسانيات الغربية 
والاشتغال باللهجات العربية بأصلين اثنين؛ أولهما يقوم على مفهوم 
اللهحة الذي يقيد في عرف اللسانيين نسقا من القواعد في طور 
التكوين يعايش ما تفرع عنه. وهو حيتي يختص باستمرار الوضع 
وكثرة الدخسيلء ويعدم استقراره الذي يحصل عادة بوصف النحاة 
لقواعده. وثان الأصلين يضمن إمكان تحقيق التوافق بين توقعات 
اللسانيات الغربية ووقائع لغوية يسهل إدخالها قي اللهجات العربية. 
وبعبارة أخمرى با أن اللهحات المنتشرة في الوطن العربي خليظ 
تكوّن من تداخل العربية ولغات أوروبية قهي الأكثر طواعية لأن 
تنطيق عليها التماذج النحوية الغربية. وإذا حصل التطايق التام بين آلة 
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الوصف الغربية وبين ما تصفه من أنساق التواصل لدى عرب اليوم 
زالت سححة التراثيين الرافضين لاقتراض الأنحاء الغربية وتطبيق قواعدها 
لوف العرية. 

وما أوردناه في تحليل الشرط الأول الذي يضمن التحديد للطلوب 
في الدرس اللغوي العربي ينسجم تمام الانسجام مع محتوى الشرط 
الثاني. إذ يرى الحدائي في اللسانيات الترائية عاثقاء وهو لا يكف عن 
ترديد «إن القراث عانق في كثير من الأحيان هاته النهضة في المجال 
اللغسوي واجال اللساني». ولو استفسرنا عن كيف تكون اللسائيات 
التراثية عائقاً للنهضة المتحدث عنها لوحدنا اواب في التناقض الصريح 
بين أقوال النحاة القدماء الواصفة للعربية ويون أقوال النحاة الغربيين التي 
يطيقه الحدائيون العرب لوصف لفتهم. 


2. تناقض الوصقَيْن وتغليب الجديد لقدم الآخر 

إذا حاء وَعلف القدماء للغة العربية مناقضاً لوصفها حديثاً أبطل 
الحدائي الوص ف الأول بالئاي. ولتوضيح تناقض الوصفين القدم 
والحديث مال وبيان كيف سل اللاحق السابق ذكر بأن نحاة العربية 
بحمعون وإن لم يصرحوا كما فعلنا على أن صرف هذه اللغة موس 
على وسيط الوزن؛ واللغات الآخذة هذا الوسيط الصرفي محبرة على 
ربط «مفاهسيم وظيفية»؛ كالمطاوعة وللغالية وللشاركة والطلب 
والستحول والوجدان وغيرها الكثيرء بالصيغ الي بينيها المكون الصري 
سكب فيها الذورٌ المتميزة بالرخحاوة والليونة. ويكون تمليل الوحدة 
المعجمية التاتّحة إل قر والعتيفمة ته كما يتضح من لأثال (1) الموالي. 


- هرم > رهزم + المع 
وحسين يكون الحدائي حريصاً على أن يأ وصقُه للعربية موافقاً 
لآراء اللساتيين الغربيين المستتبطة من لغاتهم فسيضطر حدما إلى أن 
يعتقد مثلهم بأن الوحدة المعجمية في اللغات البشرية تتألف من جذوع 
وزوائد تلتصق بماء وبالتالي يجب أن يكون تحليلها الصرقي تحليلاً خطيأء 
كما يضح من الثال (2) الآني. وكأن جميع اللات البشرية جمرة 
صرفياً على استغلال ما نطلق عليه عادةٌ «وسيط الإلصاق», والحال أنها 
مفيرة بينه وبين «وسيط الوزن». كما برهنا عليه قي نظرية اللسانيات 
النسبية. 
(2) - امتاسَدَ سه (است + فعل). 
قشم سه و +قمل. 
- هرم س (ان + فعل). 
عن ممستوى هذا الثال يعبر الحدائي بقوله: «مساهمة كل من 
اللاصقة والغمسول الأصلي الثلاثي (أي مَل في بناء البنية الحورية 
التاتمة. وسنهتم بلاصقتين أساساً: لاصقة نشل لها ب إذ]» وهي توحد 
في صدر الكلمة كما في «انشغل» أو في وسطهاء كما في «افرنقع»» 
ولاصقة نمثل لها ب [ت]» وقد توحد في صدر الكلمة كما في «تنبه» 
مسن حهسة و«تقابل» من جهة أخرى» أو في وسطها كما في 
اشترك*". وهذا الذي ذكر يكون الحدائي قد تبن التحليل النطي 
(39)د. عبد القادر الفاسي الفهري» المعحم العريي ص 99ء دار تويقال للنشرء 
الدار البيضاءء 1986. ومن مواطن التقليد نسوق كلاماً لنفس الشخص ولي 
موضع آخر من أعماله «اعتير لك ريرك چوعطصعمم6 أن العربية من غط ف 
فا مف» واعتوت هقا أصل الرتية ذلك في إطار التحليل التوليدي التحويلي 


الذي قدمته خذه اللغة»» القاسي الفهري» اللسائيات واقلغة العربية: ص 6105 
توبقال» الدار البيضاءء 1986 


جه 


الصوغ في للثال (2) تقليداً لرأي الغريين في لغم الجذعية ورفضاً 
لتصور النحاة العرب المصوغ في للثال (1) وإن صادف صواباً في لغتهم 
الجذرية. 

وبالاتصار السسبق للسانيات الغربية والرفض المطلق للسانيات 
الرائية يكون الحدائي التقليدي قد قفز على مشكل التعارض الملحوظ 
بين وصسفين لقواعد العربية؛ أحدهما قدم أقامه النحاة العرب على 
مبادئ لته والآخر مستحدث ابتدعه الحدائي تقليداً لأفكار الغربيين 
وآرائهم المستتبطة من دراسة لغاقم. 

يحَلْب الحدائي للنماذج الغربية وتطبيقها على العربية تكن هذه 
اللغة وصفان متغايران؛ لا بد أن يكون أحدهما عحاطاً أو أن يكون 
الصواب في غيرهما. وبدل الإبقاء على هذين الاحتمالين إلى أن يبت 
أحدهما بالدليل القطفي فصل الحدائي أن يمل هذا المشكل عن طريق 
الممسع بين تخطيء اللسانيات التراثية» فلا يذكر نْحاةً العربية إلا في 
معرض السخرية بأفكارهم وإن لم يكن أحياناً قد استوعيها بين 
وبين استصواب اللسانيات الغربية. فلا يذكر أحدهم لسانياً غرياً إلا 
في معرض الإكبار والتمعحيده على أساس أن رأيه في أصول العربية 
حو وأن وصفَه لقواعدها حق» ومعرفته ها حق» لكوها حزما من 
علمه الكلي .مبادئ استنبطها من قواعد لغته. 

كل نماة العمسربية مجمعون على ضمير الرفع المتصل يعن عن 
المتفصل كما يعي الضمير عن الاسم الظاهر فقالوا: «مى قدروا! على 
(40)تي هذا السياق تذكر اعتراض أحدهم على النحاق ولو اهتدى إلى آساس 

التفسريق أي انصال إعراب التايع أو انقطاعه لا تعحب. «قال النحاة: إن 

اللنفصل في تجو ضربتك أنت تأكيد» وقي ضريتك إياك بدل. وهذا عجيبء 

فإن المعين واحدء وهو تكرير الأول عناه»» الفاسي الفهري» الربط الإحالي؛ 

التطايق وتمطية اللقات» ضمن جملة تكامل المعرفقء ص 127 
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المسصل لم يأتوا مكانه بالتفصل»"*. وقد استتمر شومسكي الفكرةء 
رعا متها مبدأ و للضم الذي يصدق في غط من اللغات 
ميزه كما أا في الوضع الذكور أسقلهء 
النمط العريةٌ والإيطالية والإسبانية واليرتغالية: وجميعُها تستغين بلمتصل 
وتوجب إسقاطاً ضمي الرفع النفصل؛ كما في قوله تعال (َسأُوئكَ عن 
الأثقال...)» ول يقل (هم يسألونك). 

ومع هذا الاثعلاف بين نماة العربية القدماء وشومسكي من 
المعاصرين تمد أحد الحداثيين التقليديين لسوء فهمه يُنكر على سيبويه 
ذهاته إلى وجوب إسقاط الضمير. فيقول: «هب أن العربية فيها إسقاط 
إحباري للضميرء كما يفهم من كلام سيبويه. معن هذا أن هذه اللغة 
تنفرد وحدها يذه الخاصية» وأن لا مثيل ها بين اللغات الطبيعية. فهي 
لغة شاذة في هذا الباب» ولا يمكن أن تميرها النظرية اللسانية كبر 
اهتمام» باعتبار أن تقوع النظريات والحكم عليها يقتضي التفريق بين ما 
هو جوهري او نووي وین ما هو هامشي». فلا تنفرد العربية 
بوحوب إسقاط الضميرء لأن هذه الخاصية تغمطية توحد في كل لغة 
متميزة بغي نسق المطايقة* ولا هي شاذة إلا في ذهن من يتخحذ 
الأثمليزية أصلاً بقيس عليه» ولا تعيرها النظرية كبير اهتمام في جميع 
الأحوال» لأن العربية في عقيدة شومسكي والعرب أتباعه لغة هامشيةة 
تتفعل بالنظرية للطسيّقة عليها ولا تفعل فيها كما هو حال اللغات 
الركزية كالأتجليزية. 7 


(41)للمزيد من الندقيق راجع الأوراغي؛ الوسائط اللغوية: ص 236. 
(42)راجع شومسكيء نظرية العمل والربط ص 119 و430 
(43)د. الغاسي الفهريء الربط الإحالي؛ التطابق وغطية اللغات» ضمن بملة 
تكامل للعرقق ص 128 
(44)انظر الأوراغيء الوسائط اللغويق ص 257-232. 
46 


2.. إعمال اللسانيات الغربية إخلال بنسق العربية 
إذا تعارضت اللغة العربية والنظرية اللسائية الغربية حَكَمّ الحداثي 
بسلامة النظرية ويحث عن الدَخَل في اللغةه ولا يصح عنده العكس. أما 
التسسليم بوجاهة هذا القرار فموسّسٌ على أن النظرية تكون صادقة 
بخلاف الوقائع النجريية. وبعبارة أحدهم «قالنظريات الي بلغت حرحة من 
العمق التفسيري في جال محدود يجب ألا نى محرد تقدم المح بكونما 
تستعارض مع التجربة كما تظهر في الإحساس العادي»*. ولن نعيد هنا 
المحديث عن وسائل الدفاع الي يستخدمها عادةٌ «الاصطلاحيون» 
ومنهم شومسكي» لحماية نظريتهم من الايار إذا تصاعدت القوادح أو 
الأمئلةٌ ال ضادة» وإثما يعنينا الآن أن نكشف عن الطريقة الي 
ينتهحها الحدائيون لتقوية النظرية الغربية وإضعاف اللغة العربية. 
:. الطعن في المعطيات؛ رغم ما توفر للعربية من مادة لغوية لم تجتمع 
ليرا من اللغات ف التاريخ كله لم تلم العرية الحفوظة بالقرآن 
ويمعات الألوف من الأعمال الأدبية والذخائر الفكرية من تشكيك 
الحداثيين في معطياتها. ولا أحد من العرب أو الستشرقين الذين تعاطوا 
لوصف العربية في مختلف العصور استطاع مهما حف عقله وطاش 
فكره أن يُسفسط قولاً ني هذا المستوى من الإسفاف الثقاقي حين 
يقول: «فالعطيات الي نمدها عند القدماء معطيات ناقصة... وليست 
ناقصة أو غير ذات مثيلية فحسبء بل هي أيضاً معطيات زائفة» !47 
(45)د. عبد القادر الفاسي الفهري» عن أساليب الخطاب العلمي والحطاب 
اللساني» ص 63-43 ضمن المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية» توبقال» 
6 
(46)انظر المبحث «2.4. درء نقض النظرية بالحيل» في الأوراغي» الوسالط 
اللغويقه ص 110 
(47)د. القاسي الفهريء اللساتيات واللغة العربيةة ص اذكه 
47 


والذي يبعث بحس على الاستغراب والدهشة هو أن بحسب 
صاحب هذا القول من اللغويين. فقد توم نقصاً في معطيات 
العربية دون أن يعي أن التقص حاصل في الذهن إما بسبب قلة 
الاطلاع على المكتوب في الموضوع داعل اللسانيات التراثية» وإما 
بسسبب تطبيقه الحرقي لنظرية اللسانيات الكلية على اللغة العربية؛ 
ودفاعه عن «مبدأً التعميم» الذي يفيد ما صح في الأنجلزية يحتمل 
أن يكون كلياً يستغرق ساتر اللغات. 

ولسو تفطن هذا اللغوي العحيب إلى تقنية «الخرق الموضعي» الي 
استعملها النحاة قبا إثبات قالبية القاعدة اللغوي لما وصف مثل 
(کسین الرحل) بکونه معطی زاغا فهذا يل لا يكلم به وضعه 
النحاة لبان أن الحملة قد تصح صرفياً وتركييياء ولا تصح 
اشتقاقياً. ركذلك لو قيل:(مُرِض الحاج ولك الريض). فهذا 
شيل لا يتكلم به لبيان رق قاعدة في موضع بعينه دون غيرها بما 
ينتمي إلى باقي القصوص اللغوية. 


ا الخبط في اللغة العربية؛ دأب الحداثيون أن يتكلموا عن العربية لا 


مسن ذلقا ولا بالنظر إلى نسقهاء وإنما لاعتبارات خارجية. فغورٌ 
الحدائسي يسرى في العربية الحفوظة بالنص القرآي نسقاً ثابناً من 
القسواعد الصارمة للوزعة بانتظام تكاملي على مختلف فصوصهاء 
وأن تمر فيها منحصر كما هو الحال في أغلب اللغات الناضحة 
في تطوير معحمهاء وإغنائه باختراع مداحل جديدة عن طريق 
قواعد الاشتفاق والتصريف والتركيب. وانطلاقاً من هذا النسق من 
القواعد يمكن تقوم ألسنة الناطقين بالعربية في هذا العصر وفي كل 
عصر كلما فشا اللحنٌ في كلام أصحاهها بسيب اختلاط اللغات 
المختلفة وتفاعلها. 
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أما الحداثي من اللسانيين فلا يمد قي العربية لغة واحدة؛ إذ يتحدث 
بعضهم عن لط لغوي يتكون في نظرهم من عدة لغات متغايرة؛ 
عربية كلاسيكية لغة القرآن» وعريية أدبية ترتيط عموماً بالخطاب 
الأدبيء وعسربية صحافية تستخدم حالياً في الإعلام والتعليم. 
ويضيف هولاء بأن العربية الموحّدة أسطورة لا وحود ها في 
الواقع". 
وباحتصار شديد فإن أغلب اللسانيين الحدائيين المتأحرين خاصة 
يقصورون اللغة العربية جهازاً فاسداً يحب إصلاحه» ولي هذا 
السياق قيل: «وليست أهمية إصلاح نظام اللخة جماحة إلى مزيد من 
اليرهان»”“. ولا يَصْلُحٌ مر هذه اللغة في نظرهم إلا باللسائيات 
الغسربية» حاصة وقد ترسخ في اعتقادهم أن الأنماء الغربية برهنت. 
على كفايتها الوصفية؛ أي أن توقعات هذه الأنماء تصدق بالمطابقة 
على اللغات الأوروبية الي امسببط من بعضها مبادئ النحو الكلي» 
وبالتضمن على سائر اللغات البشرية؛ كالعربية ونحوها من اللغات 
الهامشية. ولذلك لا برى الحدائي مانعاً من استعمال ثقافة الغرب 
اللسانية قي وصف العرييةء ولا يمد ميرراً للدعوة إلى استحداث 
نظرية لسائية حديدة تبن على أصول اللفات البشرية من غير بيز 
بين التووي منها والهامشي. 4 
إذن الإيقاء على هذه العنصرية اللغوية ليخوّل للحدائي أولا أن 
يدافع عن النماذج اللسانية الغربية مهما ارتفعت نسبة التعارض بين 

(48)للتوسع اي موضوع الفهوم من اللغة المربية لدى اللسانيين الحدائيين انظر 
ردنا على مقالات محمد معموري المنشور في العلم الثقال يرم 11 نوم 2000 
بعنوان «التيعية اللغوية أساس التخطلف الشمولي». 

(49)الفاسي الفهري» البحث العلمي والبنية اللسانيةء جريدة الاتحاد الاشتراكي 
يوم 28 مايو 2000 
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توقعات النظرية وواقع اللغة العربية. وثانياً أن يُرسسّخ في الأذهان أن 
العربية خطيط من الأجهزة المختلة» فلا يُعتمد عليها لبناء نموذج 
يصفها ولكن بوأسطة الأنحاء الفربية يمكن إصلاحٌ للها 

نة المغالطة في المعالجة التسقية؛ للتخلص من لبات اللغة العربية وتمديد 
قواعدها الصارمة بادئ نظرية الحو الكلي أحذ حدائيون يتكلمون 
بلغة عامية”* عن تواحد نسقين اثنين للغة العريية؛ الأول قدم وهو 
الذي وصفه سيبويه» والآخر حديث؛ وصق لا يحتاج إلى نحو القدماء 
وإلا أدى ذلك» كما قیل: «إلى حلط يون نسقين عنتلفين»67. 
استناداً إلى الطابع الوضعي للغات الذي أوجد فرع اللسائيات 
الديكرونية يمق لأي لساني أن يتبّع تطوْرٌ لغة معينة كالعربية عبر 
تاريخهاء لكنه لا يجرؤ مهما بلغ عماه اللسا ن أن ينبت للغة 
الواحدة نسقين مختطفين بالاعتماد على تحليل حاطئ لظواهر لغوية 
مغلوطة. وللاستشهاد على النسقين المتوهمين لا يتردد الحداثي في 
الافتراء على النحاة القدماء. 
من المعلوم أن سيبويه أقام دراسته لأصوات اللغة العربية على ثنائية 
اروف الأصول والحسروف الفروع. تصدق الأولى على 
التصويتات النمطية المنميزة بقيمها الصوتية الفارقة وبالاستحسان 
في قسراءة القرآن والشعرء وذلك في كل زمان. أما 
السبدائل اللهحية؛ ركل بديل حي ذو قيمة صوتية غير فارقة 
وبعضه مستفيح في قراءة القرآن والشعر في كل زمان أيضا. وحين 
تقوم الممارسة التقافية على أغراض غير معرفية لا شيء بمنع حدائياً 


(50)منهم الغاسي الفهري حيث يقول «هناك ما يدل على أن اللغة الي وصفها 
سيبويه ليست هي اللغة الموحودة حائي»ء اللسائيات واللغة العربية» ص 53. 
(51)الفاسي الفهريء اللسانيات واللغة العربيةء ص 60. 
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من أن يدعي وجود عريتين قديعة وحديدة*؛ فوبط صوتاً الأولى 
بالتطائق الغروع وهي البدائل اللهحية؛ ولثانية بالنطقق الأصول وهي 
التصويتات النمطية. وعلى نفس النهج من انحل مه نف الحدائي 
تفييراً قال إنه مس صرف العربية وتركيبّهاء ولييان ذاك التغيير ساق 
مسألة ععلاقية بين البصرية والكوفية تخص الأعداد المركبة متب رأ 
ضعيفاً برهن البصرية بأدلة قطعية على فساده. ودليله على صواب 
عمله هو أن غربين؟ اصطنعوا معطيات قالوا عنها إنها من العربية 
الحدية وهي تواقق ما تبن هذا المغربُ. ومن حطأً الكوفيين في 
التحليل الموافق لرأي الغريين في العربية استتج الحدائى أن هذه اللغة 
نسقاً قيا وهو الوصوف في خو البصريين ونسقاً حال وصفد 
الكوفية قدياً والغربية حديثاً. ومن الصعب مسايرة مثل هذه 
التسيلات» ولا تصرّر إمكان الحكم بالتعدد على نسق العربية ككل 
انطلاقاً من تليل ظاهرة حزئية شواهاها أمثلة وَضّمها الغربيوت. 
,:. السزعم في المعرفة اللسانية؛ سبقت الإشارة إلى أن ظهور تيار الحداثة 
ارتبط بالرغبة السياسية في إخعراج العالم العربسي من وضعية بة الامخطاط 
الفكري والجمود العقلي» وتراءت الوسيلةُ منحصرة في التلمذة على 
المستعمرين» والاستفادة من علم الأورويين. وكان اغخراط التقفين في 


(52)مسن نماذج محل الفاسي الفهري على العربية وعلى ماقا القدماء أن ادعىء 
لي اللسائيات واللغة العربية ص 53» أن الضاد كانت تنطق في العريية القديمة 
منحرفة بين الضاد واللام قريبة من [ضل]. وما ذكره الفاسي يصدق على 
الضاد الضعبقة عند سيبويه» وهي من البدائل المستقيحة الي لا تستحسن في 
قراية القرآن والشعر. أما الضاد الأصل؛ وهي التصريتة التمطية المستحستة 
فمخرجها «بين أول حاقة اللسان وما يليها من الأضرص»» الكتاب ج4 
ص 432 

(53)انظر شواهد الفاسي الفهري قي نقلها عن مماتهاصت وعم إل كايه 
اللسانيات واللغة العريية» ص 176 و177. 
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الحداثة إيداء للرغبة على مشاركة السياسيين في تقيق النهضة وشرع 
جامعيون يسربطون مشاريعهم العلمية بعناصب إدارية مستهدفت 
فتكونت «ثقافة الاستنصاب» الي تقوم على؛ 1) تكوين الاعتقاد بان 
القطاع اللغوي مثلاً حل مشاكله الحل الأمثل بالتطبيق المحلي لأحد 
الدماذج الغسربية. 2) الإكثارٌ من الكتابة الصحافية والندوات لتبادل 
الكلمات في موضوعات يُوصّل الخوض فيها إلى الإدارة للستهدفةة 
وتكون غاي ها محصورةً في لفت الانتباه والظهور عظهر الأكفى 
والأنسب. 3) نش متخيّر من الألفاظ الأحافة في غعطاب الروتوكولي 
ذي وقع حسن في نفوس أهل القرار؛ كاللغة وا معرفة العصرية العللية 
الموضوعية» والعريية والترجمة الآلية» والعربية والحدائق واقتصاد اللغة 
والدركقسراطة اللغوية» والنمذجة النحوية» والصياغة الصورية: واليرهنة 
الرياضية» وتحيين العربية؛ وحوسبة معحمها وسائر مكوتاقاء وتبسيط 
قواعدهاء ورقسع قدرتا اتوليدية؛ وتطويرها لتقن لمواكبة عصرهاء 
والذكاء الاصطناعي» وهندسة اللغة. 
ولا يَشترط الحداثيون التقليديون الصدقّ في الخنطابات البروتوكولية 
حي ليقول الواحد منهم بالشيء «إن اللغة ليست أداة للتواصل» 
وبنقيضه «الأصل في اللغة التواصل»**» مع علم جميع اللسانين 
حي البتدئين أن على هذين الأصلين قام نموذحان نحريان متغايران» 
أحدهما صوري والآخر وظيفي. 
إن اللساني التكون ثقافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية لا يجد 
حرحاً في استعمال لغة الملوم الدقيقة؛ إن حديثه عن الحوسبة 
اللغوية والترجمة الآلية والبرهنة الرياضية والصياغة الصورية قد يتفعه 
(54)انظر الفاسي الفهري» ص 66 من المنهجية في الأدب والعلوم الإنسائيق. 
وجريدة العلم ليوم 24 دجبر 2003 
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في التمويه على جمهور للثقفين واستمالة أصحاب القرار» لكن 
سرعان ما تتقلب هذه اللغة مضللة للمتخصصين من ذوي لخيرة 
التقنية والوهلات العلمية الدقيقة. 4)< التحقير من الترائيين أولاً 
لهم في إعتقاد الحداثي يعثلون العالم انحافظ المعروف بردود فعله 
الممرقلة لكل مشروع تجديدي من شأنه أن يعسن العربية ويصلح 
للها ويسّط نحوّهاء وثانيا لأنهم «كارسون إرهابا لغوبا لا يقل ضرا 
عن أشكال الإرهاب الأخرى». يُمارس التراثي إرهابا لأنه لا 
يسكت عن لحن الحداثيء ولا يتواق عن تقوم لسانه وتصويب 
لغطه بالشواهد الموثقة والقواعد المنظومة. 
ولا نشاطر الحدائيين التقليديين تصورّهم هذا للتحديد في الدرس 
النساني العربيء لأن التجديد الممكن في حقل اللسانيات محصورٌ 
على النوام في آلسة الوصف أو اللمهاز الواصف؛ وفيه يتنافس 
اللغويون لإقامة نظريات لسانية متباينة بنية ومتدرّحة اقتراباً من 
موضوعهاء ويمتهدون لبناء نماذج تحوية ذات كفايات متفاوتة. 
والحداني يُخرجه نشاطه التقليدي من هذا الجال؛ لأن احتهاداته 
الي يتحدث عنها بنفسه لا تتجاوز في أحسن الأحوال تطبيقٌ 
مفاهيم اللسائيات الغربية وقواعد نماذجها النحوية كلما شرع في 
وصف العريية**. إلا أن تصوره لحه اللغة مغاير تماما لا هي 
(55)التحديدات الفعلية للحداني في محال البحث افلغوي حصرها الدكتور الفاسي 
الفهري في «أن يقوم الياحث بتطبيق نظرية على لغة من اللغات... والإتيان. 
ععطيات حديدة وتتظيمها بشكل من الأشكال... واقتراح مص طلحات 
واردة... فوجب أن تكون هناك أيضاً براية للمصطلحات العلمية... والفضل 
قد يرجع إلى الباحث في التبيه على ضرورة الاهتمام بشخصية علمية أو 
مدرسة معينة»» للمزيد من التفصيل راحع ص (6 من كتابه اللسائيات واللفة 
العربية أو ص 22 من يحلة تكامل العرفة العذد 9 لعام 1984 
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عليه. ولتحّبها تراه يركز على لحجاتا المتفرّعة عنها والستعملة 

في التواصل اليومي داحل أقطار الوطن العربيء أو يتحدث عن 

«عربية جديدة» يصطنع قواعدها ويستشهد لها بأمثلة من وضع 

الغربيين. 

بان مما تقدم أن الحدائي يغهم من التجديد في الدرس اللغوي 
العربي الحديث أمرين؛ أولاً استعمال لغة واصفة جديدة» ويتحقق 
ذلك بشرط إهمال اللغة الاصطلاحية الرائجة بين التراثيين والاقتصار 
على إعمال اللغة الواصفة المستمدّة من اللسانيات الغربية. ثانياً أن 
تكون العربية الموصوفة جديدة أيضاًء ويتأتى له التحديدٌ في الموضوع 
الموصوف بشرط إهمال لغة القرآن والتراث الثقاقي عموماء والاشتغال 
باللهجات أو بالعسربية الخليط الناتجة حديئاً عن خرق مطرد لقواعد 
الفصحى وعن اقتراضات من اللغات الأجنبية. 


4.2. انتفاء التواصل بين اللسانيين التقليديين 

احتكاك ذيستكم الصنفين من الفكر اللغوي؛ الحدائي والتراثي؛ 
بدأت ملاعه تتشكل داعل الوطن العربي منذ الخمسينات من القرن 
الماضي. وقد قام في الأصل على الإنكار المنبادل لجهود الطرفينء إذ 


(56)انظر سلسلة المقالات الي نشرها الدكتور محمد المعموري تحت عنوان 
«التعسريب وإصلاح اللغة العربية» لي جريدة العلم لصيف 2000 من العدد 
47 إلى 18360 تمه يمني الدعوة القديعة إلى استعمال اللهجات اغليد 
لأن العربية الفصحى» ل تطره؛ «انظام لغوي محدد بشكل سه ويتضمن 
حوانب هامة غير محددق إها خطيط معقد... وليس ها ترجمة واحدة رغم 
وحود هذه الأسطورة الي تطرح مشاكل هامة. :فا نان سل 
الصعوبة... وهي سبب الارتياكات البيداغوجية وإعفاقات التعلم... 
زف عرب بجا لهم موف لحرا جر يمك ولا لل لا حل ل 
ويمكن في هذا الصدد أن تتهم العرب بالعمى اللغوي والثقائي». 
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كلاهما متمسّكُ يما لديه وضائقٌّ جما لدى الآخر فانتفى التواصل بين 
اللسانيين الحدائيين وافتراثيين: وتعدّر عليهم التعاون على الخروج من 
دائرة التقليد واللحاق ب ركب الجددّين في صناعة النظريات اللسانية 
ورضع النماذج النحوية. 8 

صور إبراهيم أنيس هذا الخلاف إذ عقب» (بعد الثناء والإشادة 
.ععابلحته اللغوية المؤسسة على أحدث النظريات العلمية ان اهتدى إليها 
امحدلون)» فَقَدمٍ موقف التراثيين بقوله: «وقد يضيق بعض الناس في 
مصر بما جاء في هذا الكتاب ويتنكرون له»؛ ويعي بالبعض هنا 
العسرائيين اللحدد المتشيثين بالرأي الذي عبر عنه أحدهم في أواخر القرن 
العشرين بقسوله: «فماذا ضير العرب أن يقولوا كما قال سلفهم 
ويكستفواء أو يُضيفوا إلبه رُؤاهم»*. وهولاء التراليون يستندون في 
الدعرة إلى الاكتفاء ما قاله السلف في وصف العربية إلى خمسة 
مبررات. 

أولما معرقٍ يتلّص في أن اللسانيات الغربية انطلقت من دراسة 
اللغات الأوروبية» وحصت إلى نتائج لا يصدق أغلبها في العربية. ومن 
الثابت تمريياً أن تطبيق تلك الننائج على هذه اللغة سيؤدّي إلى إفسادها 
بكثرة الدعيل في نسقها. والشواهد ف هذا الباب لا تتقص متخصصاً. 


(57)الدكتور إبراهيم أنيسء من أسرار اللغة» ص 4. الطبعة الرابعة, مكتبة الأتججلو 
المصرية القاهرة 1972. ولي هذا السباق كتب الدكتور عبده الراححي في 
مقدمة كتابه «النحو العرب والدرس الحديث» وهو يتحدث عن وموقف 
الدارسين من الحو العربي القدع: «ولآن هذا النحر قد كثر فيه الحديث 
في السنوات الأخيرة كثرة أدت إلى الاضطراب ولا تزال حين يذهب ذاهبون 
على التمسك بكل ما حاء فيه ورقض كل ما يقدمه انحدثوت» وحين هذهب 
آخرون إلى ترك حل ما حاء فيه والتوجه إلى الدرس الحديث». 

(58)د. عبد الحي عبد الحق عيد الغيي» اللغريون العرب اخدثرت بين دي سرسور 
وشومسكي» ضمن حوليات الجامعة الإسلامية بالتيجرء العدد 3ء لعام 1995. 
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ثانيها عقدي؛ ينع الترائي من جاراة الحداثي في دعوته إلى إثمال 
العربية الفصحى لقدمهاء والاشتغال باللهحات احلية أو «باللقَط العريسي» 
المدقدما. إذ لا تخفى عليه الأهداف الحقيقية الكامن وراء هذه الدعوة القدعة 
المستحددة لا نحم عنها أولاً من إحداث هوة معرفية بين العنصر العربي 
والسنص القرآن؛ وهو ما سوف يؤدي لا عالة إلى إضعاف ١‏ 9 
التفوس؛ وثانسياً من لق تصدّع لسا في الوطن العريسي قثي 
لاستمرار تشرذمه السياسي في الوقت الخحالي» وممهيداً لانقسامه النهائي. 
اثالسئها حضاري يقوم على أن الاشتغال بفكر الغربيين اللغوي 
سيُفضي لا حالة إلى إهمال لإنتاج مفكرينا حول العربية. لأنه على قدر 
الانفراط في اللسانيات الحدائية يأني الانسلاخ من اللسانيات التراثية. 
كما أنه ليس في اللسانيات الغربية ما ييرر إتلافَ جزء من حضارتنا. 
رابعها منهجي مفاده أن الاستضاءة بافكار الغربيين ونظرياهم 
اللغوية لا يخلو من إسقاطات غير مقبولة منهحياً. فمن غير المقبول 
أن فشكل السنحوُ العريسي القدم بحسب التماءات قراله من 
الحدائبين. فالبنيوي منهم يراه بنيويا”. وييدو نموا توليدياً للنتسب 
إلى للسانيات شومسكي. ووا وظيفياً لمن يأخذ بالتوجه التداولي 
في الدرس اللغري الحديث'”. وبكثرة الجدل حول «هوية النحو 


(59)من هولاء نذكر الدكتور مام حسان في أعماله الأولى) كمناهج البحث في 
اللغةء واللفة العربية معناها ومبتاها. 

(60)راحع مثلاً كتاب الدكتور عبده الراححيء انحو العريسي والدرس الحاديث 

(61)في المقدمة نذكر الدكتور أمد الت وكل؛ كما يتبيّن من عرض نتائج من أبحائه 
السايقة حول النظرية اللخوية في الفكر اللغوي العريي القدم: «توصلنا لي 
هذه المحاوئة إلى أن النظرية الثاوية حلف مقتلف العلوم اللغوية (النحوء اللغة 
البلاغة» فقه اللغة...) نظرية تداولية وأا بالتالي قابلة للتحاور؟ معن القرض 
والاقتسراضء مع النظريات التدئولية الحديئة عا فيها نظرية الحو الوظيفي» 
الوظائف التداولية في اللغة العربيةء ص 219 دار الثقافة: الدار البيضاء: 1985 
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العربسي» ”© تضيع أصولٌ بنائه وتتعذر عندئذ کل إمكانات استثماره 
لي بناء نظرية لسانية حديدة. : 

خامسها احتياري؛ بمعيى أن الترائي إذا كان مقلداً لأسلاقه راضياً 
بترديد معارفهم اللسانية» وكات الحدائي بدوره مقلداً لأساتذته ١‏ 
مسترشداً في دراسته للعريية بأفكارهم اللسانية ومكتفياً ف وصف لغته 
بتطبيق تماذحهم النحوية فإن تقليد القريب ثقافياً أولى من الغريب 
ارو 

إن انستفاء التواصل بين الترائيين والحدائيين ليع العائق الفعلي 
لتطوير معرفتنا اللغوية وإطلاق نهضتنا العلمية. ولا مندوحة إذن من 
البحث عن وسيلة لتخطى هذا الصراع الاستعصالي القائم على أن الحق 
موحود إما في اللسانيات الترالية وإما في اللسانيات الغربية. وأوها 
امستلاك الرأة العلمية للإقرار بأن لا شيء رر الانخراط المسبق في 
إحداهما والإصرار على الانسلاخ من الأحرى سوى الكسل الفكري» 
والسرغبة الملحة في انتهاج أقصر السبل الأكادعية إلى الشهرة المعرفية. 
ولتحاوز هذه الأزمة الثقافية يلزم الشروع في مزاولة الاحتهاد المتوّج في 
ميدان اللغة بصناعة النظرية اللسانية وبناء النماذج النحوية. 

لا اجستهاد مفض إلى إبداع في أحد الحقول العلمية بدون إقلاع 
الحدائي عن تشبله بإحدى النظريات الغربية وكأنها من بنات أفكاره» 
والتحفيف من غلوَّه في الدفاع عنها قبل أن يرهن على أا فتلا امتاخ 


(62)مسن الحدائسيين الذين حادلوا لي نسب النحو العريسي نورد قول د. محمد 
الحناش «لا أرى بوضسوح حضور التيار البنيوي في التراث العربسي 
اللغوي... ورآبي أن من ادعى ذلك أو سيدعيه عند قرات للمناهج اللساتية 
الأحرى سوف يد نفسه مضطرا لمراجعة مواقفه. لأنه سيحد أن منهج 
النحاة واللقويس العرب يقترب آكثر إلى التوليدية منه إلى الينيرية»» البنيوية 
في اللسانيات دار الرشاد الحديثة الدار البيضاىئ 1980 
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الوحيد لحل جميع المشاكل الخاصة بالعرية ويكل لغة بشرية. من أقواله 
السصحافية به للتقف غو التحصص بحدداً في للعر اللغوية» ولي 
أعماله تمده مقلا يخلد إلى التبعية الفكرية: وينقي عن الباحث العربي 
كل إمكان لتطوير المعرفة البشرية في علم اللغة وفي غيره من الحقول 
العلمية. 

ولا اجتهاد في ميدان اللغة مع ترائي متوقف؛ يقنع بان «ليس 
في الإمكان أبدع ما كان»» ويتمسك بصخة أن «الأول ما قرك 
للآخسر شيئاً يقوله», ويعترض على الدخول في عصره على طريقة 
الحدائسيين. تراه يعض بالتواجد على رموز حضارته التي اتفردت في 
العسصر الوسسيط يإضاءة العالم, ويتخوف من كل تطوير حالي غير 
مأمون العواقب. إذ علمه التاريخ الحديث أن الغرب بشرقه يدفع 
عنه النفعة ويجلب إليه المضرة ورخ المدائي في نفسه بعد 
الاستشراقي أنه من قوم يُحسنون الترديد والتقليد؛ وليس لعقوهم 
حط في الإبداع والتجديد. 

اعبار لما أوردناه يجب التأكيد مرة أخرى على أنه لا حاحة إل 
تأسيس نظرية لسانية جديدة إذا لم تستجب للشرطين التاليين: 1) 
إخعراج البحث اللسان العربي من دائرة ترديد المعرفة اللغوية وروايتها 
عن مبدعيها من العرب أو الغربيين إلى فسحة الإبداع العلمي وإنتاج 
العرفة في حقل اللسانيات. و2) تمديد الفكر اللغوي المعاصر بتقدم 
آليات منهجية جديدة لمعالجحة اللغات وتطوير المعرفة البشرية بالقياس إلى 
ما هي عليه في إطار النظرية اللسانية التجاوّزة؛ أي نظرية اللسانيات 
الكلية التي وضعها شومسكي 


الفصل الثاني 


تحولات في الثقافة اللسانية 


مقدمة 


يتميز إنسان عصر الاتصالات والواصلات بإمكان أن يعايش؛ 
حيث كان على الأرض» وقائعَ العالم أجمع في حينها. وبقدر ما تتحسّن 
آل الاتصال يشت تواصل الشعوب ويزدادٌ احنكاك التقافات» فيسهل 
نقارضٌ المعارف الذي يصل أحياناً إلى درجة التعاوض الثقاي. 

والموقع المغرائي المميز لبلدان عربية كالمغرب جعل منه عبر التاريخ 
بلدا لتلاقح الثقافات الوافدة عليه من الشرق والغرب» فتمكن أهله على 
السدوام من اكتساب خحيرة كافية في يمال انتقاء الأفكار المناسبة وبناء 
تماذج فكرية متجددة. وإذا أججمع لبلد كالغرب اليزنان؛ تارية هاوه 
من موقعه الخغرالي وعصرية تكوّنت له من تسخيره حال لكافة وسائل 
الانفتاح على الفكر البشري» وجب أن يكون لأهله أثرٌ واضحٌ في إغناء 
المعرفة البشرية عير العصور. وإذا صح ما أثيتناه هنا احتمل أن ينقسم 
المشتغلون بالمعرفة في المغرب وبلدان مشاهة عبر تاريخه إلى طائفتين: 

1) طائفة المثقفين؛ وهم حَمّلة المعرفة من موطنها لنشرها بين شعوب 
أخسرى كثيرة» فأفادت منها ثم طورها. قم لنا تاريخ شواهد 
على هذه الطائفة الي كان ها الفضل الكبير علال قرون عديدة 
خلت في نقل علمٍ غزير من موطنه المشرق لإيصاله إلى دول أوروبا 
الخنبية وسها اتشر في سار لغرب ويا كر ناین في هذا 
ا موضوع عن ا خوض فيه مرة أحرى". 

(1) انظر على سبيل الثال كوستاف وبون» حضارة العربء البايسي اخلبي» 
القنعرة 1969. وقارن أيضا بين ص 31 من كتاب العبارة لابن سينا (1037 ه) 
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ومن هؤلاء من أخذ في وقتنا الراهن ينشر الثقافة في عكس اتحاهها 
القدم» وهذا أمر طبيعي سيه توقف التاطقين بالعربية لقرون عديدة 
عن تار قلا و كم لاه E‏ 
قصيرة إلى عهد متجدد على الدوام. ويهمنا في هذا الموضع 
کی م 5 ان فر عا و ل ارم لفون 
إلى اشرق العربي» وسوف بقع التر كيز على العلوم اللغوية 
حاصةء إذ يهمنا أمرٌ هذا ا حال أكثر من غيره. ولا يتبغي استعحال 
الخلاصات كأن يُقهم من كلامنا أن المثقف للغريي لا يُحسن 
سوى تقل العرفة من مصدرها إما إلى الغرب قديعاء وإما إلى 
الشرق حالياًء بل بين للثقفين للغاربة مفكرون كاير يُنتجون 
المعرقة ويُحجدّدون في مختلف الحقول العلمية. 

2) طائفة المفكرين؛ يمز هؤلاء مشاركة ذري الاختصاص العائيين في 
وضع السؤال الوارد» فبناء النظرية الناجحة ا المنتجة للمعرفة في 
أحد الحقول العلمية. ومن هؤلاء يعنينا دائماً العاملين في حقل 
اللسانيات لأن اطلاعنا حارحه لا يُعتد به في سباق الحد. 
والملاحظ أن لفظ المفكر مقصورٌ على الباحث الذي يبدع المعرفة 
في حقل بعينه وينشرها بين المحصصين المشتغلين في نفس الحقل 
وغيرهم من الثقفين. ولا شك في أن بين العرب عموماً مفكرين 
في شن الحقسول للعرفية» سواء كانوا في بلدام أو خارجهاء 
ومسواء عبّروا عن إتتاجهم الفكري بلغة وطنهم الأصلي أو بلغة 
البلد المضيف. 
وص 61 من كناب شومسكي (1966) اللسائيات الديكارتية الترجمة الفرنسية 
(1969). وبين عاملية سيبويه (802 م) وعاملية شومسكي في كتابه نظرية 
المامل والربط الترجمة القرنسية01998- 
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1. نشرً الثقافة اللسانية في وطن العربية 

لا بأس من التذكير بالسياق التاريخي لظهور هذه الحركة في أكثر 
من بلد عربيء وهي في اي الطاف متولّدةٌ عن تضافر العوامل 
العلاثة التالية: 
أولاً. قصورٌ الحو العربي القدم عن الاطلاع بوظيفته الرئيسية 
الي نشأ من أحلها؛ ألا وهي صون اللسان من اللحن في القرآن» وتعليمٌ 
قسواعد اللغة العربية لأصحاها ولغيرهم من المسلمين الناطقين أصلا 
بلفات أخمرى. ورغم التأليف الغزير في هذا الال الذي دام قروا 
عديدة, ولف مصتفات لغويةٌ يصعب حصرّها؛ من كتب مفصلة 
معلّلة» وأحرى مختصرة للتقريب» وثالثة منظومة للتحفيظ ورايعة 
للشرح والتفهيمء إلا أن لحن التكلم بالعربية متزايد؛ وجهل بقواعدها 
متحذر. وعليه يمكسن لكل واحد أن يستنتج أن المهود الي بذها 
اللغوي ون القدماءُ ومن سار حديثاً على نمحهم لم فد مستعمل العربية 
شيا كبياً؛ إذ لم تمك من اكتساب قواعد هذه اللغة؛ ولا صله من 
عجمة في الكلام على مر العصور وفي منتلف الأرطانء وإن اقام لا 
يسمح بتحليل التراث اللغوي للكشف عن الأسباب المباشرة الي معته 
من أداء مهاه الي أنيطت بيهر 


(2) في الموضوع أعلاه سحل الدكتور محمد المختار ولد أباه ملاحظات نسوقها 
كما أوردها ني كتابه تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب. «ومع أن 
علم النحو ليس مادة سهلة في حد ذائها لأنها وسيلة معرفة لغنه الت تتطبق 
عليهاء ولا يتم استيعاها إلا بإحكام هذه اللغة. فالدارس للغة لا يمكن أن 
يتقنها إلا إذا عرف نحوها. وهذا الدور من أحرج الصعويات الي تواجه 
دارس التحوء زد على ذلك دقة الفاهيم النحوية وغموضها ووقرة 
الصطلحات واخنلاقها وتعارض النظريات في الأقيسة والتعائيل»: ص 547. 
مطبوعات الإيسيسكو اقرياط 1996 
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ثانياً. فشل حركة تيسير النحو التعليمي وتبسيطه الي ظهرت في 
الصف الثاني من القرن الاضي وتوقُمُها السريع قبل بلوغ أهداقهاء 
ويتفق أصحاًا على أن وصف اللغويات الترائية لقواعد اللغة العربية 
يطبعه التعقيدٌُ والغموض» وبالتالي لا يفيد الفائدة المرحوة من دراسة 
العربية؛ ألا وهي تعليم هذه اللغة لأصحاها وللناطقين أصلاً بفيرها. 
وكان من نتائج هذه الملاحظة أن أذ لغويون في المشرق خحاصة 
يعيدون النظر في مسائل فرعية ويقترحون بدائل جديدة. من هؤلاء كما 
سبق أن ذكرنا في أكثر من موضع الدكتور مهدي مخزرمي (1964): 
«في التحو العربيء نقده وتوجيهه». والدكتور عبد الكريم خليقة 
(1986)» «تيسير العربية بين القدم والحديث». والدكتور شوقي ضيف 
(1986)» «تيسير النحو التعليمي قدا وحديئا». 

ثالئاً. نكيف الاتصال بين اللغويين الغرببين؛ وهم قد طوّروا 
البحث في لقانم باسستعمال مناهج العلوم الدقيقة المنتحجّة في حقل 
اللسانيات للمعرفة اللغوية العلمية اليقينية؛ واللغويين العرّب الذين 
مرجوا من عصر الانخطاط إلى عهد الاستعمار» واستفاقوا لي عهد 
الاستقلال على فكرة أن الانخراط في الحداثة مرهون بالتلمذة على 
مستعمر الأمسس. ويذلك فقط يمكن الاستفادة من مستوى معرفتهم 
الرفيع في شق الحفول العلمية والانتفا ع من خبرتهم العملية في مختلف 
القطاعسات الإنتاحية. وهكذا نشطت البعثات التعليمية من العام 
العربي إلى أوروبا منذ النصف الثاني من القرن الماضي. 

وكان من نتائج هذا الاتصال المكثف بين عالّمِين غير متكافتين 
إعلامياً وعلمياًء ناهيك عن باقي لليادين الأحرى» أن عاد لغويو العربية 
من رحلاتهم العلمية منبهرين بثقافة أساتذفهم الأوروبيين. وعلى قدر 
الانبهار بالفكر اللغوي الغربي يأتي التقليل من الفكر اللغوي 
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العربسبيء الشيء الذي سيقود حتماً ولأول مرة في تاريخ علم العربية 
إلى انقسام الباحثين في هذه اللغة إلى ترائيين وحداثيين» وكلا الفريقين 
لا يشاطر الآخر تصورّه الخاصٌُ فدراسة اللقة العربية. وكلاها برمي 
فكرّ الآخر يمتخييّر من النعوت التتقيصية. 

فالترائي العمسسك بفكر افلغوين العرب القدماء ميزثه في نظر 
الحدائي 20 العقيم وهو داقع عن إحياء ما وی وانتهى۔ كما أن 
الحدالي في تصور حلي لا يعدو أن يكون منتحلاً للمعرفة باللسانيات 
الغسربية لأغسراض غر لغوية. يُضاعف من جدية خحطابه العلمي وهو 
بودي عملا تافهاً لا ُفيد شبن في تقوم اللسان لعي وإغا يزيد في 
تعقيد وصف العربية ولي خلطها بلهحاها. وقد سبق أن نقلنا عن أحد 
الترائيين قوله في الحداثيين: «ما ذا يضير العرب أن يووا كما قال 
أسلافهم ويكتفوا أو أن يُضيفوا إليه رؤاهم». 

وهكذا نشا بين الترائيين والحدائيين صراعٌ فكري يقوم على التجاهل 
والتكران بدل التفاعل والحوئرء وصار كلا الاتماهين عالقا لنمو المعرفة 
اللغوية وتطوير البحث في العربية وغيرها من اللغات اليشرية. الشيء الذي 
ّم إيجاد اتجاه ثالث يكفل جاوزا معا تجاوزاً لومي 


2. دور لسانيين عرب في تغريب اللسانيات العربية 
سبق أن أئبتنا في موضع آخعر'3 أن المغرب؛ فيما بخص البحث 
اللسساي» قد تيو الصدارة داحل الوطن العربي منذ الربع الأخير من 
القرن العشرين. ويستند هذا الإثبات إلى مبررات أوها بخص التحولات 
الفكرية الي أذ ها لسانيون مغاربة قادت بعضّهم إلى الانسلاخ 
إزة) انظر مسن اط الفكر اللقوي بالغرب» ضمن بحلة التاريخ العريسيء 
اص ص 172-155 العدد 3 لعام 1997 
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البدئي من اللغويات العربية والانخراط الكلي في اللسانيات الغربية» 
وثانيها يتصل بالتهافت اللساني على الحظوة بالتمثيلية الحلية للنظريا 
اللسسانية التشرة في العالم وثالتها يعود إلى الطريقة التتهجة لفك 
الستعارض بين توقعات اللسانيات الغربية وواقع اللغة العربية موضوعا 
ووصغاً. ويمكن الختم عبر رابع يتوجه إلى نسية الكتب الغريية الولف 
في الفكر اللغوي الغربي بالقياس مثلها الولف في إطار الفكر اللغوي 
العربي. ولا بأس من كلمة توضّح أهم هذه المبررات. 
2. تحولات لسانية 

للكشف عن درجة التحول الثقالي لدى بعض اللسانيين للغاربة لا 
باس مسن إحراء مقارنة بين المنطلقات الفكرية وبين اث ؛ أحذهما 
مشرقي والآخر مغربيء وكلاسما تشع باللسانيات الغربية تعلماً على 
أصحاها أو دراسة في مؤلفاقي وأ العديد من الب النشورة لي 
وصف اللغة العربية» لنجد الأول يتب فكرة «التوفيق ا معرفي» كما عبر 
عنها بوضوح من خلال قوله: «وتشعبت المسالك أمام الشعب.. 
فوحد أماسه طريقا ي الاضي يقود إل ارات العريي الخصبء 
ورأى أنه لو بعث هذا الثراث وأحياه لكان دافماً لعزة حديدة لا تقل 
روعة عن التاريخ العربي نفسهء ووجد أمامه طريقاً في المستقيل معالمه 
ما في أبدي الأمم من علوم ومعارف يمكن أن ترقى به إلى مستوى هذه 
الأمم. ثم رأى أنه لو سلاك الطريق الأول فحسب لانقطع به التاريخ 
عن الحياة» ولو سلك الثاني فحسب لانقطعت به الحياة عن التاريخ» 
ففضل أن يأ بنصيب من التراث العربي يوحي إليه بالاعتزاز 
ونصيب من الثقاقة المعاصرة يمنحه العزة» 24 


(4) الدكتور تام حسان» مناهج البحث ف اللغةء دار الثقافة الدار البيضاي 
1974 
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وهنا تحب الإشارة إلى أن اللساني الذي يأحذ .بدا التوفيق في 
البحث اللغوي بين تراث العربية ولسانيات الغرب لم يتمكن في 
أحسن الأحوال من تحقيقه إلا من لال وصف ظواهر لغوية قليلة 
حداً من العربية9) يث لا يعد بالتأليف للنجز في هذا الإطار 
للحكم على هذا التوجه بالورود والتجاح» تكن سُرْعة العدول عنه 
إيذان بفشله المحقق. ولا أحد تمن حاول الجمع بين التراث العربي 
والثقافة الغربية استطاع أن يحل اللغز في هذه للعادلة من غير أن بلب 
أحدها وغ يب الآرء فكان قضاء هذا المشروع بتركه والعدول 
امبكر عنه» وذلك بالعودة الصادقة إلى أحدهما دون قطع حبْلٍ 
الاستتناس بالأحر. 

من اللغويين العرب الحدد الدين تخلوا عن ميدأ التوقيق المعرلي بين 
تراث العربية ولسانيات الغرب وعادو! من الثاني إلى الأول نكتفي بذكر 
الدكتور مام حسان» إذ اتقلب تراثا منذ 1981 كما يظهر من قوله: 
«لم أحف إعحابي بأصالة التفكير لدى نحاتنا القدماءء وم أححم عن 
وصف بنائهم النظري الذي جردوه تحريداً من المسموع بأنه صرح 
شامخ وجهد عقلي من الطراز الأول»©. بل كل دراساته التي ظهرت 
بعد هذا التاريخ أتحزها الدكتور مام حسان في إطار الفكر اللغوي 
(5) حاول الدكتور ام حسان في كثابيه» مناهج البحث في اللقة القاهرة 1954 

واللغة العربية معناهاء الدار البيضاء 1972ء أن يصف قضايا من اللغة العربية. 

بتطييق مفاهيم من البنيوية الأوروبية. للوقوف على المزيد من التفاصيل راح 

الكستايين تمده يصرح في الأول بقناعته الأول فبقول: «واحب الصري من 

هذا اميل ألا يقنع بها هو كائن» وأن يفكر تفكوا مضنا فيما يحب أن 

يكون. وهنا هو الع الذي حفزي إلى أن أحاول هذه الحاولة في مديد 

متاهج اليحث في اللغة بفروعها المختلفة». مقدمة مناهج البحث في اللغة 

الطبعة الثاتية دار الثقافة الدار البيضاء 1974 
(6) الأصولء دار الثقافة, الدار البيضات 1981 
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العريسي القسهم” مستأنساً عقاهيم لسانية حديثة لكن في حدود 
المحافظة على بنية الفكر اللغوي الإطار. 

ومن اللغوبين الغاربة الذين تخلوا عن ميدأ التوقيق المعرق فاتضموة 
إلى اللسساتيات الغربية يمكن أن نذكر الدكتور أحمد اللتوكل الذي بدأ 
مشروعه اللغوي منة 1982 بالبحث في التراث العريسي مستهدفاً 
الكسشف عن نظرية اللغويين العرب من أجل مقارنتها بالنظريات 
اللسانية المعاصرة وإدماج تحاليل الأولى في المخطاب اللساني المعاصرء 
حي إذا اكتمل البناء صار بإمكان النظرية اللسانية العربية أن تصف 
اللغة العربية وغيرها من اللغات البشرية. لكنه سرعان ما تخلى عن هذا 
المسشروع بتبنيه منذ 1955 لنظرية النحو الوظيفي الي وضعها سيمون 
ديك المولاتديء واتخنها المتوكلٌ إطاراً في جميع مولفاته الي شارفت 
العشرين كتاباً وذلك لتحقيق هدفين اثنين؟ 

أوهما إغناء نظرية النحو الوظيغي بافكار اللغويين العرب القدماء 
وقد عبر عن هذا المدف بقوله: «إغناء النحو الوظيفي بتحليلات 
ومفاهيم يستلزمها وص الوظائف الخمس في اللغة العربية خخاصة دون 
أن يمس اقتراضئُ هذه التحليلات والمفاهيم بالبادئ المنهحية للعنمدة في 
النحو الوظيفي »© 

وثانسيهما وصف العربية بتطبيق مفاهيم النحو الوظيفي و تحليلاته 
علسى هذه اللغت كما يظهر من مختلف القضايا اللغوية الي درسها 
(7) انظسر مسخلاً كتابه «البيان في روائع القرمان»» الطبعة الثائيق عالم الكتبء 

القاهرة 2000. 
(8) انظر أطروحته «تأملات في نظرية الع في الفكر العريبي القدم» الي داقع 

عنها باللغة الفرتسية ونشرت ضمن منشورات كلية الأدب» الرباط 1982 


(9) أحمد المتوكل» الوظائف التداولية في اللشة العربيق دار التقافت الدار البيضاءء 
1985 


الدكتور المستوكل في العربية» حيث تكون معابلتها على الدوام كما 
يقول: «في إطار تظري واحد إطار النحو الوظيفي» 09 

وتظهر ثنائية التغليب والتغييب واضحةً في عبارة امن وكل؛ مع 
إذا وقع تعارض بين التحو الوظيفي بنيةٌ ومفاهيمَ وواقع اللغة العربية 
قواعد ووصفا تَعيّنَ تغليبُ الأول بالمحافظة على بنيته الداخلية» وتغييب 
الان بصرف النظر عن مستلزماته التنظيوية. إذن مبدأ التوفيق المعرقي 
بين الفكرَينٍ العريي القدم والغربي الحديث في جال الدراسات 
اللغوية ل يعني سوى الانخراط الكلي قي أحد التيارين الحدائي أو اتراي 
مع إظهار الأشاركة والاهتمام بالآخر. ومن هة لم يكن هذا المبدأ ليروق 
لغويين مغاربة أحرين؛ وهم الذين يلتزمون بأصالة النموذ !!!2 
وبتمسكون بالفصل التام بون تراث العربية واللسانيات الغريية بميث 
يكون الاشتغال بأحدههما مائعاً من الاشتغال بالآخبر. ومعهم بلغ 
النغريب اللغوي الذروةٌ حين أصروا إصرار؟ على قطع ایم عرفت 
العربية ماتيا واندماحهم في اللسائيات الغربية اندماجاً كليأء كما يظهر 
مسن قول أحدهم «اللساني لا يقول كلاماً معاداً أو مكروراً حي ولو 
سسب أن كسل القول في اللغة قد توقف» وكل شيء موجود عند 
السلف ممن واراهم التراب. العلم في المقابرء واللغة أيضاً لا توجد إلا 


(10)حمه المتوكل؛ دراسات في نمو اللغة العربية الرظيفي» دار الثقافة الدار 
البيضاءء 1986 

(1()ني موضسو ع الأصالة يقول الدكتور عبد القادر الفاسي في معرض الرد على 
الآخذين ميد التوفيق: «إن إمكان اتصال التماذج وتداخلها يقترن في نفس 
الوقت بضرورة الابتعاد عن النماذج المنغولة - المبغوثة الي تأحذ من كل 
تموذج بطرف؛ فهي وظيفية وصورية ومركبية وعلاقية ودلالية وذريعية 
وحديدة وترائية» المعجم العريسي» ص 6 توبقال الدار للبيضاء 1985 
راجع موقفنا من ميدأ التوفيق قي مبحث «شروط إسهام الثقافة الإسلامية في 
بناء حضارة إنسانية»: في كتابنا فسان حضارة القرآن. 
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هناك... تحن مهل والموتى يعلموت إنه لعالم مظلم ولحسن الحظ أن 
العوالم تتعدد. إننا لا تتخرط ضمن ذلك العا لمي" . 

الات سلاخ من الفكر العربي الموروث من أجل الامخراط في الفكر 
الغرسي البعوث اختيارٌممكنٌء وقد لا يحتاج صاحيّه أن يتكلف مل هذه 
التبويسرات العجيسبة وإلا وجب في حح كل عالمٍ مات أن بقلب اهل 
فوايت هيده وأينشتاين: وكاليلي؛ وأقليدس؛ وراسل؛ ودیکارت» وغيرهم 
أوروها وأميركا كلهم جلعلون لأن العلم مقصورٌ على أصحابه 
جیا ولا أحد مهما طاش عله يجرؤ أن يُخرج من التاريخ ركاماً 
ضخماً مسن الإنتاج اتقاي لآلاف من للفكرين خلال قرون عديدة وع 
العحيبة مم ليسوا من الأحياء. والواقع أن عيب أولدك المفكرين الكبار كامن 
في كم خحلفوا فكراً أضحم بكثير من القدرة الاستيعلية لعقول ضيّقة. 

بدا التحول في علم اللغة هذه الدرجة الحادة بإدخال باحثين 
مغاربة للسائيات الغربية إلى اللمامعة المغريية في أواخير الستينات وبداية 
السبعينات من القرن للاضي”". وهم يستندون إلى اعتقادهم الراسخ 


(12)الدكتور عبد القادر الفاسيء البناء للوازي» توبقال» الدار البيضاء 1990. 

(13)ن الموضسوع قال الدكتور أحمد للتوكل: مانن من کب لهم أن يعرفوا بعلم 
افلسائيات في المغرب وإدحال هذا العلم إلى الجامعات للغربية كمادة من مواد 
التدريس. فقد كنت أول من دعل اللسائيات إلى القسم الفرنسي بكلية الآداب 
والعلوم الإنسائية بالرباط وكان ذلك أواخر الستينات... وقد قمت إلى جاب 
هذا يدور التعريف عجموعة من افنماذج اللغوية للؤسسة تدخولاً واللوسسة دلالياً 
عطيلة تدريسي بشعبة ظلفة العربية وآدلها إلى جانب زملاء مغاربة كان لمم اسيق 
بالتعريف بنماذج لغوية أحرى وتفريرها كمادة من اواد الدروسة في الشعبة»» 
اللحق اتقاي بغري اليثاق الوطين» بتاريخ 11/10 أبريل 1988. وقي نفس 
اسياق ذكر الدكتور الفاسي الفهري؛ «وحين عدت إلى المغرب في أواخر 1971 
غم أحد أحداً يهتم بالتحو افتوليدي ولا بالنحو الوظيفي ولا فتيارات الفريعية... 
زڅ وكسل ما معته عن فلسائيات هو كلام عن مارتیي وكرعلى»: ملاحظات 
حول فكتابة فلساتيت ضمن جملة تكامل امرفق العدد 9 لعام 1984. 
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بأن اللسانيات الغربية الحديئةٌ قد يمحت حيث ف 
العربي القدم» ولإقرار هذا التحول الفكري سعياً وراء تعميمه أصبح 
التقابل بين اللسانيات الغريية واللغويات العربية من للقدمات الأولية في 
البحث العلمي لأهل التغريب من اللغويين المغاربة» كما صار 
الاستدلال على ورود التماذج الغرية وتو تراث العربية تقليداً أكادياً 
في إعداد الرسائل الجامعية. ودقعاً لوهم الول نكتفي فيما يلي بسرّق 
رُؤاهم الت تؤسّس فكرّ التغريب اللغوي كما توضحها التقابلات 

الموالية؛ 

1. إذا اجستمع تراثي وحدائي ْم الأو وأهل الأول لأن الترائي 
«استمر بسرتل قواعد النحو العريسي وخخاصة ما وضع منها في 
عصور امود اللغوي متعاميا متصاما عما يكتب أو يقال في ميدان 
الدرس اللغوي الحديث»*". بينما الحدائي رحل إلى الغرب وأععذ 
العلم عن أهله مشافهة فأبدع وجدّد كما يُستفاد من قول أحدهم: 
«جل اللسانيين العرب لم يأتوا بالجديد المطلوب إلا مّن درس منهم في 
الغرب واشتغل باللهحات. فأولى المقبات في وجه التجديد في الدرس 
اللساني العربيء كانت من جهة» الاشتغال باللغة العربية الفصيحةت 
ومن جهة أخرى» عدم الاهتمام الكالي بالبحث في اللهحات»". 
وبتعسبير خر لا يتطور الدرس اللساني العربسي واللغويون العرب لم 
يسرحلوا إلى الغسرب ولم يستخلوا عسن دراسة عربية القرآن الكرم 
والحديث الشريف والأدب العريسي الرفيع. 


(14)الدكتور أحمد اللتوكل» نحو قراية جديدة لنظرية النظم عند ابم رحاني» 
ص 101-91 ضمن يحلة كلية الأدب الرياط. 
(15)الدكترر عبد القادر الفاسي القهريء ملاحظات حول الكتابة اللسانيةء 
ص ص 23-9 ضمن بحلة تكامل العرفةء العدد 9) واللسانيات واللغة 
العربيت ص 51. 
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2. إذا الجتمعت اللغة العريية وغيرُها من جاقا أو لغات اغب وحب 
تال العرية لأنها في التصوّر العامّي للحداثي لغة قدجة مغابرة للعربية 
الحديئة؛ أي «أن اللغة ال وصفها سيبويه ليست هي اللغة الموحودة 
حاليأ»*" ولأن العربية لبط لغوي وجهاز فاسد يجب إصلاحه 
كما قيل وأعيد: «وليست أهبية إصلاح نظام اللغة بحاحة إلى مزيد 
من البرهان»”"» ولأا لغة هامشية» في مقاب لغات الغرب لمر كرية 
واللغات الهامشية كالعربية لا «يمكن أن تعيرها النظريةٌ اللسائية كبير 
اهتمام باعتبار أن تقوم النظريات والحكم عليها يقتضي التفريق بين ما 
هو جوهري أو نوويء وبين ما هو هامشي»9"". و ا يكن في 
الحسبان أن علم اللسان تُغذيه عنصريةٌ لغوية من هذا القبيل. 

3. إذا تعسارض نحو سيبويه وغو لساني غربي عند وصف ظاهرة 
نغوية من العريية وجب إهمال تحليل سيبويه وإن كان صوابا 
يُصادف حا في لغتهء لأن معطيات النحاة عموماً في نظر الحدائي 
«ناقصة» وزائفة» ومصطنعة» ومكذوبة» والأخطر منها ما تولد عن 
تعميمات لا دليل على لبوا" بل «إن الآلة الواصفة الموحودة 


(16)الدكتور عبد القادر الفاسيء اللسانيات واللغة العربية» ص 52 ولترسيخ هذه 
الفكرة العامية ركر كثرا على القرل بتعايش نسقين اين لغة العربية؛ الأول 
قادم وهو الذي وصفه سيريه» والآخر حديث وَصْفُه لا يحتاج إلى غو القدعاء 
وإلا أدى ذلك كما قال «إلى حاط بين نسقين مختلفين» تفسه» ص 60. 

(17)الفاسي الفهري» البحث العلمي والبنية اللسانيةء جريدة الاتحاد الاشتراكي 
يوم 28 مابو 2000. 

(18)القاسي الفهري» الربط الإحالي؛ التطابق وتمطية اللغات» مقال ضمن تكامل 
المعرفةء ص 143-121 

(19)للوقوف على الزيد من تلك النعرت التقيصية الجردة من دليل صدقها راحع 
القاسي القهري» الاسانيات واللغة العريت ص 54 وقي أعماله الأخترى اخخال 
عليها هنا. 

72 


عند القدماء ليس ها أي امتياز في وصف العربيةء بل هي غير لائقة 
في "كتير من الأحوال» وبا أن العربية الى وصفوها لغةٌ قدعة 
إذن «لا ضرورة منهحية ولا منطقية تفرض الرجوع إلى قكر 
الماضي وتصنيفاته ومفاهيمه لمعالجة مادة معينة»*» بل يعتقد بكل 
إصرار أن «التراث في كثير من الأحيان عائق للنهضة»» وأن 
الدعوة إليه «كانت ومازالت عائقاً للتطور وللتصوّر ولحل مشاكل 
اللغة العربية»”©. بينما لسانيات الغرب لي تقدير هذا الحداثي على 
العكس مسن ذلك تمامء «فالنماذج الغربية أثبتت كفايتها» 29 
ولذلك لا يُحوّز لأحد أن يُشكك في القيمة العلمية هذه النماذج ولا 
في جدراها النفعية» ومن ثمة إذا أظهر واحدٌ من المرب حاحة إلى إقامة 
تظرية لسانية جديدة تتوقّع ما يناسب أنماطً اللغات» ووذ في بنائها 
بخنصائص العرية وغيرها من اللغات وجب رمه بالشعوذة وطن 
كلاه بالْهَسرْط الخارج عن الخطاب العلمي*. وليس هناك دليل 
أقوى مسن هذا على عجر في العقول وصغر في النفوس ورُكون إلى 
التفليد الذي كسب شهرة محلية أو ول منصباً إدارياً. 

4. إذا مض واقٌ اللغة العربية القواعد التي يتوقّعها نموذجٌ نوي يبي 
اعتماداً على لغة غربية وحب تكييف نسق العربية حى يُطابق 


(20)نفسه» ص 61 

(21)الفاسي الفهرتي» اللساتيات واللغة العربية؛ ص 52. أو ص 16 من بحلة تكامل 
المعرفة العدد 9. 

(22)انظر تعقيبات القاسي الفهري» لي ص 94 من كتاب المنهجية في الأدب 
والعلوم الإنسانية تويقال» اقدار البيضاب 1986. 

(23)تفسه. 

(24)الفاسي الفهري» اللسانيات واللغة العربية» ص 56. 

(25)للمزيد من نعوت استكبار لسانيات الغرب واستصغار تراث العرب» رجع 
اص 57 من الصدر السابق. 
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اتوقمات التموذجء وإلا كانت لع شاذّة غير طبيعية في نظر 

الحدائيء لأن «النظريات الي بلغت درجة من العمق التفسيري في 

مجال محدود يجب ألا حى عرد تقدم الححة على أنها 

ع التحربة» كما تظهر في الإحساس العاديء ويجب أن ب 

الاستعداد عند الباحثين لاحتمال أن تظل بعض الظواهر بدون 

تفسيرء والتسامح في وحود بعض الحجج المضادة. خصوصاً وأن 

اللسائيين لا يعرفون أي نوع من الحجج وارد بالنسبة 

اللنظرية »2 . 

وبعبارة أعرى إذا جاه حدائي بنظرية لسانية من الغرب فليس 
لأحد من اللسانيين العرب أن يرفضها وإ بالتجربة أن الآلة 
الواصفة المستوردةً لا تصلّح لوصف اللغة العربيةء وتأكّد بالحجة أنه 
عاجزة عن إيجاد الفسّر العلي للكثير من الظواهر اللغوية الموصوفة بما. 
فأول له أن يشك في علمه الثابت منهج تجرييي من الشلك في البناء 
المنطقي للنظرية» وأجدر به أن برض عقلة على التسامح الفكري وقد 
أفلح في تخليق نفسه بالتسامح الحضاري. وباختصار شديد ليس لأي 
لساني عربي أن توف عن استنخدام نظرية النحو التوليدي التحويلي 
لوصف لغته العربية وإن كف الاحتبارٌ المراسي عن تنامي الفصور في 
هذا النموذج وعن فشله انحقق لل تناقضاته مع وقائع اللغات. 
2.2. إسقاطات وهمية 

إضفاء احخلالات النحو التقليدي الفريسي على التحو العربسي 
القدم مظهرٌ آخر للتغريب اللغوي» إذ كلما لاحظ لسانيو الغرب في 
ترائهم اللغوي نقيصة إلا وأسقطها أتباعّهم العرب على تراث العربية. 


(26)د. القاسي القهريء اللساتيات واللغة العربيةة ص 26. 
74 


فقد أطلق الغرب وف «النحو التقليدي» على فكر لخوي امتد من 
فلاسقة اليونان بدا من القرن الخامس قبل ليلاد إل علماء العصر 
الوسيط في أوروبا؛ وتميز بنشوئه في حضن الفلسقة اليوتانية واستمراره 
علطا ها غير مستقل عنها””. وقد سبق أن كشفتا في الفصل الأول 
عن إسقاطات غير متبصّرة لكثير من هفوات النحو التقليدي الغربسي 
على النحوي العريسي. ولن تعود إليها بحدداً. 


2. حواضن لسانية 

بإلقاء نظرة على حمل المصنقات المنشورة في علم اللغة لأصححاها 
المشتغلين في الجامعات المغربية باللساتيات مثا وتدريساً يمكن ندرج هنا 
مع شيء من التوسع ملاحظتين إثنتين سبقت الإشارة إليهما؛ 

أولاهما تفص اغصار التأليف على قلته في اللسائيات الغربية. 
نعريفاً ما أو تطبق ها في وصف ظواهر لغوية في إطار أحد تماذجها. 
ينما التألسيفئ في اللغويات الترائية قد توف أو كاد بحلول البحث 
المامعي الخاضع أضوابط أكادمية عل الاجتهادات الشخصية. إذ ل 
يد مقبولاً أكاديمياً إعادة أفكار التقدمين في اللغة وتحاليلهم ولو 
باصطلاحات جديدة. 

ار اها بين عن توه عام إلى تأسيس تيارات لسائية دعل 
الجامعات المغربية من ندن الأساتدّة الباحثين العائدين بنظريات لغوية في 
حقائسبهم مسن الخامعات الغربية؛ منهم للنتصرٌ للنزعة الوظيفية الي 
تاسست على يد ياكويْسُونَ وأندري مارتيئ. ويتميز هؤلاء باتخاذ 
اللهجات المحلية موضوعات لتطبيق المنهج الوظرفي كما أرسته المدرسة 
(27)انظم الفصل الأول من تاب لايس اللسائيات الماد 

Larousse, Paris, 1970. ohn Lyons, Linguistique général, 
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اللسائية الفرنسية. وغالباً ما يقع التركيز في الدراسات اللسانية على 
المستوى الصوني للهحة لمعنية» فأقسام الكلم وتغريعات كل قسم 
فموحات الجملة ومزمُتلقاء وقضايا لغوية أحرى» مع تفارت في الاهتمام 
بعلاقة التأثير للتبادل بين العربية وغيرها من اللهجاتٌ أو اللفات 
المستعملة في المغرب. وقد لا تخلو جامعة مغربية من احتضان باحثين 
وظيفيين ممن تكونوا في الجامعات الفرنسية أو المغربية على أيدي هولاء. 

إلى جانب الاتجاه الوظيفي في البحث اللساي أحذت نظرية النحو 
التوليدي التحويلي تستقرٌ في كلية الآداب فٍ الرباط في أوائل السبعينات 
من القرن الماضي ۴# وقد ساعد على انتشارها السريع إحداث وزارة 
التعليم العالي في الثمانينات من القرن العشرين لنظام تكوين المكونين 

من أجل إعداد أطر التدريس في الجامعات المستحدثة في مختلف الأقاليم 
المغسربية. فلم يعض أكثرٌ من عقدين على دول نظرية شومسكي إلى 
الجامعة المغربية حي أصبحت حضناً لدد كبم من الأسائذة المامعيين 
المخصصين في تعليمها تدريساً والتعريف بنمافجها كتايد ول تطبيق 
مقاهيمها على تركيب اللغة العربية ومعجمها وطفاً ونفسواً. 

وبفضل الشهرة الإعلامية انحلية للنحو التوليدي التحويلي رشهرة 
صاحبه السياسية استطاعت هته النظرية أن تحظى باهتمام عامة الملقفين 
الل شتغلين بغير البحث اللغوي» ولشدَة حماسة بعضهم واندفاعهم غير 
لبر أدرحوا مفاهيمَ منها في المنهاج اموجه إلى التلاميذ في التعليم 
الثانوي والحال أن هذه النظرية لم تستقر بعدُ على نموذج وم تنبت على 


(28)ن معرض الاعتزاز بقول عبد القادر الغاسي الذي يُعتير المعلم الأول لي 
المغرب انظ رية التحو التوليدي التحويلى ال وضعها شومسكي «وحين 
عدت إلى لغرب في أواخر 1971 لم أجد أحدا يهتم بالتحو التوليدي ولا 
بالتحو الوظيقي ولا التيارات الذريعية... إلح وكل ما سمعته عن اللسائيات 
هو كلام عن مارتييي وكرعاس» سيقت الإشارة إلى مصدره. 

76 


صيغة في كتايين متواليين؛ بلأماً من غوذج 1957 وانتهاءً بنموذج 1995. 

ومن عقائد شومسكي والطبقين لتموذجه أن البحث اللفوي 
النجر في غم إطار نظريته لا يدخ في البحث العلمي للنتج لليقين 
الرباضي» بل كل ما يقع في اللسانيات حارج نظريته لا يعنيه» ولا يهمه 
أمرٌ ما قد يأتي به غيره إذا لم يدعم بوجه من الوجوه نظرية الحو 
التوليدي التحويليء إذ كل ما يقال حارج هذا النحو فهو ليس من 
علم اللغة لي نظره» وليس أهلاً لأن بقارن بتحوه. فميدا البساطة مثلاً 
معيارٌ للمفاضلة بين التحاليل المنجزة دال نظريته ليس إلا. بل جميع 
معابير التقييم الي وضعها شومسكي تنص نظريته ولا تتحاوزها لتعذر 
إمكان أن تقوم نظريةٌ لسانية. وكل من وقف على القسم الأول من 
كتاب شومسكي «أوجه النظرية التركيبية»22 سيهتدي لا حالة إلى 
أن معاي تقييم النظريات الي يضمها العُلوميون عادة للمفاضلة بين 
النظريات المتنافسة90© توجد في الكتاب المذكور عصورة في مختلف 
الأفكار والتحاليل الي يُتجزها المتعاونون مع شومسكي في إطار 
نظریته. 

من حق الباحث أن يكون معحباً بنظرية دون غيرهاء لكن أن 
يتعمكب ها كأفا من بنات أفكاره ليس من شيم طالب الحق حيث 
كاتء خخاصة إذ! بلغ التعصب الفكري درجة المذهُب الاحتياري 
الملفضي إلى الإنكار امبدثي لإمكان أن تقوم نظرية أحرى منافسة» 
فالاتكفاء على النظرية المختارة لأن الصواب لا يمكن أن يكون في 
غيرها. وقد يفقد النمساك ينظرية كل ميرراته العلمية إذا أذ ينا 
)il(29ظj‏ : théorie syntaxique‏ ها .N. Chomsky (1965), Aspects de‏ 
(30)انظر: K. Poppert (1959), La iogique de ia découverte scientifique,‏ 

Payot, Paris, 1978 
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النظرية المختارة يتصدّع من جراء تصاعٌّد قوادحهاء وأنّساع خللهاء 
حي استنقة صاحبّها مع إمكانات جَبْرها فاستيدل ها نشاطاً فكرياً 
أكثرٌ رواجاً منها. ولسنا في حاحة إلى التذكير بالوضعية المتأزمة لنظرية 
النحو التوليدي التحويلي: وبانقلاب صاحبها حالياً إلى بير في قضايا 
الفكر السياسي. ١‏ 

ومع الاتحاهين السابقين أخذت نظرية النحو الوظيفي التي 
وضهها سيمون ديك المولاندي تنتشر في الجامعات المغربية على يد 
الدكتور أحمد للتوكل منذ أواخر النمانينات وبداية التسعينات من 
القرن الماضيء ورواجها بين المثقفين المغاربة لا يقل عن غيرها وإن 
كان واضعها أقل شهرةٌ من غيره. ويرجع الفضل في ذلك إلى أعنذها 
بالبعدين الدلالي والتداولي في تفسير المخصائص التعبيوية للحملة أو 
الطاب وإلى احتضاها لكثير من التوجهات اللسانية المؤسسة 
تداولياً. 

ونظرية السنحو الوظيفي» وإن انسأت من نظرية شومسكي 
اللسانية» إلا أن تحاور المطبّقين للنظريتين في وصف العربية أو غيرها من 
اللغات مقطوع فكلا الفريقين يستعمل لغة اصطلاحية خاصة أو تكاد 
تكون خاصة وعدم للعربية وصفاً بنيوياً مغايراً لما يدمه النموذج. 
ويبدو له ما بيده مُعنِ عما بأيدي الآخرين من التماذج العتيرة في 
تقديره قاصرة. 

وما سرد من النزعات اللسانية وغيرها ما لم يذكر لقلة 
الملشتغلين به يُعايش في اللجامعات لمغربية هرسا في اللغويات التراثيق 
وكل واحد من هذه التيارات اللسانية لا يقر لآحر بالكفاية؛ ويُسند 
إلى اللفة العربية موضوع الدراسة وصفاً بنيوياً متميزاً ومغايراً على 
العموم لأوصاف باقي التيارات الأحرى. لو استوصقنا الباحثين قي اللغة 
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اللطبّقين لمختلف التماذج النحوية على العربية عن أبسط ت ركيب من 
قبسيل «الله ريتا» بلداء كل فريق تمواب خخاص به(31» ولا یری صواياً 
في معالحة غيره. 

لاحظ البيانيوت من تحاة العربية القدماء أن للجملة في هنه اللغة 
بنيتون؛ إحداهما أسمية تتمير بخلها من الزمان لتحرد الاسمين التراكيين فيها 
منه. كما في الجملة السابقة ونحوها «النارٌ عحرقة»» و«الثلجُ باردٌ»» 
والأنحرى فعلية وهي لمر بزمان فعلها الدلول عليه بصيغته الصرفية في 
مل «ذشها» أو ها مع أدوات النفي واثتزمين «لا يعرف»» و«لن 
يعرقها», كما في العبارة «لا يعرف الأحران من ذاقها ولن يعرفها»682. 

ومن أولدك البيانيين فخر الدين الرئزي كما يظهر بوضوح من قوله: 
«الاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانها فإذا قلت «زيد منطلق» لم يغد 
إلا إسناد الانطلاق إل زيد. وأما الفعلّ فله دلالة على الحقيقة وزمائهاء فإذا 
قلت «انطلق زيد» أفاد الانطلاق في زمان معين لزید وکل ما كان زماياً 
فهر عير والتغيرٌ مشعرٌ بالتحدد فاا الإخبارٌ بالفعل يفيد وراء أصل 
الثبوت كون الثابت في التجدد» والاسم لا يفتضي ذلك »ا33 . 


(31)قارن بين تحليل الفاسي الفهري للحمل الرابطية الذي أبمزه في إطار الحو 
التولسيدي التحويلي ضمن كتابه اللسانيات واللغة العربية: الكتاب الأول» 
اص 133ء والكتاب السثاني» ص 44ء وبين وصف أحمد التو كل للجملة 
السرابطية في النحو الوظيفي» ضمن كتايه من قضايا الرابط في اللغة العربية 
ووصف أ من الترانيين كما في باب الابتداء من شرح جمل الزجاحي لابن 
عصفور الإشبيلي. 

(32)انظر باب تفي الفعل في كتاب سيبويه» ابزء الأول ص 460. 5 

(33)فحر الدين الرازي» مايه الإيجاز في دراية الإعحازء ص 40. انظر أيضا 
الجرجاني حيث يتحدث عن جهة الحملة في كتابه أسرار البلاغة» وحاصة في 
موضوع اناز العقلي. والزملكاتٍ في ص 140 من كتابه الرهان الكاشف 
عن إعحاز القرآن. 
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ومع ثبوت هذا الفرق البنيوي والدلالي في وصف القدعاء للعربية 
وقي معطياتا الشاهدة على ما يكون للجملة من جهة زمنية قي تجو 
ررض الضيف» والضيف مريض) تمد اللسانيين العرب السترشدين 
بالتماج الغربية في وصفهم للعربية يحكمون بعدم ورود كل ذلك. بل 
ينعتون هذه اللغة بكوهًا غير طبيعية في نظرهم إذا احتملت 
البنيتين. وهو ما يظهر بصريح العبارة من قول أحدهم «من للمكن أن 
نتقصور أن العربية ها قاعدتان مقوليتان منتلفتان؛ واحدة ترسم الحملة 
الاسمسية والأخرى ترسم الجملة الفعلية... إلا أن تظرية القواعد المقولية 
الي نحتاج إليها لا بد أن تضع مثل هذه القواعد من بين القواعد غير 
الطبيعية وغير المرغوب فيهاء ونحن نرفض مثل هذه القاعدة لي إطار 
استراتيجية البحث اني تبنيناها»!34. 

في جامعاتنا رفض للغير متبادل من جرّاء التقليد التقالي المفضي إل 
التعصب الفكري» ووصف للعربية متناقضُ بسبب التطبيق غير المتبعمر 
تلف النماذج اللسانية بغض النظر عن مواطن نشأتهاء ومنطلقات 
أصحابهاء ومن غير التثيت العلمي من صحة مزاعمها وصدق توقىاقار 
هذه الفوضى الثقافية اللموسة في حقل الدراسات اللغوية لا تخدم بلدا 
ناهضاً كالغرب» والفوضى في كل محال جالبة للمفاسد لا غير أوفا 
عدم استقرار اللغة على وصف واحدء ثانيها انقلاب العامة العلمية إلى 
غارسة حزبيةء فيكون تأسيس الشبيبة اللسانية» والترويج الدعائي حلب 
أنظار ذوي القرار وكسب الأنصار من عامة المثقفين. ثالثها ترسيخ 
عادة التقليد في البحث الأكاديمي: فلا غرابة أن تتكرر الدعوات إلى 
تقليد السلف أو الغرب والوقوف عند ترديد أفكار هؤلاء أو أوفاك» 
وكأن اللمامعة في الأقطار العربية لم نشا إلا لجلب الأفكار من الشرق 


(34). عيد القادر القاسي القهري: اللساتيات واللغة العربيةء ص 134 
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أو الفسرب والقرويج هما حلي أو إقليمياً إن وحدت للاحتمال الأخير 


لمكن لشعب أن ينيت وجوه متغنياً بحضارته الماضية مهما 
عظمته ولا بترديد أفكار أقرانه العاصرين مهما ارتقى في الإحاطة 
بعلمهم. إن اللساني التقليدي سواءً كان ترائياً أو حدائياً لا يعدو إتتاحه 
اتقاي أن يكون صدىّ بحيب فكرّ عربي قم أو غربي حديث 
إذا أتقتهما. ومّن كان علمُه صديّ لفكر غبره لا يكون أهلاً للانخراط 
في أي مسبادرة وطنية للتتمية البشرية؛ لأن منتهى عمله أن يون حرا 
من المرددين لأصوات مستعحمة. 

من الصعب أن نكر أحدٌ أن موقع الأمة يتحاثة في مثلم ارقي 

عدار إسهام أبنائها ني صياغة الحضارة المعاصرة لكل جيلء أن كل 
شعب لا يُضيف أَبنة في ناء عام اليرم فهو غير مشارلك في كتابة تاريخ 
الكبار وأنه يعيش مستعطفاً يمر النفس ويُمئيها. 7 

ولي بدايسة القرن الحالي بدأ بعض الأساتذة الباحثين يُشقون 
للحامعسة المغربية آفاقاً حديدة؛ قاعدها رفع التحدي العلمي العالي» 
وايُها تغليب الإبداعي الثقالي على التوقف عند رواية العرفة عن اليو 
والعمل على نشرها بين الواطنين» وفضيها كامنة في التخلص من 
شعور الباحث العربي عموماً وللغريسي خخاصة بالنقص احمل تحاه 
الآخعرين» وإعادة الثقة إلى النفوس, وبناء العقل .مناهج التفكير الحديث 
الإتتاج الثقافة والإبداع فيها. 


3. نشوء مدرسة لسانية في المغرب 
من يسبع حركة تأليف الجامعيين قي للغرب سيلاحظ قي أعمال 
بعضهم العلمية تحولاً حافتاة لكنه يُخحرحهم من سيطرة الاتباع إلى 
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ى35 أن قدمنا غوذحاً يۇس 
نظرية اللسانيات التسبية كبديل 
ي أسسها شومسكي في النمسينات من 
القرن الاضي» وغرها من الماذج النحوية الق ظهرت بعده. 

ولستكون ن 
تكون النظرية الستحدثة موسسة على عور استبدالي مغاير ماما 
لأساس النظرية المتحاوزة. وفي هذا الستوى وحدنا شومسكي يملس 
نظريه اللسسانية على «فرضية طَبْعيّة» تُسلّم بوجود مبادئ لسانية 
مرقونة اي لايا عضو ذه سمي الك الغرية؛ وهذه المبادئ عبارة 
ة في تلك الملكة» فهي إذن لا نعم 
ولا كتسسب» وإ تتقل من الخلف إلى السلف عورثات ببرلوحية. 
وهذه لمبادئ ذات طبيعة صورية وليست مادية وهي مستقلة من 
الدلالة والتداول لكوفا صوريةء وهي أيضاً كلية لأا طَبْمية ويلزم 
عن هذا الطرح أن القواعد الخاصة باللغات البشرية حكومةٌ بعبادئ 
السانية واحدة. 

واي المقايل نحد نظرية اللسانيات النسبية اللقامة في المغرب أخبيراً 
على أنقاض نظرية النحو الكلي قد تأسست على «فرضية كسبية»» 
وهي لم بوحود مبادئ لسانية تمطية منضبطة عبد اثالث الرفورع» 
إلى حائب مبادئ دلالية وتداولية كلية؛ وجميعها مقصُ مباشرةٌ من بنية 
العالم الخارجي المنتظم على وجه كلى أو مكتسية من المقتنص بقواعد 
البرهان الرياضي. ويترئّب عن الفرضية الكسبية أن القواعد الخاصة 
باللغات البشرية محكومة بنمطين من المبادئ اللسانية. 


فسحة د فهرو في الإبناع. وقد 


(35)انظر محمد الأوراغي؛ الوسائط اللغوي ج1 - أفول اللسانيات الكلية» و ج2- 
اللسانيات النسبية والأغاء النمطية. دار الأمان الرياطء 2000. 


وإذا عدنا إلى إشكال الرتبة لأحميته ف اللغات البشرية يتعيّن على 
صاحب اللسانيات الكلية أن يفترض أن لكل ية رتبة أصليت 
بمعين أن قر تركيُها الشحري واحداً من التراقيب : 
ويَمنع الباقي. وعلى الآ بنظرية اللسانيات النسبية أن ينمط تنميطا 
خاضعاً بدا الثالث المرفوع» وحيتئذ بصح منه أن يقول: كل لغة 
أعساذت بوسيط الرتبة امحفوظة كالفرتسية والأنجليزية وحبت ها رتبة 
لية؛ فيصل تركيُها الشجري احتمالاً ويسمح بآخعر ويمنع الباقي. 
وكسل لغة أخذت بوسيط العامة انحمولة كالعربية واليابانية وجيت ها 
رتبةٌ حرة فيسمح تركيبها التوليفي بكل التراتيب المكنة ولا منم 
ترتياً. 

ويظهر من الثال التوضيحي أن شرط التحاوز قد تحفق حين 
احتفظت نظريةٌ اللسانيات النسبية بما في اللسانيات الكلية من صواب 
فضلاً عن حلّها بدا التتميط لمشاكل لغوية لم ينفع في حلّها ميدأ 
التعميم في النظرية المتجاوزة. وكذلك لو استشكلنا الطابقة لوجدناها 
غنية في مط العربية ونحوها الإيطالية» وكل لغات هذا النمط قد لا يمثل 
في جملها الفاعلٌ في صورة ظاهر أو ضمير لنيابة علامة المطابقة عنهماء 
لأنه مق قدروا على العلامة لم يأنوا بالضمير أو الظاهر بقير موجب 
تركيبي أو تداولي. وإذا حلت لغة من نسق الطابقة كما في الأغليزية 
فالفاعل واحب الثول في صورة مركب سمي ظاهر أو ضمير. وعندئذ 
لا حاحة إلى القاعدة الكلية: «ج + م س - صرف - مف» ولا إل 
برمشر السوج الشاغر مل الأزمة الي تتخبّط فيه نظريةٌ شومسكي 
اللسانية. 

حكن اتخاذ الفهوم من «الدور الدلالي» موضوعاً للتأمل والغاية 
إنباتُ استقلال ال ركيب عن الدلالة والتداول أو تعلقه يهما. إن 
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لة ويسمح بغيره 


التوليديون والوظيفيين بحمعون على إسناد دور المستفيد إلى ال ركب 
الاسمي «غيرّهم» في العبارة «من حرم قوماً للكارم أعطى غَيرّهم 
الخخلافة»» إلا أنه لا يمسن من أحدهم أن يُسند تقس الدور الدلالي إلى 
المسركبين الاسميين (قوماء وغيتهم)» بدعوى وقوعهما في سياق 
تركييي واحذه فكانت ما نفس الخصائص البتيوية. وللانعٌ من 
إسستاد نفس الدور الدلالي احتلاف الدلالة المعحمية للفعلين «حرّمّ» 
و«أعطيى» المتتمسيين إلى تقس المقولة: والواقعين دلالياً على طرفي 
النقبض. ولا يمكن لنظرية لسانية أن تنحح قي وصف اللغات البشرية إذا 
تأت على مبدأ الصورية الود لمشاكل لغوية مغلوطة. 

بتأسيس اللسانيات النسبية للدلالة وتتميطها لمختلف الأنساق 
كاللطايقسة تسستطيع هته الظرية أن قوقع لكلا النمطين اللفرين 
القواعة الخاصّة به فتحفظ للغات البشرية لمطيكهاء وتُحكُب نفمئها 
الوقوع في التعميمات الناييّة الي جاءت ها لسانيات شومسكي 
معدي كما ين بالاختبار الراسي لكلية «شرط السوج للعين» 


ومن العلوم لدى الجميع أن شومسكي م يفتر عن ترديد مدا 
التعميم الذي يُفيد: إن ما يصح في الأنمليزية يحتمل أن يكون 
كلياً يستغرق جميع اللغات البشرية» وأنه من دراسة حالة اللركب « 
each other‏ واستعمالاته الناصة باللغة الأنجليز ية استخلص قیداً 
عاماً سماه «شرط الموج المعّن»» وعرّفه بعا يفيد قوله في العبارة 
التالية: 
(36)من الأمثلة المستشهّد ما على استعمال ال ركب المذكور أعلاه نسوق العبارة 
رام الہ 
They promised to their wives to visit each other.‏ .)01( 
8&4 


(1). يمتنع ربط المركب س للوجود داحل ال ركب ج بغيره الواقع 
خارج ج إذا كان ج يحتوي على سوج مغاير للم رکب سن ب 

وقد اعتبر شومسكي هذا الشرط طا لانتمائه إلى لللكة اللغوية 
أي الارث البيولوجسي» وصورياً لاستقلاله عن الدلالة وعن عن أي نسي 
معرق غم التركيب» وعاماً لكونه بيد أغاء کل اللغات. 

ويظهر في بادئ الرأي غير للتعقب أن الشرط (1) الملذكور أعلاه 
يصدق في جملة كبرى ناتجة عن إدماج جملتين صُغريين؛ الأولى رئيسية 
والثانية دابمة متكونة من المركب البعضي «عطاه «اعده» كما يظهر في 
المثال (01) في الطرة (36) أعلاه. والشرط المذدكورٌ يصح في الأنجليزية 
ومثلها من اللغات المتميزة جنل تركيبها من نسق المطابقة, ولا يصح 
في مسثل العسربية وإن بسدا لأول وهلة وارداً بالنسية إلى العبارة ( 
الموالية: 

(أ) وما متمم عدر دون صاحبه إلا ندر بعضهم بعضاً. 

إلا أن المانع الحقيقي لربط ال ركب الفاعل «بعضهم» في الحملة 
بعد (إلاً) بفاعل الجملة قبلها في العبارة (أ) هو اختلاف الشخص 
(37)انظر شومسکي» دراسات في الصورة ابن ھ۴ ,(1977) Choy‏ 

sens‏ عا ك me‏ ها sur‏ حه يسوق أحكاما دة من أي لیل على صحتها. 

ومن ذلك تعقييه على إسناد «شرط قسج فلس تلك زه مل ooo‏ 

إلى الستحو الكلي إذ قال «يصعب من جديد قبول كونه نتيحة لتجربة أ 
.. ولي موضع آخر يضيف «حتمل أن يقضي شخص حل 
أو كله من غير أن تعترضه معطيات واردة بل التدريب... يدو إذن 
مسن العيث الدفاعٌ عن كوت التجربة توفر الأساس ذه الأحكام»» وحيث 
يستحدث: في كتابه تأملات في اللغة ص 44» عن «ميداً التعلق النيوي» 
يعقب كا يفيد قولّه: «يستعمل الطفل قاعدة متعلقة بالينية ولا يخطئ كأن 
يستعمل قاعدة مستقلة عنها. ومن العيث أن يُعزى ذلك إلى تدشتته على 
استعمال تلك وإعمال هذه.. ... إذ يحتمل أن يقضي الرء حل عمره دون أنا 
تعترضه وقائخُ حاحة». 


من اللمتطاب إلى الغياب. ولو اتحد الشخحص أو كان التطابق تامأ 
لوحب ربط فاعل الجملة الداجة بفاعل الجملة الرئيسية كما في 
العسيارة (ب). ومتنع الربط بينهما بدا في التركيب (ج) لانتقاء 


التطابق. 
(ب) من وافقنَ أَرْواحَهْنٌ على ز 
(ج) هَن واف وحن على زيارة نلضهم يَنضاً. 
ويظهر أن الربط متنع أو يجب عيار دلالي صرف؛ بحيث تتدخل 


الدلالة العحمية لثل الفعل روعت ورسّمْحَ) لمنع الربط بين الفاعلين؛ 
«هن» و«بعضهن» في العبارة (د)» وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفاعلين 
(الوزراء) و(أحدهم) في التركيب(مم. كما تنعل الدلالة المعجمية 
للفعلين (صّحَ) و(عاهد) لمنع الربط بين فاعلّي الحملتين الرئيسية 
والداجمة في العبارتين (و)» ()- 

(د) هن سمحن لبناتهن عساعدة بعضهن بعضاً. 

(ه) وعد الوزراءً رسيهم بمعاونة أحدهم الآخر. 

(و) ينصح الأبنا آبايّهم بأن يتعايشوا. 

رن عاهة الولاة سادئهم ألا يستصفرٌ أحثهم الآخبر. 

وتدل صحةٌ التراكيب (أ - ز) في العربية ونحوها من اللغات 
البشرية الحميز تركييُها بغئ المطابقة على أن هذا النسق دعلا مباشرا 
في إقرار ما يجب أن يرتبط من مركبات احمل المندمج بعضّها في 
بعضء وأن ما سماه شومسكي بشرط السوج العين ليس طْبِعيًا ولا 
كلب أو صورياً خلافاً لا تومه. وإنما هو شرط «كَسْيي» لكونه 
مستبطاً مسن اللغة الأنجليزية وقد يُستنبطٌ وره من غيرهاء وثانياً 
«تمَطي» لأنه لا يصدق إلا في اللغات الي تشارك الأنجليزية في 
حاص ية «غياب المطايقة»» وثالناً «دلالي» لإسهام الدلالة المعحمية 
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الفعل الحملة الرتيسية# في تعيين المركبات التي يجب أن تترابط وأن 
تتطابق 

قواو احماعة في الجملة الداجمة (بأن يتعايشوا) يعود على ال ركب 
الإضافي (أبايّهم) الواقع في ابمحملة الرئيسية من التركيب (ر)» كما 
يرتبط ال ركب الاسمي (أحثهم) الفاعل في المملة الدايمة من العبارة (ز) 
بالمركب الاسمي (الولاة) الفاعل في الجملة الرئيسية. ولا شيء يمكن أن 
يفسّر ذلك سوى اختلاف الدلالة المعحمية لمعل الهملة الرئيسية. 

مسا لوحظ من قصور في شرط السوج للعين ولي غير من البادئ 
والقواعد النحوية جاه من اعتباره معي وكلياً وصورياً في نظرية 
اللسانيات الكلية. ولتدارك هذا القصور تأمّست نظريةٌ اللسانيات 
النسسبية على فرضية كسبية وعلى مبادئ لسانية تمطية» وأحرى دلالية 
وتداولية» واي إطارها ينحل إشكال الربط بين الفاعلين في الجملة 
الكبرى على الحو التالي: 

أولاً الانطلاق من أن في معحم اللغات البشرية طائفةٌ من الأفعال 
تتميّر باثتقاء كل فعل الموضوعين وبتطلمه إلى «مدخل فعلي» ”39 ينتقي 
بدوره موضوعين آخرين فشا الحملة الكبرى. وهذه الأفعال تنقسم 
مسن حيث دلالتها المعحمية إلى ثلاث فدات؛ فة «الفعل المغاير»» وفئة 
«الفعل الموافق»: وقة «الفعل الحايد». 


(38)تكون الحملة رئيسية إذا كان أحد مكرناها حملت وعندئذ تكون هذه 
الأخصيرة جملة أي داخطة في غيرها الرئيسية؛ من فعل دمج في بيته إذا 
دخلبه. ويمكن توضيح ذلك عثال (خرج المريضُ وهو يشتم الطييي). إذ 
تحل هذه العبارة إلى جملة رئيسية(حرج المريض)ء وجملة دابجة (وهو يشتم 
الطبيي). 3 

(39)الدعل الفعلي يضم الفعل وما يقوم مقامه في الت ركيب» كالصادر والأسماء 
الوصفية للمزيد من الإيضاح انظر الأوراغيء الوسائط اللغوية. 
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- الفعل للغاير يكوّن اللحملة الرئيسية» بدلالته المعحمية ينتقي قاعلا 

ويتطلع إلى مدحل فعلي ينتقي للحملة الدايجة فاعلا مغايراء من 

هذه الغفة نصحء وأوصىء وسمح؛ ولام 1 
- الفمل المواقق في الحملة الرئيسية يتتقي بدلالته المعحمية فاعلا 

ويستطلع إلى مدخل فعلي ينتقي للجملة الدايعة فاعلاً موافقاً لفاعل 

الجملة الرئيسية؛ من هذه الفئة وعد» وعاهد. 
- الفعل احايد في الجملة الرئيسية ينتقي بدلالته المعجمية فاعلاً 

ويتطلع إلى مدعل فعلى ينتقي للحملة الدايحة فاعلاً محايداء من 

هذه القئة وافق. 

ثانا اللغات المتميرٌ تركيُّها بغياب نسق المطابقة كالأنجليزية يكون 
لفسعة الفعسل دحل مباشر في فاعلَيْ الجملة الكبرى أو منْعه أو 
احتماله. وجملة الفعل الحايد ملتبسة في هذا النمط من اللغات لاحتماها 
قراءتين, 

ثاثا اللغات النميز تركينُها بغي نس المطابقة كالعرية يكون لفعة 
الفمل دحل مباشرٌ في إقامة الربط أو منعه أو احتماله» وتكون الطابقة 
الإقرار الربط أو إقرار امنع أو رفع اللبس. 

وإذا صح ما أوردناه بالاختبار المراسي في معظم اللغات البشرية 
يتأكد تملوز اللسانيات الكلية باللسانيات النسبية: صارت توقعات 
انط رية الأولى بعضاً ما تنبا به النظرية 
الأحيرة تقدم وصغاً لما لم يكن في حسبان السابقة. إذ ها ين أن جملة 
من قبيل «لام الآباُ بناتهم على مساعدة بعضهم بعضاً» جملةٌ لاحم 
أن اللطابقة في غط العربية أقوت ربط الفاعلين «الآباءٌ» و«بعضهم» في 
جملة كبرى تمتوي الحملة الرئيسية على فعل من فنة الغاير. ولا تسلم 
احمل المعنية إلا بإقرار المطابقة لمنع الربط بين ذينك الفاعلين» كما في 
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مكل «لامَ الآباء باتهم على مساعدة بعضهن بعضاً». ويإقرار الطابقة 
للمسنع في محل «أنتم تعاهدون النسوةً على ألا ختقر بعضهن بعضأ» 
يخستل تر كيب العسبارة إذ تحتوي جملئها الرئيسية على فعلٍ من فة 
الموافق. ولا تسلم من حديد إلا بتغيير فة الفعل «أنتم تحضون النسوة 
على ألا يحتقر بعضهن بعضاً»» أو يإقرار الطابقة للربط؛ «أنتم تعاهدون 
النسوة على ألا تقر بعكم بعضا». 
ولا يظهر صوابُ نظرية اللسانيات النسبية في وصفها للعلاقة 
القائمة بين فاعلي الجملة الكبرى ووصفها لغيرها من الظواهر اللغوية 
الأحرى إلا بالاختبار المراسي لتوتعاها النمطية قي أغلب اللغات 
البشرية؛ وعندائق يتأكد التحاوز عملياً لنظرية اللسانيات الكلية؛ ولكل 
ما بأيدي اللغوبين حالياً من افج نحوية» ومنها تموذج سبيبويه. 
ولا باس من نظرة عختصرة تظهر الفرق يون تناولي النحو المدرسي 
و«النحو التوليفي»'40 لمثل احمل التالية: 
(ح). 1) هرب الم 2) هلك القومٌ 3) ببيع التاحر ويشتري» 
4) صديقك يضر ولا يتفع. 
(ط). 5) اللصُ هارب» 6) الإنسان هالكء 7) «صديقك ضارٌ أو 
نافع 
أولاً. جمل الحموعة (ح) فعلية وجمل امجموعة (ط) ية لي ادحو 
التوليفيء أما في النحو لمدرسي فالفعلية الحمل (03-1 من لجموعة (ح). 
وباقي جمل المجموعتين اسمية. 
(40)الستحو النوليفي قسيم الحو التركيسي وهنا النموذحان المتوقعان في إطار 
نظرية اللسانيات النسبية للنمطين اللغويينء () اللغات النوليفية كالعريية 
واليابانية والكورية واللاتينية والفارسيةء و2) اللغات الشحرية كالأبجليزية 
والغرنسية وتحوهما. للمسزهد من التفصيل راحع المزء الاي من كتاب 
الأوراغيء الوسائط اللغوية الخاص باللسانيات النسبية والآتحاء النمطية. 
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ثانسيا. المركبات الاسمية الظاهرة في جمل اللمموعتين تستلم حالة 
افرع في كلا النحوين المدرسي والتوليقيء إلا أن عامل الرفع قي التحو 
الأخير واحد؛ وهو «علاقة الإسناد»» وف التحو السابق عوامل 
متعددة؛ (الفعل» والابتداءء والابتداء والمبتدأء والمبتداء ولخير)!1, 

ثاثا لا سند النحو المدرسي إلى للبتدات في احمل الاسمية (3-4) 
يه وظسيفة نحوية» ويُسند وظيفة الفاعل إلى المركبات الاسمية في مثل 
الجمل الفعلية (1 -03» وقد يعمل بعهم في مثل الحملة (2) باعتبار 
«القومٌ» فاعلاً في الصناعة ومقعولاً في للع من غير إيجاد مقر علي 
لهذا الازدواج الوظيفي. 

أما في الستحو التوليفي فيسند إلى المركب الاسمي «اللص» في 
الجملة (1) وظيفة «الفاعل به» النحوية اي تعملها «علاقةٌ السبلية 
الدلالسيةً»» وهنه العلاقة يتقيها الفعل اللازم «هرب». ويسند وظيفة 
المفعول النحوية إلى «القومٌ» الي تعملها «علاقةٌ الملية الدلالية» التقاة من 
القعل القصر «هلك»» كما سند إلى المركيين «التاحر» و«صديقك» في 
الجملتين (3» 4) وظيفة الفاعل النحوية الي تعملها «علاقةٌ السببية 
الدلالية» ال تقاة من الفعل امتعدي «ويع»: و«يتفع». وما ينتقيه الفعل 
بمقولته الفرعية تتتقيه الصفةٌالشتقةٌمنه وتكون العلاقة الدلالية عندئق عامل 
لصفة الوظيفة النحوية. وعوجب هذا الأصل تكون للمركيات الاسيةة 
«الم» و«الإنسانُ» و«صديقك» بذاك التوالي «صغة الغاعل به» 
و«صفة للفعول» ودصفة الفاعل» في احمل (5 - © 

ومن خلال اللقارنة بين المقترحين قدا وحديئاً كثل المحمل السابة 
ييدو التحو التوليفي ذا كفاية وصفية وتفسيرية قوية بالقياس إلى النحو 


(41)انظر المسأئة الخامسة لي الجزء الأول من كتاب أبي الو كات الأنباري. 
الإتصاف في مسائل الخلاف» مطيعة السعادة القاهرة. 
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المدرسي ول التماذج النحوية الغربية الطيقة على العربية. وهو أيضاً 
يتميز بواقعية نفسية عالية إذ يُطابق وصفه للحملة ما يفهمه المتخخاطبان 
متهاء بينما النحو المدرسي يفتقد هذه الواقعية إلى حد كبيرء وتنختم 
بكلمة ف بنية التحو كما تحددها نظرية اللسانيات التسبية على 
العموم. 

أساس النحوين معجمٌ تمطي؛ وهو في كل لغة عددٌ غير حصور 
من الداخيل للعجمية النتظمة في بضع مقولات معحمية» ولكل مقولة 
معحمية في آي لغة حاصية دلالية فارقة ولوك عاص ف البنية المكونية 
اللحملة الْعبّر عنها بالقاعدة التالية: 

ج سه ± صد (م . م) ± فض. 

عن هذه البنية المكوتية تنا البنيةٌ الاعرابيةُ بإجراء عملي النتين؟ 

إحداها تحص في إدماج ادال المعحميّة منتميةٌ إلى مقولة 
معحمسية مسن شان كل مقولة أن تُعرّض عنصراً مخصوصاً في البنية 
المكونسية. وعملية الإدماج هذه محددة بسلوك المقولات المعجمية. 
وأخمراهما تنبحصر في إدراج علاقي الإسناد «» والإفضال «» 
التسركيبيتين بذاك التوالي بين المتساندين (م ع 8)؛ وبين نواة الجملة 
وفضلاتها «فض». كما تعير عنه القاعدة الموالية: 

ج- ال+اصد رمعم 5 ± فض. 

فعلاقةٌ الإسناد «» تقوم بين عنصرين نوويين (م ع تجمع 

بينهماء وتظهر في مثل العربية ولغات توليفية أحرى كثيرة في علامة 
المطابقة» وتكون هذه العلاقة «ي» عاملة للرقع: ويستلم التسائدان هذه 
الحالة التركيبية. فالرفع إِذنْ حالة تركيبية تمملها علاقةٌ الإسناد التركيبية 
ويستلمها العنصران النووّان اللتميزان بمطابقة أحدهما للآخرء وبامتناع 
نشوم الأدملة بخيرهما مناً أو ييز أحداء 
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أما علاقةٌ الإفضال « 5 » فقوم بين نواة الجملة وفضلاقاء ويتميز 
تراكبهما في معظم اللغات البشرية بأنتغاء المطابقة بينهماء وتكون هذه 
العلاقة « 3 » عاملة لحالة النممبء ويستلم هذه الحالة التركيبية العناصيٌ 
الفضلات المتميّزة بانتفاء مطابقة أي منها لأيّ عنصر نوويء ويامكان 
نشوء الجملة بدوغاء وإن كان العنصران النوويان يستلزمان ملول 
الفضلات. فالتصب إذن حالةٌ تركييية تعملها علاقةٌ الإفضال التركيبيةٌ 
وتتلقاها الفضلات المتميزة بكوها من مستازمات العنصرين النووين» 
وبانتفاء مطابقتها لأيّ منهماء ويإمكان نشوء الحملة بدوها. 

وما أن عنصر الصدر «1 صد» لا ممه علاقة تركيبية بباقي 
عناصر البية للكونية إن الداعل للعحمية الي تممه لا تستلم حالة 
ت ركيبية. وما أن «صد» لا يسترئه عنصرٌ نوو أو قصلي فان منوله 
احنياري. وإذا جيء به للم دلالته الممحمية على ناتج التركيب بین 
باقي عنصر الينية المكونية. 

ين أن الإعراب في نظرية اللسانيات النسبية لا يخر ج عن حالقي 
الرفع والنصب» وأن هذا الإعراب لا بخص العربية وإما يتسحب على 
جميع اللغات البشريةء وأن الاختلافَ اللغوي ناتج عن اختيار من بين 
الوسائل المتاحة للتميز يون تينكم الحالتين. فاللغات التر كببية كالامليزية 
والفرنسية عرب بالرّئب المختلفة عن تغاير الأحوال التركيبية» بينما 
اللغساتُ التوليفية تستخدم الإلصاق؛ إذ ضيف علامة عة إلى لفظ 
الرفوعء وعلامة أخرى مغايرةً إلى لفظ المنصوب. من النمط اللغوي 
الأعير العرييٌ الي توشر بضمّة مسموعة أو مرئية لحالة رفع وبفتحة 
مسنطوقة أو مرسومة لخالة التصب» والكورية الي اخخارت اللاصقة 
«سُون» لحالة الرقعء و«رول» للنصبه واليابانية للعريةٌ بالصوت «و» 
عن الرفع وبالصوت «أ» عن حالة التصببء واللاتنيةٌ التي الحقت 
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بالمسرفوع صاقاً يعادل الفتحة في العربية وحصت المنصوب بالصوت 
«إم»» ومنه الفارسية التي علمت المنصوب باللاحقة «را» وجعلت عدم 
العلامة علامةٌ على حالة الرفع. تَخلصٌ ما أوردتا هنا إلى صوغ القيود 
الإحرائية التالية: 
- كل مدعل معجمي عَوّض عنصرا نويا (مع حي في النية الإعراية 
عرضت له حالة الرفع الت تعملها علاقة الإسناد «ع». وتعيّدت له 
في العربية علامةٌ الضمة سواءً ظهرت على روه إذا زال كل مانم 
أو لم تظهر لبناء وضعي؛ كما في الفعلين الاضي والأمر أو 
لاستتقال لفظي في مثل الضمائر والوصولات والإشارة. 
- كل مدعل معحمى عرض الفضلةً «د قض» في البنية الإعراية 
عرضن له حال لنصب الي تعملها علا الافضال التركيية « 53 4 
وتعيسنت له في العربية علامة الفتحة» سواء ظهرت على روه إذا 
زالت للوانعاللفظةٌ أو لم تظهر عدر أو استقال. 
5 كل مدعل معحمي عرض الصدر في البية الإعراية ‏ تعرض ل 
حالةٌ تركيبية ولا ظهرت على رويه علاستها. 
وتنسشأً عن البنية الإعرابية ينيةٌ وظيفية» وذلك بإدراج العلاقات 
الدلالسية بين عناصر البنية الإعرابية تبعا لم ينتقيه الفعل ,مقولته الفرعية 
المعوّضُ تعنصر المسند في البنية المكونية. والعلاقات الدلالية العاملة 
للوظائف النحوية في نظرية اللسانيات النسبية ستة لا غير؛ سببية ينتقيها 
الفعل المتعدي أو المتختطي وتعمل وظيفة الفاعل لا غيرء وعلاقة السبلية 
ينتقيها الفعل اللازم أو المتحطي؛ وتعمل وظيفة الفاعل به» وعلاقة العلية 
ينتقيها الفعل القاصر أو امتعدي أو للتخطي وتعمل وظيفة الفعول» 
وعلاقة اللزوم العاملة بشروط متقايرة لوظائف نحوية مختلفة» وعلاقة 
الانتماء المكونة لت ركيب التقبيد ولا تعمل وظيفة تحوية. 
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وعن البنية الوظيفية تتكوّنُ بنية موقعية بعوامل أحرى متمثلة في 
أصول تداوليةء وكل أصل تدلولي عبارة عن علاقة بين متخاطيين 
.بموحبها يرتب المتكلم باللغة التوليفية جملته على قدر اقتقار مخاطبه. 

إن هذا العرض للوجز لا يُقدم صورة كافية عن نظرية اللسانيات 
النسبية ولا عن النحوين النمطيين المقامين في إطارهاء وزغا هو مرد 
إشارات إلى بناء محكم موصوف في عتلف الأعمال التي وضعناها بعون 
الله وتوفيقه. 


الفصل الثالث 


من العاملية اللفظية 
إلى العاملية الحلاقية 


1. الأصل ونمنَخه 

مسن بين التوجهات الممكة اعتبار لغة الانسان نسخة رمزية ُحاكي 
كوناً وجودياً بواسطة نسحت النحنية. وأن اللغات البشرية» من حيث هي 
نسسحة تابعةٌ لأصلٍ وحوديً مشترك بين النلس قاطبةه يجب أن تعكس 
حصائص دلالية وتداولية واحدة» وأن اللقات من حيث هي نسخة رمزية 
مسن وضع السناطقين ها من أجل التواصل فيما بينهم يجب أن تعكس 
مائ بنيوية متغايرة في حدود ما تسمح به مبادئ لللكات الصناعية 
وأن اللفسات البشرية باتبارها موضوعاً للسايات يجب أن تكون ها نس 
تمل في أوصاف اللسانيين الفترض فيها أن تكون مطابقة عام للطابفة 
للموضوع اللوصوف» حين لا يدل في النسخعة الواصفة ما ليس من اللغة 
ولا طفل النسحةٌ الواصفةٌ عن شيء كائن في اللفة الموصوفة. 

واللسان» كما في علم الجميع؛ يصدق على كل شخص ردد 
بين اللغة بُغيةَ صناعة نسحة واصفة لما بأقواله الاصطلاحيةء وبين 
الآلة النهحية الي يينبها توح للموضوعيّة في الدراسة اللغوية؛ حن إذا 
قوسل بتلك الآلة إلى اللغة انكشفت لهء وأعاد تايها في نموذج نحوي 
مطابي ها بنيةٌ ووظيفة. والتطابق متوحئ في أي نموذج مصنوع على 
منوال اللغة للوضوع. 
وكأنّ باللسان مستوياً على مقعدين يتقاسمانه؛ فهو 


النحوّ الذي صتعه متبط من اللغةء ومتها اكنص بواسطة تلك الآلة. 
وعتدئذ يكون النحو ملوياً عن حهته» فهو في آن واحد تناج الآلة 
المنهحية رتابعٌ للغة الموصوفة موضوع الدراسة» وهذا انحو عَم 
لأنه لا يُدرَى من أن يُوتى له 

فلو سايرنا سيبويه مثلاً في قوله باستتار الفاعل في الفعل (عوى) 
مجر عن مراكبه (الذكبْ) في مثل اللحملة؛ (الذئبُ عوى)» لم يكن ما 
الإقرارٌ بوحود قاعلٍ مستتر غير عم صونياً إلا في مستوى ال 
الواصفة. آم عن وجوده أو عدم وجوده في اللغة الموصوفة موضوع 
الدراسة فالحسم يكون من جانب اللغة أو من حجانب الآلة الواصفة؛ أي 
النهجية الت يجب الالتزام بما تحقيقاً للموضوعية المطلوبة في كل دراسة 
علمية. 

أما من جهة اللغة فليس في ابحملة السابقة ولا في مجموعة احمل 
(1) الآنية ما بمنع من أنُصاف الأسماء قبل الأفعال بوظيفة الفاعل. 

( لرا صر ٠‏ 

- الرجل ار 

- الطفل ار 

- دعل هرب 

- العميلٌ غاب 
بل كل متكي تى لهل (للرل مرت لو مثلها غور التناهيء 
هم بالسضرورة من هذه التركيبة أن الاسم الواقع أولاً سيب في روج 
الفعل بعده من العدم إلى الوجود» فهو إذن عدت ومن تة وجب له أن 
صف بوظيفة الفاعل أولاً وقبل لي خاصية بنيوية أعرى. وإذاك ترون كل 
ضرورة تقضي بتحريد الاسم قبل الفعل من وظيفة الفاعل» حى يتسّى 
إسنادها إلى ضمير مسر يعود على الاسم الظاهر اللذكور قبل الفعل. 
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وعليه لا شيء من جهة اللغة يستلزم أن يُوحَد في مثل احمل (1) 
أعلاه ضميدٌ مسر أو مركب امعي غير فق صوتبً. وبقی أن يكون 
الضمير امسر موجوداً في النسخة الواصفة لا غير وقد أتاها من آلة 
الوصف؛ أي النهحية الي بينيها اللساني من أحل دراسة اللغة دراسة 
علمية. وقبل الانتقال إلى النظر في كيف يتولدُ عن آلة الوصف مفاهِيمٌ 
تنتمي إلى النسخة الواصفة وليس إلى اللغة للوصوفة ينبغي أن تسجل في 
هذا الموضع الخلاصة (2) التالية: 

(2). اللفة كود رمزي مطابقٌ لأصله الكون الوحودي» أما 
وصمُّها فكو اصطلاحي قد لا يُطابق تماماً اللغة الموصوفة يسبب نطلل 
في آلة الوصف. 


2. الخلل في عاملية سيبويه!2 
لاحظ سبويه تعاقبَ علامات على روي بعض المدخل المعجمية 
المنراكبة في العيارة اللغوية» وتف سير هذه الظاهرة صنع عامليته 
اللفظية© لمتكونة من ثلاثة مفاهيم أساسية: عامل» وأثرء وقابل. 
1) العامسل» ف صو سيبويه: هو کل ما يمكن مله سیب ل به 
العلامةٌ الظاهرة أو للقرةٌ على روي ادحل المعحمي المراكب 


(1) العاملية» كما وصفها السكاكي وهو يتحدث عن علم النحي جهاز 
مفهومي يتكوّن من تقاعل العامل والأثر والقابلء للمزيد هن التفصيل انظر 
ص 37 من كتابه مفتاح العلوم. 

(2) يدخعل في العاملية اللفظية كل النماذج النحوية الي تلف الداعل المعجمية 
عامليا إلى مقولات عاملة ومقرلات قابلة» يث نيط بالعوامل ما يعرض 
للقوابل. كاناطة رفع الفاعل بالفعل قيله في نحو سيبويه. وإناطة مفعولية 
الاسم بالفمل رأس ال ركب الفعلي اي تمو شومسكي. ولتحاوز مشاكل 
العامة اللفظية القديمة في نحو سييويه التحتدة في تجو شومسكي اقترحنا 
عاملية علاقية. 
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لقره دف تأليف العبارة اللغوية. فالشرط الأول في العامل هو 
العل» لأنه ما ئيس عاملاً بطبعه كالفردات المسحمية ليس له أن 
يُحسدث أثراً في غر بالعمل فيه. والشرط الثاني أن يرد وحوة 
العلامسة مع وحود عاملهء وعدمها مع عدمه. والشرط الثالث أن 

يحص العامل للدخل العحمي العمول بخصيصة بنيوية يتحلى هاي 
ولاز مه ما دام العام عاملاً. وقد كفانا حديث "١‏ اة لفل 
عن أضسرب العامل وعن عدد كل ضرب مؤونة تكرار نفس 
الأقوال. 

2 الأثر؛ وهو ما مُه العامل يغرض إسناده إلى غيره» ويشمل آولاً 
العلامات الأربعة؛ ذالم والفتحة د ,الكسرة والسكون)» الي 
تظهز أو قر على روي العمول۔ وثانياً المخصيصة البتيوية امنوطة 
بالعامل وجوداً وعدماء وللتضمّة إلى ادحل للعجمي المعمول مدام 
في جال عامله. 

Ga‏ القابسل؛ يصدق على كل مدعل معحمي مستمدً بذاته لأن يتلقى 
أثر المامل» يث يتحلّى خخصيصة بنيوية وتظهر على رويه أو تقار 
علا مُغْريَة. . وبعبارة أرى «لكراد بالقابل هاهنا ما كان له حهة 
اقتضاء للأثر فيه من حيث المناسبة». . والحهة في كلام السكاكي 
مقصوةٌ ها القولة الي يتتمي إليها للدخمل المعحميء وأما اللناسية 
فهي العلاقة التي تجمعه بالعامل. وكأنٌ بالسكاكي يقول: القابل 
مدل معحمي مهي بسبب اتتمائه للقولي» لن ينتظم بعلاقة مع 
العامل من أجل استلام أثره. يلزم عنه أن لیس کل مدعل معحمي 
بقابلٍ حن تحمته علاقةٌ باي عامل. وعليه يمكن تصنيف لداعل 
العحمية في إطار عملية سيبويه إلى ما بلي: 


(3) السكاكي» مفتاح لعلوم؛ ص 37. 


عامل فقط مثل لن إذ يُحدث أثراً في غرره لكثه غير مهيا 
لاستلام آثر من غيره. 
ب) قابل فقط مثل (رحل): فهو مهيا مقولياً لن يتتظم بعلاقة مع 
العامل من أجل استلام الأثر الذي يُحدثه قيه. 
ج) عامل قابل نحو (يخرج) التي إلى مقولة خاصة تسمح له 
بقبول الأثر وتُمكنه من العمل. 
) هاملٌ رافض؛ أي لا يعمل بطبعه ثرا ولا يقبله من غيره. فهو 
غير عامل ولا قابلي مثل (ال) وغوه القليل المي إلى مقولة 
عايدة لا تور ف الغو ولا تار به. 
ومن الممستمل ألا يوذ مدل غير متعم عاملياً إلى واحد من 
الأصناف الأريعةء وعند اثتلافها لتكوين العبارة اللغرية تتمايز عامل 
كما يظهر في مثل اللجمل (3) التالية. 
(3) (أ) لن خر الرحل. 
رب کان امرأة سوف موت غدا. 
«لسن كأن) كلاها عامل فقطء إذ حلب كل منهما فتحة لما 
دحل عليه: ولا يسمح انتماؤهما القولي بأن يقبلا أثراً من غيرهما. 
والفعلان (يخرج» تموت) كلاهما قابل لتعاقب الضمة والفتحة على 
رويهماء وعاملٌ لإحداث الفعل الأول ضمُةٌ والشان فتحة فيما يليه" 
أما المدخعلان (ال» سوف) فكلاهما هامل رافض؛ لا غلب علامة 
لمراكبه ولا يتلقّاها ما يُراكبه. وبقي معنا من الجملتين أعلاه المدحلان؛ 
رجحل غد كلاها متم إلى القابل لتعاقب الضمة والفتحة على 
روبهما وإلى امامل لإمساكهما عن العمل في غوما. ومع هذا 


(4) للوقوف على معمولات الفعل بأصنافه المختلقة راجع باب للفاعل في الحزء 
الأول من للكتاب. 
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الاطراد الظاهري في التصتيف العاملي للمداحل المعجمية إلا أن عاملية 
سيبويه تنتج من المشاكل الشيء الكثير» ويحسن الوقوف عند أضها 
تبریرا لاستيداها. 


2. أصل علملي مناقض لمبدأ لغوي 
العلاقة الموقعية بين المقولات العاملة وغيرها القابلة ضبطُها سيبويه 

قياس على العلاقة الوحودية بين العلل الطبيعية ومعلولاها*. وما أن 

العلة الطبيعية؛ كشروق الشمس» سابقة بالطبع على للعلول» كانتشار 
الضوء على سطح الأرضء وحب قياسا على النظور أن تترئب الداحل 

المعحمية المكونة للعيارة اللغوية بحيث يتقَدُمٌ العامل منها ويتأعر القابل» 

ولا يجوز العكس. 
وبقياس الوضعي على الطبيعي اذ سيبويه أصلاً لعامليته المرئية؛ 

يمكن التعبير عنه بقولنا: الأصل في العامل التقدم واي القايل التأغثر. ويه 

منع سيبويه ونحاةٌ بعده أن يتفم الفاعل على فع لان الفعل مقولة 
عاملة ُحدث الرفع وعلامته الضكة فاستحق التقدم بينما الفاعله 
لانستمائه إلى مقسولة قابلق» ليس له سوى أن يتحلّى بذلك الأثر وأن 

يتأثر عنه رتبة. 

(5) العلة والعلول من الثشائيات الترددة لي التراث العريسي عفاهيم متقاربة مع 
السبب واسيّبء اللتقدّم وللتأخرء الشرط والجزاىء العامل والقابل. ولتدقيق 
ما بيسنها من الفروق انظر الغزالي» تافت الفلاسفةء ص 187. والتهائوي 
كشاف اصطلاحات القنوت» ج4» ص 120 والرضيء شرك الكافية ج 
ص 21 

6( «قال البصريون الاسم لا برقعه إلا ما قبلهء لأت الرافع عامل والمرفوع معمول 
فيه» ورتبة العامل افتقدّم على ما يعمل فيه» آيو على الفارسي» أقسام 
الأخبارء ص 214 ضمن جحلة الموردء العدد 3 السنة 1978. وقد حاول المبردء 
في المتعسضب جه رص 1258ء أن يستدل على امتناح أن يتقدم القاعل على 
فعله» وجميع أدلته ينه الخلل سهلة التقض. 
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فإذا تلف فعلٌ واسمٌ في جملة» كما في المجموعة الآتيق» تقدّمت 
المسوامل؛ (تحجرء افتعن, يُعبد) وتآخرت القوايل؛ (الإنسان اس 
لال 
(4) ۵ ر اسان 
(ب) اکن الام 
رج بيد للال. 
وإذا انعكس الترتيب» كما في مجموعة الجمل (5) التالية: 
(5) (أ) الإنسان تمي 
(ب) النليُ اشوا. 
ف امال يبد 
امع أن تتأ القوابلُ المتقدّمة؛ (الإنسال» الت المال) بعَمَلٍِ 
العوامل المتأخعرة (تبره افتتنواء يُعبد). واعتباراً للأصل العاملي المعثر 
عنه بقولهم؛ مسن حق العامل التقدُمٌ على القابل» يلرم آله الوص 
السببويهية أن تحتوي على مفاهيم إجرائية لكي تستوعب الترتيبين (4) 
و(5) أعلاه المعبّر عنهما من جديد على النحو التالي: 
(6) (ا) فعلين © اسميس. 
(ب) ۶ اسمن فلي 4. 
المفهوم الإجرائي الأول هو «الابتداء 4»؛ أي عدم التلفظ بالعامل 
الذي يلب الرفعَ وعلامته الضمّة للاسم الواقع في «صدر الإسناد»» 
كما في احمل (5) ومثلها (6 ب). والمفهوم الثاني هر «البتدا» أي 
القابل الذي عامله «الابتداء #» بشرط أن ذاك القابل يكون اسماً. أما 
القهوم الغالث فهو «الضمير المستتر #»: أي القابل غير التلقّظ به 
والذي يستلم أثر الفعل العامل ارئب قيله. والجامع بين هذه المفاهيم 
الثلاثة هنو وحودُها في التسخة الواصفة مع عدم ظهورها في اللغة 
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الوصوفة. وانتفاء التطابق بين الأصل وتسخته من بواعث الشك في 
سلامة آليات جهاز الوصف. 

ولضبط آلة الوصف اقترح الكوفية وبصريونء في إطار العاملية 
اللفظية الي أ صتّف ال مداخل المحمية عاملياً إلى مقولات عاملة 
ومقولات قابلة» ئنائية العامل والعلة. فعامل علامات الرفع الظاهرة على 
5 الأسعاء في ججموعتي الحمل (405) هو المتكلم تق وكان منه 
ذلك العمل لعلة وهي الأفعال الي تراكبْ تلك الأسماء بصرف النظر 
عن رنبتها. وهو ما يظهر من قوهم: «قولنا (قامّ) يرفع (زيد) اختصار 
وتقريب من التعلم» والذي توجبه الحقيقةٌ أن لمتكلم يرفع (زيد) بلسانه 
لعن وعلة. فعلة الرفع (قام)» والعلة لا نكر تقدّمها وتأعرها إذا كان 
العامل لا يُزايله التقدم» © 

وعليه تكون مقولةٌ الفعل شرطاً لأن يستلمّ الاسم الرفع وعلا 
ولا تسزول شرطيته سواء تقم» كما في المجموعة (4) أو تأخر في مثل 
الممموعة (5). ويذلك يكون الفعل عاملا للرفع لي الاتجاهين» كما يما 
يتين من التمثيل (7) الموالي. 

(7) اسم قايل #فعل عامل ج اسم قابل۔ 

ولا ينبغي أن يفهم من التمثيل (7) أن الفعل يعمل في آن واحد 
في الاتجاهين معأ بدليل أن الفعل إذا توسط بين مرفوعين حلص من 
أحدها إلى الأحرء وتلق الأئرُ الظاهر على الباقي منهما بعامل غير 
مالل في بنسية الجملة. وهو إما عامل معدو لغوياً وهو الابتداء الذي 


(7) انبحاس الايتداء من آلة الوصف وانتغاؤء من اللغة الموصوفة من أدلة الكوفية 
على أن هذا للفهوم غير عامل؛ «فالاسم لا يرفعه إلا راقع موحود غير 
معدوم». للمزيد من التفصيل انظر الأنباري» الإتصافه ج1ء ص 45. 

(8) أبو علي الفارسيء أقسام الآخبار. 
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أنكره الكوفيون» وإما عامل موحود لغوياً وجب على آلة الوصف أن 
تُيّنه. فالسرفع بعلام ته الظلرة على الاسم (الشحرةٌ قبل الفعل 
(تنائسرت) في الجملة (8) الآتية من بعامل ينبغي الكش عن لأن 
الفعل (تناثرت) مشغول بالعمل ف الاسم (أوراقُها) الواقع بعده. ولان 
الابستداء قير عامل قي عاملية الكوفيين اللفظية» ولا في عامليتتا 
العلاقية. 

(8) الشحرةٌ تناثرتة أوراقها. 

تخلص مما سبق إلى أن للكوفية أصلاً عاملياً غير مقيس على 
الملافة الوحودية بين العلة ومعلوها الطبيميين؛ فلم يُقيّدوا العمل 
بوقرع العامل في رتبة بعينهاء بل اكتفوا بالوجود شرطاً لان يعمل 
الفعل الرفعَ في الفاعل أو نائبه. وباحلال العامل الحر حل العامل المقيّد 
بالرتبة احتفى من النسخة الواصفة مفاهيمٌ الابتداء والمبتدأ والضمير 
المستتر. 

قفي كل جملة من انحموعة (9) الآنية يكون الفمل قد انشغل 
بعمل الرفع في الاسم التأعر عنه في التمثيل (أ) أو امتقدّم عليه في 
التمثيل (ب). وزالت الضرورةٌ المتهجية إلى تقدير عامل وقابل معدومين 
لغوياً. 

(© ۵ تمر ده الإنسالا يد جه الال 

(ب) الإنسان م تير انس ٭م اٹوا۔ الملل + عبد 

وبالقصويب المدعّل على العاملية آلة الوصف يعود التطابق 
المطلوب بين النسخة الواصفة وبين اللغة الموصوفة؛ بحيث ينتفي من 
امد رما اتفدم أبن ل إذ يوصف (الإنسان) في المملتين (9 بع 
بكونه فاعلاًء ويوصف (اال) في الحملتين بكونه نائب الفاعل تبعاً 
الاصطلاحات التحويين. 
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2.. فضائل العاملية الحرّة وثغرات العاملية المرتبة 

من فضائل عاملية الكوفيين ا خرة كوثها لا يُرئْبِ عاملياً مكونات 
المملة: وهذا الأصل العاملي نسحم من جهة أولى مع المبدأ الوضعي 
المقوّم للغات البشرية المدمثل خاصيٌة في وسيط العلامة افمولة الذي 
احتارته العربية من اللغات التوليفية لفصها التركييسي من أجل التفريق 
بين العوارض التي تعرض لمكونات الجملة من غير أن تحمل لبعضها عند 
السبعض الآخسر رتسبةٌ معينة. ويَظْمَنُ من جهة ثانية بساطة الوصف 
ومطابقستّه للغة» إذ الاقتصارٌ في وصف الحملة (البحرٌ هاج) على ذكرٍ 
الصطلحات الوحودية «الفاعل للختص لتقدمه بفاعليته ‏ للفعل 
الواقع بعده»" أورة من أن يُذكر في وصفها الابتداء والبتداأ والضمير 
المستترء وميعُها لا يعلمها للتكلم من حهة اللغة لأها عدميةء وإغا تأنيه 
من معرفته لآلة الوصف الي يضعها اللسان لأما مغاهيم إحرائية!!"). 

ومع هذا الامتياز لعاملية الكوفيين المرة عن عاملية سيبويه المرتبة 
غير أن العاملية اللفظية عموماً تنقصها الصرامة للنطقية» فكانت جهازاً 
مفتلٌ البناءه من شأنه أن تحتل في النسخة الواصفة مفاهيم ليست من 


(9) للتوسع في الموضوع راحع كتابنا الوسائط اللغوية. 
(10)ذكر الجرحان فائدتين لذكر اتقاعل قبل الفعل؛ الأولى أن يقصد المتكلم إفراةة 
الاسم اكور أولاً بقاعليته للقعل ارتب يعدم 
الفاعل دفعا لمشاركة الغير إياه كما قد يتوم ا مخاء 


المستكام أن يُحقق على المخاطب أن الفاعل ارتب أولاً قد مل 
بعسته» فيمنعه من الشاك في فاعليته. وغخص هذا القصد عصطلح «التحفيق 
الوظيفي». للمزيد من التوضيح انظر الفصول الي عقدها الجرحان للتقدم 
والتأخير في كتابه دلائل الإعجاز. 

(11)للوقوف على اذج من الفاهيم الإحرائية المرتبطة بآلة الوصف انظر حوار 
الحرمي والفسراء في كاب أبسي البركات الأثباري الإنصاف في مسال 
الخلافه جا ص 49. 
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اللغة الموصوفةء أو يقصْرَ عن وصف موضوعات لغوية. وحَمَع الآلة 
الال البناءء واختلاق المفاهيم» والقصور عن معاينة 
موضوعات» بعضُه مدعاةً لاستبدافاء لكن بعد إثبات كل ذلك بالأدلة 
القطعية. 


الواصفة 


2. من ثغرات العاملية اللفظية 

قد لا ضيف جديدا إن قلنا إن إحكام بناء آلة الوصف شرط 
اها في توليد نسخة واصفة مطابقة للغة الموصوفة. ومن ضوابط 
إحكام البناء الانطلاق من أوليات محصورة العدد واضحة الع منها 
يُستنبط بقواعد منطقية ميرهنات متضْمَنةٌ لأعرى يكون استنباطّها منها 
تصريماً ماء وكذلك يستمر استنياط بعض المبرهنات من بعض إلى أن 
يفي الاستنباط عند الجزء الذي لا يتجزا. 

ولم يكن للعاملسية اللفظية هذا البناء المنطقيء لقيامها على 
الاستخدام المباشر للملكات النهنية وإعمال النظر في موضوعات لغوية 
طلا لمكن للملحظات الطردة. و مثل هذه الال ود غ 
عا تادر إل الذهن ولاح بدليل جواب الخليل حين سل عن مصدر 
العلل الي يعت ما في البحوا, 

إن العامسل» وهو من الأيحدية المركزية في العاملية اللفظية) غير 
علد بدقة". فهو مرّة مور بالطبع كالتكلم للقيد باستعمال اللغة 
(12)انظر نص المدواب كاملاً ي ص 65 من كتاب الزجاحيء الإيضاح في علل 

1 
(13 سب كلا فرشي لان بظهز عدم لاسرا على القوو من العمل جرت 

يقول: «إن محدث هذه المعاني لي كل اسم هو الحكلم» وكذا محدث 

علاماقا, لككه تسب إحداث هذه إل اللفظ الذي يواسطته الذي قامت هذه 

المعاني بالاسم فسمي عاملاء لأنه كالسيب للعلامة: كما أنه كالسيب لمعن 

الْمُلم»» شرح الكافيق ج ص 21. 
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العربية» وأخرى ليس إلا شرطاً تكن الأثر كالألفاظ العوامل. وني 
كلا الاحتمالين نحد اتلاق في العوامل واتّحادً في الأثر ل 
كالرفع المعمول بالفعل وبعض مشتقاته والبتداً والخير والناسخ. كما 
ند اختلاقاً في الأثر واتحاداً في العامل» » كالفعل الذي يعمل في آن 
واحد الرفع في الفاعل والنصب في المقعول. وذكر الناسخ بصفته صنفاً 
حر من العوامل اللفظية من غير تدقيق معناه. هذا الغموض ينبغي أن 
يزول من كل عاملية جديدة. 

يضاف إلى ما سلف أن العوامل اللفظية منتشرةٌ غير مضبوطة 
العددء إذ أوصلها الحرحان في كتابه «العوامل المائة» إلى مائة عامل. 
وقد يكون عددها أل أو أكثر عند غيره» لإمكان تجميع عوامل ابر 
والكسر قي صنفء وعوامل ابحم والسكون في آخرء وكذلك يستمرٌ 
في الباقي. ولا شلك في أن انتشار الأوليات المفضي إلى الاختلاف في 
عددها إذا أضيف إلى غموضها تسيب حتماً في توهين الآلة المنهجية 
الموسسة على تلك الأوليات. لذا يجب بحب غموض الأولبات 
وانتشارها خلال بناء العاملية البديل. 

والأثر من الأبجدية الأساسية للعاملية اللفظية» وهو أيضاً غير 
عمدد. لقد انتبه نحاةٌ العربية© 2 قدا إلى جملة من العوارض الي تطرا 
على المداخل المعجمية. لكن بعضهم كالرضي لم يمير بين الأثر الطارئ 
الذي يناعا بالعامل مثل الرفع والضمة وبين ما يطرأ ولا يتعلق بعامل؛ 
كالضية وعلامتهاء والتدكير وعلامته. 

وإذا كان بعضْ الأثر في غاية الوضوح؛ كالرفع وعلامته الضمة 
والنصب وعلامته الفتحة فؤن البعض الآخر في غاية الإجام كابعرم» وقد 
(14)للوقوف على منتلف العوارض الي تطراً على المدال للتراكبة في الحملة انظر 

الرضيء شرح الكافية: ج1ء ص 20. 
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يُلحق به اللحسرٌء وإن استقل الأخيرا بعلامتي السكون والكسرة. 
وباختصار هل لكل علامة من ا خركات الأربعة ما عرب عنهء وهي في 
ذلك متسلوية وهل العلامةٌ الواحدة مختصة بالإعراب عن طارئ 
واحد. آليس في اللغة أ من صنق آحر عَمَلنُالعاملية اللفظيقع كتتضيد 
مكونات الجملة العمول بتفس عامل ال ر كات؛ أي التكلم باللغة 
العربية الذي يُحرّكُ أوار المداعحل وثُرئيها. 

ما سرد من الغموض في الفهوم من آثر العاملية اللفظية لا يزول 
إلا با صر الصارم لا يتناوله هذا الصطلحء وهو في عامليتنا العلاقية 
أربعة أضربء لا باس من أن مخصّها بالذكر في هذا الموضعء وهي: 
أ) عوامل الأحوال التركيبية؛ كالرفع والنصب. 
ب) عوامل الوظائف النحوية؛ كالفاعل والفعول. 
ج) عوامل علامات الإعراب كالضمة والفتحة. 
د) عسوامل تسضيد مكونات الجملة» كترنيب الفاعل قبل الفعل أو 

العكس. 

يضاف إلى العسوامل الأربعة نواسخ العلامات» وهي صنفان: 
نواسسحٌ علامة الرفع» ونواسخ علامة النصب. ولكل ضرب من نلك 
العسوارض ضربٌ من العوامل» وأن كل ذلك بخص النمط التوليفي من 
اللغات البشرية الي احتارت لفضصّها التركييي وسيط العلامة 
امحمولة"» ولا يحناول غيرها من اللغات اني احتارت لفصّها 
التركييسي وسيئً الرتبة امحفوظة. 

وم يسلم كن القابسل في العاملية اللفظية من الاضطراب 
فالفم ل باعتبار التصنيف العاملي للمداحل العحمية» مقوثة عاملة. 
وباعتبار التصنيف الصرفي بعضيه قابل أيضاء كالفعل المضارع؛ إذ تتوقر 
(15)راجع المزء الثاني من الوسائط اللغوية. 
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وليه على حرف الإعراب فتعاقبت عليه العلامات. أما الباقيء أي 
الماضي والأمرء فليس هما شيءٌ من خصائص المضارع فأخرجا من 
القوابل وأدرحا ضمن الروافض. 

وكسل مسن دقق النظر في أقوال البحاة عن المعرب والمبيي سوف 
يهي لا عالة إلى التغاء الترادف بين القابل والعرب أو بين الرافض 
والمبي. فقد يكون المدحل فابلا لا يطرأ عليه إلا عارضٌ واحدّء وعندئذ 
لا بمتاج إلى حرف إعراب ويكون مبنيًء كالفعل عموماً الذي لا بطر 
عليه في الت ركيب إلا واا ويزيد عليهما المضارع بمعان إضافية 
ترب عسنها الح ركات النعاقبة على ويه وهو ني ذلك كالاسم 
القايل لأ بطر عليه. فضلاً عن النواتية أو الربَضيّة الفاعليةٌ أو الفعولية 
أو الحالية أو الماعية أو الغائية» وغير ذلك من الوظائف النحوية. 


2.2.2. فصور للعاملية اللفظية 

الانطسلاق من ملاحظات حسية نذا عن مفسر بمكن للاطرادات 
اللحوظة غالبا ما يفتح باب القول ها سنح» ويستعصي الوصول للك 
«الفسر لعلي». وهو ما حدث للعاملية اللفظية إذ عل رقع 
المضار ع9" في مثل الحم ل(11) الموالية. 


(16) نت الفعل بوقوعه ی نواة المدملة لا غير» فهو تركيباً مون نوي بينما 
الاسم قد يكون نوويا أو رَبضتباء وليس للأداة شيء من هاتين الحالتين. وقد 
سبق الرضي أن مير مقولة الفعل بالنواتية أو العمدية حيث يقول: «وإن كان 
طرءات لعن لازما للكلمة قان كات الطارئ معي واحداً لا غيرء ككون 
الفمل عمدة فيما تركب منه ومن غيره فلا حاجة إلى العلامة لأا طلب 
اللملتبس بغيره». شرح الكافية؛ جاء ص 20. 

(17)للوقوف على العاني الطارئة على الفعل المضارع خناصة انظر ««وجوه إعراب 
المضارع» في شرح أبن يعيشء لمفصل الزعنشريء ج7» ص 10 

(18)القصود بالإعراب الو كات المتماقية على قولة المدخل المعجمي الدالةٌ على 
عوارض طارئة عليه 
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01 (أ) بتكل الضعافً. 
(ب) ممنوعٌ التدحيية. 
(ج) الوأ ُستغيت. 

(د) الدعوةٌ مستحابة. 
الملاحظ أن كل مكونات احمل (011 إعرابها الرفع بدليل ظهور 
السضمة على رويّهاء وهذا الرفع معمول» في العاملية اللفظيةء بعاملين 
عنتلفين في كلنا المدرستين البصرية والكوفية9!). أحدها الابتداء تبعاً 
للبصرية أو بادلٌ العمل تبعاً للكوفية. والثان «المضارعة» آي أحرفها 
لدي الكوفيين أو «قيام الفعل مقام الاسم»”” لدى البصرين. فالفعل 
وكا في الحملة (أ) يقوم مقام (منوع) في الجملة (ب)» كما بقوم 
الفعل (تست تستغيث) في الحملة (ج) مقام الاسم (مستحابة) في الممملة 2( 
فکان هذا التشابةٌ عملاً تلرفع في الفعل الضارع خاصّة. وللئحاة 
المتأعرين رأي آخر قي ما بين المضارع والاسم من الشبه؛ إذ يُشبهه في 
مصائص أحرى مغايرة» سردها ابن الناظم بقوله: «وأما المضارخ 
فأعربّ حملاً على الاسم» لشبهه به في الإمام» والتخصيص؛ ودخول 
لام الابتداءء والجريان على حركات اسم الفاعل وسکناته»*. وجاء 


السيوطي بشبه آخبرء وهو «اعتوار المعاني»2. وهذا الاختلاف في 


(19)انظر للسأئة الخامسة في راقع لدا ورافع الخبر في كتاب الأنياري» 
الإنصاف» ج1» ص 44. وكتايه أسرار العربيةء ص 28 فيما يمخص راقع الفعل 
الضارع. 

(20)الأنباري» أسرار العرية» ص 28. وقد جمل الجر حانن من المضارعة العامل 
الحةء وبه عتم كتايه. يقول: «والعامل في الفعل المضارع وهو وقوعه موقع 
الاسسم كقولك زيد يضرب في موقع زيد ضارب» مع لوه من الناصب 
راا وان علا تمن برض فل لخا ر 

(21)ابن الناظب شرح الألفيةء ص 31. انظر أيضا الأتباري» أسرار العربيةء ص 25. 

(22) همع الحوامع جل ص 53 
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مفهوم الشبه دليلٌ على وقوف العاملية اللفظية دون العامل الحقيقي في 
الفعل المضار ع. 
وال ضارعة عمين قيام الفعل مقام الاسم لا يصدق على ضرب من 
الأفعال دون الباقي» بل يستغرق كل فمل بصرف النظر عن صيقته الصرفية 
أو الضهائر الس تلتصق به. فالاضي وللضارع والأمر سواسية في وقوع 
كل منها موقع الاسمء كما ظهر سابقاً ويئضح أيضاً من احمل التالية. 
(12) (أ) تناصر للستضعفون. 
(ب) الأرضُ ضافت. 
(ج) تكلّمي انت 
(د) أما أنت فاسکت. 
(ه) هالك الإنسان. 
(و) الطقسُ متقلي- 
الماضي (تناصر) في الجملة (أ) كالأمر (تلكمي) في الجملة (ج) 
لي فسيام ذيسنكم الفعلين مقام الاسم (هالك) في الحملة (د). كما أن 
الاضي (ضاقت) والأمر (فاسكت) في الجملتين (ب» د) بمنسزلة الاسم 
(مُعَلْبْ) في الحملة (م). ومع هذا التماثل لم يمعلوا المضارعة عاملاً في 
الماضي والأمر» لأنهم لم يلحظوا تعاقباً لر كات الإعراب على روي 
هذين الفعلين. 
الكن عدم تعاقب حركات الإعراب على روي القولة لا يعني أن 
الستمل عو بول فمكؤنات احمل (13) الآنية كلها معمولة وإن 
وح روي قولاتها مت بحركة لا تزول عنه ولا تفار كما هو ظاهرٌ 
بالاحظة الحسية. 
(13) () مَنْ ضربية مَنْ 
(ب) مَيْهات ذلك 
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(ج) أبن هو 
رهم كيف لذي غدات. 
إن عدم قفر حركة الحرف الأخير من لداعل المكوّنة للحمل 
أعلاه لا يلزم عنه بالضرورة انتفاءٌالعامل الذي يحلب لكل متها را غير 
معرب عه يعلامة. فالمدل (مَنْ) في مقدّم الجملة (أ) إعراه الرفع 
المعمول بالابتداء أو بالفعل(ضرب) بعده» أما (منْ) في مؤخرها فإعرايه 
لصب امعمول بالفعل أو بال ركب الفعلي للتكون من الفعلٍ 
والفاعل”©: وإن لم تظهر على الأول الضمةٌ علامة الرقعه ولا الفتحة 
علامةٌ النصب على الثاني. 8 
وكذلك الحال في باقي مكونات الجمل أعلاه» فالعرامل متغيرة 
وأواحر المداحل ثابتة على حركة بنائهاء يتغيّر العامل ولا يقير آعر 
المدخل المعمول. وبصِحّة ما أوردناه ينبغي إعادة النظر في المفهوم من 
الي المعبر عنه بقول الأنباري: «وأما المبني فهو ضد المعرب؛ وهو ما ل 
يتير آخسرّه بستغير العامل فيه». وقد سبقت الإشارة إلى انتفاء 
العرادف بين القابل والمعرب انتفايه يين الراقض وللبي. وتوكد 
مكوناتث احمل (13) حقيقة أن كل مدعل فيها يجمع بين كونه قابلاً 
ومينياً؛ فهو قال معن إذ مور معناه للعحمي «معان ثركيبية» 
عارضة!5©» ومبي لفظاً إذ لا تتغير حركةٌ حرفه الأخير. 7 


(23) من حلاقات التحاة حول عامل التصب في الفعول نكتفي يذكر أي 
ارس تين فقد «ذعب الكرفيون إل أن العام ف للفعول النصبة الف 
والفاعل جمبيعاً. ... وذهب البصريون إلى أن الفعل وحندّه عمل في الفاعل 
ونلفعول جميعا. الأتباري» الإتصاف» جا» ص 78. 

(24)الأنبارتي» أسرار العربية ص 29. 

(25)العاني السركيية العارضة محصورة حن الآن في الأحوال التركيبية كالرفع 
والنصب» وف الوظائف النحوية كاثفاعل والمفعول. 
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2... عاملية اللسانيات النسبية 
نعتبر العامل في إطار لساتياتنا النسبية قرا علي للآثار 
الي تشكّل الخصائص البتيوية للعبارة اللغوية؛ بالعامل باط ما 
ايلاحظ في تركيب العبارة من “مات حسية معربة عن جردات» وهو 
عله الحكم بالمعن الأصولي”*. فالرفع مثلاً حاصية بتيوية مب 
إناطتُها بعامل مغاير لعاملٍ الضمّة علامة الرقع» وكذلك يسري في 
الباقي. ولتحصين العاملية من الاختلاق والاختلاف ينبغي تنسيق 
مبادثها بحيث تكون المفاضلة استقبالاً بين أنساق عاملية» ولیس بين 
تقديرات ظنية كما كان من قبل في عاملبتَى' سيبويه وشومسكي 27 
اللفظيتين. وبناء النسق العاملي يستلزم مقدمة أولية يمكن صوعها 
على النحو التالي: 
العامسل شرط ضروري لإستاد أثر معين إلى قابل. ولتوضيح معن 
العامل بالمثال يمكن القول إن الحاذية شرط ضرورعيٌ وكا 
لإسناد أثر السقوط إلى الأحسام. ومن جملة ما يلزم لزوماً منطقيً 
عن هذه القدمة للصوغة في صورة تعريف للعامل؛ نذكر المقدمة 
العاتية التالية: 
1 العامل الواحد ينتج نوعاً واحداً من الأثرء وقد يستلمُه أكثرٌ بن 
قابل. فالرفعٌ أثرٌ واحدٌ يده عامل واحد, لكي هذا الأثرٌ قد نتلقّاه 


(26)راجع للفصل الثالث في ص 57 من كتاب كارل يويرء منطق المعرفة العلمية؛ 
الطيعة الفرنسيةة 
Karl Popper, La iogique de ia découverte scientifique, Payot, Paris, 1978.‏ 
(27)انظر مبحث «يان وحه إضافة الحكم إلى العلة» في ص 458 من كتاب 
الغزائي» شقاء الغطيل» مطيعة الإرشاد» بغداد 1971/1390 
(28)راحع كتاب شومسكي» نظرية العامل والربط» الطبعة الفرتسية 1991 
N. Chomsky, Théorie du Gouverpement et du Linge, Seuil, Paris.‏ 
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مباشرةٌ أو بالتبعية. كما أن الضمّة 
أثر مغايٌ للرفع يلها عامل يُولتُهاء عامل آحرُ مغارر للعامل الذي 
يعمل الرقع. وإذا وقع علد داحلّ نفس الأثر عَم أن هناك شرطاً 
إضافياً تضم إلى نفس العامل لتتويع نفس الأثر الذي يحدثه» كما 
هو موضّح بالمثال في المقدمة (17) الآنية. 

تة إذا احتمع عاملان على قابل واحد کان ذانك العاملان من نوعين 
مختلقين» وكان أحدهما طارئا على الأصلي ناسخاً للملامة الإعرابية 
دون الحالة التركيبية أو الوظيفة النحوية العمواتين أصلاً بعامليّهما. 
لتوضسيح ذلك كثل الدملة ریغو دافي) بلاحط أن كلا القابلين؛ 
(الجو) و(دافئ) قد تلقّى ضْمّةُ معربة عن حالة الرفع» واستادً إل 
للقدمة (11) يجب أن يكون لكلا الأثرين» راي حال الرقع 
وعلامُها الضمة)» عامل حاص ويإدماج أحد للداخل التالية, ران 
كان ظيْ) في البنية المكونية للحملة السابقة يكون عمل هذا 
الطارئ منحصراً في نسخ الضمة» كما يظهر في مثل احمل (14)» 
دون أن يمس حالة الرفع بدليل معاودة ظهور علامتها عند العطف 

على انحل كما في مثل التركييون (15)- 


اا و ا العمول انيم 
بعامل أصلي قبل خوق الطارئ (آن)» كما عطف (متقذ) على محل 


(29)الآية 3 عن سورة التوبة. 


المسركب (صار مفسدا) إخحراجاً له من حيز (صار) الزمّن لما دحل 

عليه. 

»:. عامل علامة الإعراب عن الأحوال التركيبية والوظائف التحوية 
هو الوسيطٌ اللغوي. وعلامة الإعراب إما موقعٌ في اللغات 
الشحرية الآخذة بوسيط الرتبة امحفوظة: كالفرنسية والأنجليزية» 
وإما لاصقة في اللغات التوليفية التي اعتارت وسيط العلامة 
اتحمولة. والوسيط اللغوي لطبيعته الوضعية لا يعمل إلا علامة 
الإعراب. قفي العربية من اللغات التوليفية يعمل وسيط العلامة 
امولة السضمة وما يتوب عنها في الإعراب عن حالة الرفع؛ 
والفتحة وما ينوب عنها إعراباً عن حالة النصبء» والكسرة 
والسكونٌ وما ينوب عنهما في الإعراب عن سيرة النسخ» كما 
سيتبين في تناول النسخ والتايخ بعد حين. 
والوسيط اللفوي مختص بعمل علامة الإعراب» وهذه إما 
موقع» كما لي الغا الشجرية؛ وإما لاصقة» كما في اللغات 
التوليفية. ولا يدل تعددُ لواصق الإعراب» كالضمة والفتحة 
والكسرة والسكون في العربية» عن تعدد في وسيط العلامة 
المممولة: وإغا نفس الوسيط يعمل بشروط متغايرة علامات 
إعرابية مختلفة. فالوسيط اللغوي يعمل الضمة بشرط علاقة 
الإسناد» والفتحة بشرط علاقة الإفضال» والكسرة أو السكون 
بشرط وجود ناسخ علامة الإعراب الأصلية. كما سيتضح بعد 


». عامل حالة الرفع التركيبية علاقةٌ الإستاد هج الي تمع 3 
بين المتساندين (م؛ 6 في نواة الجملة. وتتشخّص هذه 
العلاقةٌ التركيبية «ع» بواسطة المطابقة في لفات 
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الضهير"* خاصصّةة إذ بالمطابقة يُستدلٌ على موقع العلاقت كما 
ُوضّح العمثيلات (16) للوالية: 
(16) (أ) (ليلى (حَطب ۽ رضی))۔ 

(ب) (مرضى (عالج 5 مُرتضي)). 


(ه) (نجوی چ قاصدةٌ والرسی))۔ 
(و) (الضحابا ۽ سعموا (الرزايا)). 
وعمسلاً بالقدمة (11) لا يعمل حال قرفع إلا علاقة الإسنادء ولا 
تعمل هذه العلا اتركيية إلا الرق» ولا يستلمٌ هذه الحالة إلا 
مدل معحمي تسمح له مقو ال رک بتعويض عنصرٍ نوريا 
في البنية المكونية للحملة. إذن» كل مدخيل معجمي عوض عنصراً 
ون رتبت ل حل فرق مل طهر حال ليه السك علا 
هذه الحالة» كما في المعرب وضعا وموضعا؛ وهر الفعل للضارع» 
والاسم التابٌ والاسم الناقص» والصفةء والصدر. أو لم تظهر 


(30)المتهُ لغة بقعةٌ من الخبل يحالف توا سار لون واصطلاحا: مثرفة تصق 
يقولة مدخيل معحمي استحضاراً لضمير أو اسم ظاهر. والضهم يشملل كل 
الصرفات ال تلتصق بامتراكيون أو بأحدهما للدلالة على عصائص صرفية في 
مراكيه. كما في مدل (تخرج» يُخرج» رجت و ا ا 
الشهائرٌ ..» يب...ء ... ت) استحضارا للضمائر (نحنء هوء أنت). 
ولغات الضهرء كالعربية والإيطالية والإسيانية وغوهاء هي الي تخطت 
الضمير في سلمية انالف واتتهت إلى الضهير. ولي مقابلها غات وة 
عند عتبة الضمير و لم تتجاوزه» كالفرنسية والأ: 

(31) الم ولة ال ركية مستعملة هنا للدلالة على ما اشترك من المداخل العحمية في 
تقس الأتصائص المصحمية والسلوك التركييي واليناء الصراي. وللمزيد من 
التفصيل راحع مبحث تكوين المقولات في إطار اللسانيات النسبية. 
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عليه» كما في اميتي وضعاً العرب موضعاء وهو الفعل للاضي 
والأمٍ زاوف الي توب ما سيق من ا معرب وضعاً وموضعاً. 
25 عامل حالة النصب التركيبية علاقةٌ الافضال « ل » الي تقوم بين 
نواة الجملة وفضلاتهاء وتتشخّص هذه العلاقة التركيبية باتغاء 
علامة المطابقة بين طرقيّها في لغات الضهير خاصة؛ وبالمجاورة في 
غيرها. وهي تعمل حالة النصب ف الفضلات لا غير وليس هاء 
وجب المقدمة (111)» أن تعمل في مكوّن نوويي لأن اشتراك 
علاقتي الإسناد والإفضال ف كوهما تركيبيتين مأنعٌ من احتماعهما 
على المعمول الواحد. 
والنصب حالة تركيبية سند إلى المركب الذي يعض عنصر 
القضلة في البنية للكونية للحملةء ولا يتلقّى هذه الحالةٌ سوى 
کون قلي مهما تعده كما في التمنيل (16) للوال. 
(16) (يلطمْ چ سُلطوية ( 4 متجبراً حامياً لطمتين مام 
الجمع وحضورٌ الصحافة إذلالاً للأحرار». 
اعتسباراً لا سبق تكون الأحوال التركيبية محصورةٌ في سا 
لا غير: أولاً رفع تفرد بعمل هذه الحالة علاقةٌ الإستادء ويتلقاها 
مسن مكونات الجملة الكو النووي ليس إلا. ثانياً نصبة نحص 
بعمله علاقةٌ الإفضال» ويستلمّه المكون الفضلي في الهملة دون 
غيره. يمكن التعبير عن كل ذلك دفعة واحدة بالمثال (17) التالي. 
(17) ج هخ صدلارمعم) ® ± فض. 
ومن جملة ما يسترعي الانتباه في التعثيل (17) أن عنصر الصدر*؟ 


(32) مصطلح الصدر لا يعي رتية قارة لاتفاء هذا اللفهوم من اللفات الترليفية؛ وإفا 
بيصدق على عتصر بنيوي لا يأثلف مع غبره يعلاقة قركييق 
معحمية خاصة إما أن تكون راقضة لآثر العاملء وإما أن تكون قبلة له بالورالة. 
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(ص) لا تجمعه علاقة تركيبية بياقي عناصر البنية المكونية بحملة 
(ج). ويلزم عن ذلك أن يترد ار كب الذي يعوّضْ عنصر (صد) 
في البنسية المكونية للحملة من الحالة التركيبية ومن علامة الإعراب 


الصدري علامةً إعرابية» وبالتالي يجب تقسيرٌ كيف حَصَلَ عليها. 
(18) () ( یت (الشاعر چ ينظمٌ رك قرلا»). 

(ب) (العمارة (یسکڻ چ الت( شققّها))). 

(ج) (هقا الرحلٌ (تبيٌ ع زوجيه (5 سيارئها القدمة))). 
ويتبغي التنبيه في هذا الموضع على أن العلاقة التركيبية لا تتكرّر في 
الجملة الواحدة وإذا تعدّدت علاقة الإسناد حاصة فلتمدد الجملة» 
كما في المثالين التاليين. 

(19) (أ) (ريظ ۽ الما لحلاف ۽ رحمة». 

(ب) (ريد چ عدزكم أن فرق چ كلمكم)). 
وبناء عليه لا يحور إدراج علاقة الإسباد بين لكوت الصدري 
(ببسيمت) ونواة الحملة(الشاعرٌ ينظم)» وإلا صار نووياً يكون 
لدلالته المعحمية دعل في انتقاء المكوّن الفضلي (قولا» بل هذا 
الأخيرٌ منتقى بدلالة الفعل المتعدي (ينظم). أما إعراب المكون 
الصدري(يبيت) فمكتسب بالورائة منتقل إليه من «ثسبييه»!2© 
«(ينظم) الواقع 4 انواة الهملةء كما اكتسبه المكون الصدري 
(العمارة) ا (شعَقَها) الذي يُعرّضَ عنصرٌ الفضلة في 
نفس البئية من التركيب (18ب). ومن النسيب (زوجتُه) الواقع 


(33)مصطلح النسيب يصدق هنا على مكون تووي أو فضلي يربطه بللكون 
الصدري بواسطة الضمير أو الضوير أي علامة الطابقة» وذلك تبعا قول اللكون 
الصدري. فإذا كان ا فالرابط ضميرٌء, كما يظهر من الثالين (8اب ج 
أما إذا كان فعا كما في (118) قالرايطً ضهمٌ أي علامة مطايقة. 
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في نواة اللجملة في للثال (18ج) انتقل الإعراب* إلى المكون 
الصدري (هذا الرحلٌ). ويتأتى اتتقال الإعراب من اليسار 
إلى السيمين أي مسن السيب إلى المكوّن الصدري عن طريق 
التسريب. كما ينتقل عن طريق التبعية من اليمون إلى اليسار*؟؛ 
أي من المقبوعات إلى توايعهاء ا في اترا )20 
العالية. 
(20) (أ) (ضاقت چ الأرض رما 
(ب) (رجع چ المند لا عَتائهم). 
(ج) (ذبلت ۽ الوردة الجمرام). 
(د) (ُوْفيَ ج عحموةٌ العقاق. 
رم رضم الطلابُ جميعهم). 
وليس كل ما عرض الصدر(صد) في البنية للكونية للجملة؛ 
4 صد (م ‏ مّ) 5 ± فض) بوئرث للإعراب من نسيبه النووي أو 
الفضلي. وللتمييز بين للكون الصدري الذي 5 إليه اعرا 
من نسيبه وبين غيره الذي لا يتلقى إعراباً أل لبن ويضطرّنا هذا 
التمبيرٌ إلى المرور إلى تناول الركن الثاني في العاملية وهو القابل لآثر 
العامل. 
.لقال لأثر العامل العلاقي هو كل مدل معحمي مسموح له مقولياً 
بسأن وض في البنية للكونية للحملة 2 صد (م؛ مَ) + فض) أحد 
العناصر الثلاثة التالية دون الباقي؛ (...(م: م) + فض). أي المسند (م) 
أو المسند إليه (م) أو الفضلة (فض) لا غير. وقد تين من حلال تناولنا 


3 


(34)الإعراب مستعمل هنا فلدلالة على العلامة اللصقة عكون موا عن شيء قد 
رن 
(35)للمزيد من التفصيل في موضوع اتتقال الإعراب بالتسريب أو بالنبعية انظر 
المياحث الخصصة لموضوع توسيع البنية المكونية. 
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لسلوك «القولات ال ركية» في البنية المكونية أن الفعل الا يسمح 
اللمداحل التتمية إلية بتعويض عنصر المسند لا غي وكذلك خوالقه. 
وأن الاسم الام والتاقص يسمحان لما يتتمي إليهما من المداخل 
العحمية بتعويض عتصرّ' السند (م) والفضلة (فض)؛ ينما الصفة 
والمصدرٌ يرصان للمداعل التتمية إلبهما بتعويض أي عنصر في البنية 


وکل مدعل معحمي سمحت له مقولله للركية أن عرض في البنية 
للكونية للجملة أحدّ العناصر الثلاثة (.. م ) + فض) فهر قاب 
لأثر العامل العلاقي. فما عرض عتصراً نووياً (. م 
استلم من علاقة الإسناد الرفع؛ ومن الوسيط اللغوي العُمُةٌ علامة 
هذه الحالة. وکل مدل معجمي عرض الفضلة المنحصوص بالمثول 
في البنية التمثيلية التالية؛ (.. ± فض). ثم تلقى من علاقة 
الإفضال النصب ومن الوسيط اللغوي الفتحة علامة هذه الحالة. 
وإذا لم تظهر علامةٌ الإعراب» بسبب البناء الوضعي والموضعي77© 


(36)اللقولات المركية أي المعجمية التركيبية الي تموذج الدحو التوليفي سنّة رئيسية 
وهي الاسم التام (+ج - زاء والاسم الناقص [-ج + زاء والفعل النام اج 
+زاء والفعل الناقص [-ح + زاء والصفة [جج +حاء والمصدر [+ح - زاء 
فطلا مسن مقولتين تكميليتين وها (أ) الأدوات المنقسمة إلى رابط وإلى 
عارض للاسم أو الفعل أو الحملة. (ب) الخوالف الي تضم ما ينوب عن 
أحد القولات الستة الرئيسية كالإشارة وللوصولات والضمائر والمبهمات 
الي تخلف الاسم اكام فتعوض في البنية الكونية ما نابت عنه. وفعلا الدج 
والذم وأسماء الأفعال الى تخلف الفعل التامٌ عرض مثله عنصرٌ المسند (م) في 


البنية المكونية ليس إلا 

(37)یکون اللسدعل العحبي ميا وضعاً وموضعاً إذا كان رافضاً لأثر العامل 
مطلقاء فلا عرض عنصير فضليا كالتمي إل مقولة الأداةء ريكون 
لدل مبنسيا وضعاً معريا موضعاً إا اتتمى مقولياً إلى الخوالف أو الفعل 


الماضي والأمر واستقرٌ تر كيبا في أحد العناصر اللاثة (... (م م) + فض 
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أو الوضعي فقط وحب تقديرُها. ولا بأس من التذذكير مر أحرى 
8 ت اللمملة في اللات البشرية أكثرٌ 
من تنكم الحاتين التركسيتين أو اقل منهما قهو نوج تل 
أذ الوارث لأثر العامل؛ وهو المدحل للمحمي المتتمي أصلاً إلى مقولة 
تسمح له بتعويض أحد العناصر الثلاثة (... (م؛ م) + فض)؛ لكنّ 
تفيواً في دلالته المعحمية تضطره إلى أن يعض عنصرّ الصدر وه 
صد( .) لاغرء كما هو شان شفمل الناقصء ۽ شل وكا 
وبات ونحوهمام»ء فهو في الأصل تام وحيكذ يعض في البنية 
المكونسية المسند (م)» ويتلقى أصالةٌ من علاقة الإسناد حالة الرفعة 
كما لي مثل التركيبين (21) المواليين: 
(21 (أ) (إذا ركان چ الشتامم (فأدضوي)). 
(ب) (ییت ع للشرّدون ( 5 في العرا»). 
وعسند نقسصانه لا وض لي البنية للكونية إلا الصدر (صد)» 
ويكون وارثاً للإعراب من تا ويتتقل إليه بالتسريب من نسي 
المعمول بعلاقة الإسناد والنسوخ علامةٌ إعرابه يعمل القعل الناقص ل 
الصدرء وذلك وجب المقدمة وهو ما تكشف عنه الأمثلةٌ 
التالية: 
22 () یکو الصيف ع حار. 
(ب) ریت (للتهحُة ع ساحدا). 
×1. الرافضُ لأثر العامل مطلقا يتشكل من المداغعل المعجمية النتمية إلى 
مقولة الأداة. وهذه كما سبق؛ نوعان: 1 
1) أدوات علاقية لربط مقولتين تركيبيتين» من هذا النوع العطف؛ 
روء فء ثم..)» والاسكناء (إلاء وما ناب عنها)ء والشرط (إن» 
لو 
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2 أدوات اقترانية» وهي باعتبار ما اقترفت به ثلاث أضرب: 
0 اقتسرانية بالاسم مل أداة لتعريض (ال) الي تولف مع ما 
اققرنت به مركباً واحدا يُعرض في البنية الكونية ما كان 
مضه عجر ال ركب قبل اقنران الأداة به 
(ب) اقتراية بالفعل مثل (س» سوف» قد). وهي أيضاً تشكل مع 
ا العرية ل 
كان يُعوضه عحرٌ المركب قبل اقتران الأداة ب أي عنصر 
المسند (م) لا غير 1 
(ج) أدوات اقترانية تدخبل على الجملة مثل (هلء إن أ» ماء ليت» 
9 وهذه لا تعوض إلا عنصرٌ (صد) في البنية للكونية (± 
..)...). ولیس ها نسیب تستلم منه إعرااً. 

2 ا لمن اشن ا عليه نوعان: أحدها يضم 
«الأداةً الماملة»؛ وهي الي لا يتفمل ها ما اقترنت به ولا يتأي 
بدليل احتفاظه بعلامته القديفة» كما يتبيّن من خلال المقارنة بين 
احمل (أ) و(ب) في الجموعة التالية (23): 

:23 () رحبل چ غر (ب) بل چ قد ترق . 

() (مريض چ عا (ب) (لامريض چ معا 
أما السنوعٌ الثاني فيشمل «الأداة الناسخة»؛ وهي الي تور فيما 
اققرنت به؛ إذ تُبطل علامة إعرابه الأصلية» وتحولها إلى علامة 
مغايرة لا كان له قبل أن تدحلّ عليه الأدلةٌ الناسحةء كما يتضح 
من خلال المقارنة بين الحمل (24) والجمل (25) في النمموعتين 
التاليتين: 
en‏ (الأرض چ حر 

(ب) (انسان چ يعن 
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رج (الضيفع يدل < (الدان». 

(د) (الطرين چ تمر 5ه اهل (وبفيل)). 
و25 () ران (الأرضَ چ لم تتحركة»». 

(ب) دلا ١‏ تسان ج لن بيعت 

(ج) ران (الضيف ع َا يدل 5 (إلى الدار)»». 

(د) (ليت (الطريق ع لن تمر 5 (بالسهل وواحيل»»)). 
يتبيّنُ بوضوح من المقارنة بين اجموعتين من احمل (24) و(25) 
أن علامة الإعراب عن ال حالة التركيبية المعمولة بالعلاقتين التر كيبيتين 
رچ 5) في مكونات الجمل (24) قد تيت في الجمل (25) حون 
دلت عليها الأدوات الناسحةٌ؛ رکا لا إن لَب لَنْ لَمّد إل 
ب). ولو زالت هذه الأدوات عن مكونات الحمل (25) لعادت 
إليها علامتّه القدريمة كما كانت في (24). 

واللاحتاٌ أيضاً أن المركب التبعي”*" (وامبل) في (الجملة 25. د) 
قد تلقّى علامئه الإعرابية عن متبوعه (بالسهل) ار كب من الأداة 
التاسخة (يب)» ومتسوخ العامة (السهل). وتدل هذه الللاحظة 
على أن الناسخ» بصرف النظر عن صنفه» لا يزيل الحا التي 
تعملها العلاقةٌ التركيية» وما ينحصر أثره في استبدال علامة 
الحالة إيذاناً باتضمامه إلى منسوخ العلامة ليؤلّفا معأ مركباً واحداً 
يتلقى الحالة النسركيبية وعلامكهاء وإ تدر ظهورّها بسبب 
التركيب» كما لم تظهر النفس العلة في نمو (نحح ج حمس عشرة ( 
ع طالب ویدل على وحودها ظهورها من جديد على ارک 
التبعي فيما عرف في تحو سيبويه بالعطف على احل. ومنه قرا 


(35)المسركب التبعي يتاول ما عرف في نحو سبيويه بالتوايع الخمس؛ أي عطقا 
النسق والبيات والنعت والیدل والتوكيد. 


من عطف e‏ على عل (برؤوسكم ف 7 تعال 9 
2% 


CE‏ » فمْسّحَ القدمين في الوضوء ولم يَفْسلهما عطفاً 
على اللغسولين (وجوهكم وأيديكم. . والتسح» كما هو مستعمل 
في تمسو سيبويهء معنا إبطالٌ علامة الحالة التركيبية بتحويلها إلى 
علامة أخسرى من غير أن يمس الحالة في حد ذلها. فهو يتناول 
العلامة الظاهرَةً بالإبطال والتقل ولا يصل إلى الأثر المكنون تمتها 
الذي عملته إحدى العلاقتين التركيبيتون. وإذا تن النسخ تعن 
رور إلى تصنيف التاسخ. ر ر 
× التاسخ؛ وهو يشكل عددا محصوراً من المداحل المعجمية الي إن 
اقتسرنت بغيرها أبطلت علامة إعرابه الأصلي وحولتها إلى علامة 
ملي وما أن الإعراب الأصلي منحصر عددياً في اثنين لا غم 
اويا رفع عاملّه علاقةٌ الاجم وعلامه الضئةٌ العمولةٌ 
بالوسيط اللغوي» وثانيهما نص عامله علاقةٌ الإفضال وعلامثه 
الفتحةٌ المعمولةٌ بنفس الوسيط تعن أن يوع الناسخ إلى النوعين 
التاليين: 
أولاً نواس الفستححة علامة الأصب حرو الجر مثل (لى ي 
على. من به ل عن . وهذه النواسخ مختصة بالدحول على 


(39)الآية 6 من سورة الائدة. ذكر الرازي في تفسير قرلية النصب فل (وأر جلك 
«إفا توجب المسح» وذلك لأن قوله؛ (... وسوا برؤوسكم...» 
فرؤوس كم في النصب ولكنها بحرورة بالباء فؤذا عطقت الأرّحل على 
الرؤوس جا في الأرحل التصب عطفا على مل الرؤوس». 

(40)انظر لباقي في مبحث حروق الإضافة لي كتاب الزعنشريء اللفصل» ج12 
ص 176 
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مكوّن فضلى لتحوّلَ فتحتّه لمعربة عن نصيه إلى كسرة ناسحة» 
كما في نحو احمل (26) الآتية. 1 
(26) () (يعود ع المهاحرٌ 2 (إلى وطته)). 
(ب) (يزيع چ القطار 5 (عن سكتع». 
(د) (تخرج ج السيارة 5 (من النفي)). 
وإذا زال الجارء » كما في (27)» أو كان العطفُ على محل 
ارکب من امار وانتخرور منسوخ الإعراب» في مثل احمل (28) 
ظهسرت من جديد الفتحةٌ علامة حالة النصب للعمولة بعلاقة 
الإفضال. 
07 () قر 0 الاس (هة الحرب)). 
(ب) رر چ الأمل (5 الدياز» 
رج) (يدعل ع الغراة ركه للدينة). 
(28 () (صامَ ع الزاهد ركه ف الليلٍ (والتهار)»». 
(ب) (ضل چ امرش = في القول (رالفعل)»). 
(ج) (فرغ ع الرحل ( من الصلاة (والتسبيح))). 
وقي إطار عاملية اللسانيات النسبية لا يستقيم رأعي من قال 
«بالنصب على زع الخافض»» في احمل (27) الماضية ونحوها (29) 
الآنية» بل الأنسب أن نستبدل ها عبارة «النسخ على إدراج النافض»: 
كما في لحمل (27) أعلاه. أما نصب لل ركيات في مثل العمل (29) 
التالية فهو الأصل. 
(29 () العيد غداً. 
رب) السفرٌ حال 
(ج) البارحة عرم. 
(د) اليوم حزم 
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إذ كل مدخيل معحمي مسموح له مقولاً بتعويض عنصر الفضلة 
وحب أن يى التصب من علاقة الإفضالء والفتحة العربة عن الحالة 
من الوسيط اللغوي. وإذا بقي مكون تووي بغير مراكبه: كما في احمل 
(29)» تعيّن تقديره دحل يدل معحمياً على كَوْنَ عامٌ كما في الأمئلة 
(30) الموالية. 1 
(30 رم (لميذع عل( غدل». 
(ب) (السفر چ یون (ھ حالاً). 
(ج) ( البارحة ركاذ ج عزم). 
(د) (2 اليو إيتحمق ع حرم)). 
ثانسياً نواسم العم علامة الرفع تتفرعٌ؛ باعتبار منسوخ العلامةه 
إلى فسمين: 
أحدهما يحتوي على أدوات تقترن بالفعل المضارع حاط مل 
ضمّكه المعربة أصلاً عن حالة الف بتحويله إم إلى سكو أو فيج . فا 
اقترن بالمضارع أحد اللنوازم؛ رل لاء إذء لا ل)» تحولت ضه :3 
سكون. كمسا يتين مسن خلال المقارنة يين الجمل (أ) و(ب) في 
المجموعات الآتية. 
aD‏ يشتفل أببي كنواً وح ع منهكاً. 
(ب) !4 
٤: 062‏ 
رب ۾ 
(33 (أ) 4 
(ب) اليُسافرْ وزير الخارجية حالاً 
4 () لا ترفعون صوتاً ولا تحملون سلاحاً. 
(ب) لا ترفعوا صوقاً ولا تحملوا سلاا 
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وقد تحوّل ضمة للضارع إلى سكون بغر ناسغ جازم ويكون 
بانتظامه في «سياق ابزم»"“» کان يأتي في جملة الجواب ولم تقترن به 
أداة علاقية تربطه ا سبق من «جملة طلبية»» كالنهي (35): أو الأمر 
(35ب)» أو الاستفهام (35ج)» أو التمئٍ (35د)» أو العرض (35ه)» 
كما يتبين من العبارات 
وت () إلا تشن تىت . 

(ب) انط طهر تمل عصراً. 

rE 


2 5 


(ج) من 


(د) ليت كناك مفيدٌ أقَنِ منه نُسحتين. 


(ه) ألا تزور بيت الأهل تلق اأ 
وإذا اقفرن بال مضارع أحد الفواتح؟ رن ن کي ل حولت 
هة إعرابه الأصلية إلى فتحة. وعندئذ يوصف بکوته مضارعاً یر 

بأداة ناسخة في مثل العبارات (36) الموالية. 
(36) (أ) راوي العم فن بطر معرفة أبداً. 

(ب) أُصاحك كي أنتفعَ بعلمك. 

3 لا رڈ أحد أن شیع ضالء 


(41)يأن المضارعٌ في سياق لمزم إذا وقع في ٠‏ جملة الهواب من غير أن يدل عليه 
رايط بريط جمالئه يحملة الأمر أو النهي أو الاستفهام» أو التميي؛ أو العرض. 
انظر ص 45! في ايغزء الثاني من كتاب المفصل للزمخشري. 
(42)الآية 6 من سورة الكداثر. 
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وإذا انعظم اللضارعٌ في «سياق الفتح»'”© تحولت ضمُنه إلى ققحت 
وك يتغل عليه سد ومح لابق كما في غو لشراكيب (37) الاي 
Oa»‏ لا راهن على عدر 


نان القسسمين من تواسخ الضمة يتم يوي تعويض عنصر 

الصدر من البنية المكونية» وهو باعتبار مقولته ومنسوخه وأثره يتفرع 

إلى ثلاثة أصتاف: 

1) «ناسخ مركبي»؛ وهو ادمز بالخصائص الثلاثة اتالية: أ) أن 
یا من «فعل ذهيي»؛ مثل علب وما ُشاكله من أفعال اليقينء 
أو رن وما يُرادفه من أفمال الشك. بم أن يقترن بحملة لإمضائها 
علسى الشك أر ايقين. والحملة الوه باتاسخ للركبسي ا «جملة 
اسمسية»؛ تكن نوها من «همين»» وإما «جملة فعلية» 7 


(43)يكون القعل المضارع في سياق الفتح إذا وقع في جملة الحواب رقد اقترنت به 
فاء السببية لارتياطه بحملة الأمر أو النهي أر النغي أو الاستفهام؛ أو التمني 
أو العسرضء للمزيد من التفصيل انظر ص 139 في النزء الثاني من كاب 
المفصل للزعخشري. 

(44)الآية 73 من سورة الأعراف. 

(45)الآية 148 من سورة الأتعام. 

(46)يستعمل الاسم مطلقاً ليشمل المقولات الأربعة: الاسم اثتام والاسم الناقص 
والصغة والمصدر. 

(47) اللفهوم هنا من الحملة الاسمية واجحملة الفعلية مأخوذ من اليراتيون كما عرضه الرازي 
في ص 40 مسن كتايه هاية الإيجاز في حرلية الإعجاز. ومعيار لتضريق بينهسا دلالي 
يوم على وجود الزمان في الفعلية واتفائه في الاسمية. ولا نأف بتصور الحوين 
للف رق بين الحمفنين كما عرضه ابن هشام في لباب الثاني من كتابه المي تقيام 
ذلك التميز على معبار شكلى يتصل برتبة الاسم من الفعل في نواة الحملة. 
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بشرط أن يتقدم الاسم في نولا ويتأحْرٌ الفعل. ج) أن يحول الاس 
ضمّة كلا القابلين في نواة الجملة الوه إلى فتحة. وهو ما تكشف 
عنه القارنة بين جمل لمجموعة (38) قبل دول الناسخ عليه 
وض روه حم عرو ناي ككرت موادي 


(39) - علمت الطارق خماً. 

- وبحدت هند الاس أخيار وأشرارً. 

e‏ قاط مله 

- بط الساسةٌ ام هقر 
وباخراض بیة نيلي من قيل (+ صد سالج »وطن إلى 
أن هناك ناسخاً مركي بغي إظهاره معوضاً عنصر الصدر (صد) 
كي تتعسيُنَ جه نواة المسملة (خالدا ج بيا)؛ أهي محمولة على 
الشك أم اليقين. 
«ناسسخ فعلي»؛ َكل من الفعل الناقص المتميز مركياً بالخاصية 
[-ح+ز] وبتعويض عنصر الصدر (صد) في البنية المكونية؛ 
وتر كيبا مطابفته لا يُعرض المسند إليه (مّ)؛ يسه لضمة الاسم 
الذي يشغل عنصرٌ للسند (م). وله وظيفة تزمين الادملة؛ إذ مدعل 
عليها «زمناً معسبيا». 
وما سرد من الوظيفة والخصائص البنيوية للناسخ الفعلي يظهر 
ومهم من المقارنة بين اللحمل (40) قبل أن يدل الناسخ الفعلي 
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عليهاء وبعد اقتراته جا في الحمل (41) الموائية. وني العبارة (42) 
يكون تعاقب النواسخ الفعلية (ظلتء أمستء باتت» أصبحت) 
على نفس الموضوع (الوزيرة) تيان لأزمنة محمولات (تشيطة 
حزينة» مريضة» هيتة). 
(40) - (الصيفْ ع حار 

- (عنة دع متفر 

- لص چ مريضةع. 1 
(41) - (أضحت لصي ج مريضة). 

- (صارت (هند چ وزیر)۔ 

- کان (الصيف چ حا( 
(42) - ظلت الوزيرة فشيطة وأنست حزينة وبانت ريغا وأصبحت ملك 
ولا بأس من الإشارة في هذا الموضع إلى أن للناسخ الفعلي زمانين؟ 
معحمي وصرف. يدل على الأول بأحرفه وعلى الثاني بصيغته. 
"كبا يفيس ومن راع يبيت) في (43) بالمقارنة إلى المفهوم من 
طن يطل رمم من جمل المجموعة (36) اللوالية. 
(43) البارحة ظنّت الوزيرة حارج مكتبها واو 
(44) أمس بات الرجلٌ وزيراً والليلةبييت عريساً. 
«ناسخ حرفي»؟ ينتمي مقولياً إلى الأداة» عرض تركيبياً عنصر 
الصدر(صد) في البنية المكونية: وينسخ صم السند إليه (مّ) وله 
وظيفة الإفصاح دة معحمياً. كالاشتباه للفهوم من رکا 
والتمني هن ّت والتوكيد من (إن)» والترجي من (لعل» 
والاستدراك من وِلَكِنْ) في احمل (46) بالقياس إلى مثلها (45) 
لجردة من الناسخ الحرق 
(45) - رالناس ۽ متدافعون). 
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ل دامح بيتها. 


- (الصحراء ۾ حاف 
- (الانسان ۽ ظلوعٌ». 
- راطا ۽ متدترفق). 
- (الإنسان ج سنٌ). 
(45) - (كأن لتس ۽ متحاصمون». 
- رلت (الصحراءً ع حقول». 
- وان (الاتسان ج جهو 
- (لعلّ الدب ع مغفوز». 5 
- (الإنسان ۽ حسن ركن الكت ج قليل)). 
بحمسل ما سبق أن ذكرنا في وصف النسخ وتفصيل النواسخ أن 
السسح إبطال لعلامة الحالة التركيبية دون المسّ بالحالة المسندة عندئذ 
إل المسركب من الناسخ ومنسوخ الإعراب» كما يشهد عليه اعطق 
على احل. والناسخ إما أن يحول فتحة المتصوب بعلاقة الإفضال 51 
كسرة؛ وهو صنيح حروف الجر وإما أن يحون ضمّة الرفوع 
بعلاقة الإسناد إلى علامة أخرى. وهذا الأيرٌ إما فمل مضارع يتس 
ضسمتّه جازم أو فاتح» وإما اسم منسوحٌ الضمّة بناسج مركي أو 
فعلي أو حرق. 
ولمله ضح قسمٌ من عاملية اللسانية النسبية الذي يشمل حى الآن: 
1) الوسيط اللغوي الذي يعمل في نحو اللغات التوليفية العلامة 
الإعرابية» ولي نحو اللغات الشحرية للواقع الرتبية. وإذا تعددت 


(48) 


يقترن حرف الو باسم معمول بعلاقة الاستاد» يحول ضمت إلى كرف 
كاي مل ايء 3 ..- وَكفَى يالله حَسييً من سورة النساء وغورها 

خير. وعتدئذ يترد من وظيفته تر كيه الأساسية الي من أحلها ود 
وهي إضافة الفعلّ لي النواة إلى الاسم في الفضلة. وبفقده لوظيفته يكون في 
فاك الموضع هدا 
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العلامكُ من ضمٌ وقتح» وكسرء وجزم فلتعدد الشروط الي 
تنضافُ إلى الوسيط العامل. 

العلاقة الت ركبية, وهي نوعان:أ) علاقةٌ الإسناد الي ركب المكوتين 
النوويين, والتشخَصة في تطابقهماء والعاملةٌ فيهما لخالة الرفع التركيية. 
ب) علاقةٌ الإقضال الي أ ركب قَْلة الجملة إلى نواقاء وتتشخحص في 
انستفاء المطابقة بين طرَيهاء وتعمل حالة التصب في الفضلات مهما 
تعدّدت واختلقت وظائفها التحوية» كما وضحناء في دراسة البنية 
الوظيفية للحملة. ويمكن أن تحمل عواملَ الإعراب ونواسخ 
علاماته تحت مصطلح مور الإعراب المتشئّب على النحو التالي: 


45) 

رفع : علاقة إسناد .8 » 

سر 
لصب : علاقة إفضال" 5 * 

عور الإعواب ١‏ 

فيح : حروف اجر * إل » عن.. * 

3 
ع 

تداولي ... 


خلاصة 
نما بعلم معظمٌ اللسانيين أن الوصف البنيوي للعبارة اللغوية لا 
يستقيم بدون تفسير علميء إذ استقرٌ حالياً أنه من الضروري أن تجمع 
النظرية اللسانية بين الكفايتين الوصغية والتفسيرية. وما سردناه من 
العوامل العلاقية والنواسخ الممجمية والسياقية دال في الكفاية التفسيرية 
لمم يظهر في التركيب من الخصائص البنيوية. وللإمعان في التبليغ الوطّح 
للعاملية باعتبارها حهازاً مفسيرا للوصف اقم للعبارة اللغوية لا بأس 
من اقتضاب القول لبن يحنتداً للعلاقة بين الوصف البنيوي والتفسير 
العاملي» وأن يكون ذلك بنموذج النحو التوليفي القترح» في إطار 
تظرية اللسانيات النسبية» للتمط التوليقي من اللغات البشرية. وأن 
یکو عرض ذلك على انحو تال 
علامات الإعسراب» كالمسركات امتعاقبة في العربية على روي 
القوابل المنراكبة في الجملة أو القَدَرّة عليه عاملها في اللغات 
التوليفية وسيطٌ العلامة الحمولة. وتقيضه؛ وسيطٌ الرتبة امحفرظة 
الذي تأخذ به اللغات الشجرية: يكون عاملاً في القوابل المنراكبة 
ربا مددةً. وتكون الرتبةٌ في نحو اللغات الشحرية مثابة حركة 
الإعراب أو علامته في نمو اللغات التوليفية. 
8 السرفع حائة تسر كيبيةء وهي مرادفة لمعن لثوائّة في مقابل معن 
الربضية. عاملها علاقة الإسناد يي وعلامثها الضكة أو ما ينوب 
عسنهاء وقابل الرفع والضّمّة كل مركب عوض أحد اللتسالدين. 
(.م) في نوا البية للكونية للحملة؟ و1 صد مج © ± فض). 
- النصب حالة تركيبية معناها الربضيةء عامئُها علاقة الإفضال «ج» 
وعلامتُها الفستحثٌ وقايلّهما كل مركب عوض عنصرّ الفضلة 
(فض) في نفس البنية؛ (+ صد (م ج م) 8 ± فقض). 
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ليس في العربية ولا قي غيرها من اللغات أكثرٌ من هاتين الحالتين 
الس ركيبيتين. وللغات الخيرة في انتقاء وسيلة الإعراب عن تينكم 
الحالتين. 
كل ما مض عنص الصدر (صد) في النية اللكونية (4 صد € ) 
® + فض) فهو إما رافضٌ لا تعتريه حالة تركيبية ولا يستلم 
علامة إعرابية» وإما قابل يستلم بالوراثة علامة من قابلٍ في نواة 
اللحملة أو فضلتها بينهما تناسب ما 
- السسخ هو إزالة علامة الإعراب عن حالتي الرفع أو النصب 
التركيبيتين بلب الناسخ لعلامة أخرى عرض العلامة السابقة. 
- الناسخ إما معجمي وإما سياقي» » وهذا الأخير مختص بنسخ الضمة 
علاسة الإعسراب عن حالة الرفع لي الفعل للضارع حاطة. . أما 
العجمي فقسمان: أ ها محص بنسخ الفتحة علامة حالة 
اللصب» إذ ملب الكسرة فينسخ ها الفتحة دون للسلس ال 
التصبء وهو صنيع حروف الجر . والأخر محختص بنسخ الم 
علامة حالة الرفع؛ كجوازم المضارع وفواتحه» وقواتح الاسم من 
نواسخ حسرفية أو فعلية أو جملية. ولفواتح الاسم خاصّة موق 
الصدر (صد) في البنية المكونية؛ (± صد (م چ م) © ± فض). 
وما أوردناه في هذه الخلاصة بل المدزء الخاص من العاملية 
بتفسير ما يجري في البنية الإعرابية للحملة؛ وبقي منها العواملٌ الي 
تمسر ما يجري في البنية الوظيفية الي تتلو البنية الإعرابية. وأحيرا عوامل 
البنية الوقعية الي يما يكون تفسيرٌ رتب مكونات الحملة | 08 
تنقسم عوامل النحو التوليقي إلى ثلائة أقسام: عوامل إعرايية وعوامل 
وظيفية: وعوامل موقعية. وقد تناولنا بالتفصيل المطلوب كل هذه 
الأقسام الثلاثة في أعمالنا الي سيق أن نشرناهاء 
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الفصل الرابع 


المبادئ الاعتباطية للسانيات الكلية 
وهفواتها المنهجية 
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سبق أن فنا القول في عتلف الاتقادات الي وكهها إل نظرية 
شوم سكي لسانيوت وَعْلُوميُونَ وإحيائيون ورياضيون وغوه . ولن 
نمید هنا أقوال هؤلاء في لات شومسكيء لأهم جميعاً بر كرون في 
انتقاداقم على حجان معيّن من حوانب القصور في النظرية» ولا 
يتسناولونها في عمومها للخروج ببديل عنها كما فعلنا. وإغا منسوق 
نتائج تحليلاتهم التي أجروها على الأصول يي اختارها شومسكي 
للسانياته الكليةء وذلك لدحض دعائمها من أجل بناء لسانيات نسبية 
على أنقاضها. 


1. نحو اللغات بين الاستقلال والتعلق 

لعل الحميع يستحضر أن انشقاق أصحاب الدلالة التوليدية كان 
من نتائج احتبار «الأساس الصوري» للنحو النوليدي التحويلي. فلما 
اهتدى فيلمور من حلال دراسته اللسانية لحمل شائعة إلى أن 
«العلاقات الت ركيبية» لي نحو شومسكي غير كافية لتعيين «الأدوار 
الدلالية» اقترح لكل هذا المشكل «علاقات دلالية» كبديل للعلاقات 
التركيبية. لكن هذا المقترح لم يود لا إلى تغيير في البناء المنطقي لنظرية 
شومسكي؛ إذا واصل هذا الأحير يداقع عن صورية النحو واستقلال 

التركيب عن الدلالة ولا إلى إقامة نظرية أخعرى بديل عن الأولى. 

(1) انظر الأوراغي» الوسائط اقلضوية 1 - أفول اللسانيات الكلية. 

(2) انظر أسلوب شومسكي في دفاعه عن نظريته في ميحث «البنية العميقة والبنية 
السطحية والتأويل الدلالي» من كتابه «قضايا ادل« ,)1972( Chonısky‏ 
Seu, Paris, 1975‏ ,عدو سمسغة de‏ عدمتوعري. وكثلك مقاله «مدخل 
إل النظرية المعيار الموسمة»: ص ص 39-19 ضمن كتاب «النظرية الترليدية 
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ولا بلس من اله للفرق الموهري بين الصياغة الصورية للقواعد 
التحوية ويين صورية النحو. فمما لا يخفى أن لا شيء يمنع من توظيف لغة 
الرياضيات الصورية لوصف قاعدة تحوية» ولنا في اللسانيات الرياضية 
والدلالة التطقية شواهد واضحة في ها اال. ومع ذلك لا ينعت الحو 
لا بالاسعقلال ولا بالتعلق» ونا يأعمذ أحد الوصفين بتغليب أحد 
الإمكانين؛ إما تقييدٌ القاعدة النحوية الموصوفة وصفاً صورياً بشروط قات 
طبيعة دلالية©؟ أو تداولية أو وضعية» ولي هذه الحالة يكون النحو 
متطقاً ما تقيد به وليس مستقلاًه وعلى هذا الأساس تقوم اللسانيات 
النسبية. وإما إطلاق القاعدة وتخليصّها من كل القيود الثلاثة السابقة 
وعندئذ يكون النحو صورياً ومستقلاً كما هو في اللسانيات الكلية. 
وإذا أملنا البرهنة النظرية على مبدأ تعلق النحو فإن إثباته مراسياً 
لا يضع مشكلاً. فقي مستوى الفصٌ الصو يتعذر على اللغات البشرية 
الموسعة» النشور بتنسيق ميتسو رونا تحت عنوان علاثلةطمنع Langue Théorie‏ 
0e, Hermann, Pa, 1977‏ انظسر اتقاش الذي جرى ين شرمسکي 
وبوتتام في بحث «حول منطن التفسيرات الطبعية» ١‏ عل #لأعط ها سو 
antes‏ oزice1اe»p‏ ضمن تظریات اللغة ونظريات الاكتساب و«ملدقهالا 
Piattelli-Palmarini, Théories du langage théories de lapprentissage,‏ 
.Seuil, Paris, 1979‏ 
(3) للوقوف على المفهوم من الصياغة الرياضية للأوصاف اللسانبة راجع الكناين 
فن 
A.V. Gladkij et L.A. Mel'cuk, ékiments de linguistic mathéematique.‏ 
A.V. Gladkij, leçons de linguîstique mathématique.‏ 
(4) اللفهوم من الدلالة انظره في الفصل الرابع من كتاب الأوراغي» الوسائط 
اللغوية. 


ره يصدق طاول هنا على ما يقوم بين اللتعاطبين من علاقات كلية تعمل 
خصائص بنيوية: انظر ص 497 وما بعدها من كتاب الوسائط. 
(6) الوضعي يتاول الوسيط اللغوي ومقابله بوصغهما عاملين لخصائص بنيوية 
متقابلة في تمطين لغويين متغايرين. 
140 


جميعها الفصلٌ بين النطائق والبدائل7» بدون ربطهما بالدلالةء ولا أحد 

وني مسستوى المكون الاشتقاقي من الفص التحويلي تيت بأدلة 
حاسمة أن قراعد الاشتقاق الدلالية متحكمة في قواعد التصريف 
الصورية"©» ولا يتمكس أبداً. فمثل ابحملة (الرحل مهلولة)* تعتير من 
جهي التصريف والتركيب سايم لكنها من جهة الاشتقاق لاحنق 
لأا حرقت قاعدة دلالية تمنع اشتقاق صفة فلغعول من الفعل القاصر. 

وف مستوى الفص التركيسي تبين أن الوظائف النحوية تتح 
كايا بواسطة العلاقات الدلالية مطلقا؛ كالسببية والعلية والسبلية التي 
تعمل هذا التوللي وظائف الفاعل وللفعول والفاعل به النحوية. أما باقي 
الوظائف؛ كالحالية والغائية والماعية والتوقيت والتمكين والتهسيء 
والتبيين والتكيسيف فإن تحديدها يكون بعلاقة اللزوم الدلالية المقيدّة 
بالمخصائص المقولية للمدحل المعحمي القابل لوظيفة نحوية من هذا 
الصنف. 

وبيننا ایا أن ما يعرف في النحوين التوليدي والوظيفي بالأدوار 
الدلالبة له ار اا مباشر بالدلالة المعجمية للأفعال أو امحمولات عموم 
إذ يتغير الدور الدلالي تبعاً لتغير دلالة الفعل. لتوضيح ذلك بالمثال تمد 
(أعطى) يستوجب بدلالته المعحمية إسناةٌ دور«المستفيد» إلى المنصوب 


(7) تعمل النطيقة ععين ©«ض0هم وهي التصريئات التغايرة حرم والفارقة 
لالا والبديل معن «اعداتد أي التقايرة حرما غم الفارقة داي 

(8) الحمل (سْقط الندي)» وملك النائ»» ورمرض الولة) سليمة ت ر كيبا لتحقق 
علا ة الإسناد العاملة لحاقة الرقع في للتسأندين» وصرفيا؟ لأن ماضي الفعل 
التاثي السلم ین لغب الغاعل بشم أوله وكسر ما قبل آندرم؛ الكنها لاحنة 
اشتقاقياً لخرق قاعدة دلالية تقول: لا يُشتق من الفعل القاصر قعل مين لغير 
الفاعل. وللمزيد من التوضيح راجع ارف الموضعي في الأوراغي» الوسائط 
اللغويت ص 627. 
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الأول في اللحملة (3. أ). بيتما (مَنَع)» نقيضْ (أعطى) يقضي بإسناد 
دور «المستلّب» إلى نفس المنصوب كما في الجملة (3. ب). 

(3) 1 أعطى عنطقه القلوب عقولاً. 

ب منع الأشحة أنفسهُم خيراً. 

وتبين أيضاً استحالة تفسير اتصال الإعراب في بنية الاستلناء (4. أ 
وانقطاعه في مل (4. ب) دون ربطهما بعلاقة التداول القائمة بين 
المتخخاطيين. 
( ۲ یخم آهل اللي فتباله إلا ابن 

ب يهم أهلّ الخَيّ فتياله إلا ابن خُرة. 

إن مط اتمام التخاطبين في تركيب الاستثتاء المشغول المنفي 
کما ف (4) لا يخلو إما أن يكون الست بعد «الا)» وحيتذ تعن 
الاتصال فيكون للمستثين (ابنْ خُرّة) إعراب المستثى منه (فتياله) إي 
كلاهما مرفوع. وإما أن یکون مخط اكتمامهنا المستنئ مته قبل «إلا»» 
وإذاك يلزم الانقطاع؛ فيكون للمستين (ابنّ حر بعد إلا إعرابٌ مقايرٌ 
الإعراب المستنيئ منه (قنيائه) قبلها. ولا شيء يمكن أن نفسر به حاصية 
الاتسصال والانقطاع في الاستثناء وقي غيره من التراكيب المناضعة لمبدأ 
امستداد الإعراب سوى الدلالة أو التداول. ومثل هذه الظواهر الحزئية؛ 
ومنها الكثيرء تتضافر ميمُها للكشف عن أن المخصائص البنيوية للعبارة 
اللغوية متعلقة بالأصول الدلائية والأصول التداولية والأصول الوضعية 
للوسائط اللغوية؛ إذ تدور مع الثلاثة وجوداً وعدماً. 


2. دماغ الإنسان ولعتّه أيهما موضوع للسانيات 
ومن الإحيائيين مَنْ كر على هدف اللسانيات الكلية في الكشف 
عن قصور هذه النظرية. حاصّة وأن شومسكي حاول إقناع الإحيائيين 
142 


بأن نظريته اللسانية تندرج في العلوم الطبيعيةء وأن هدَقَها هو الكشف 
عن التركيب البنيوي للجهاز العصيي لمميّر للدماغ البشري. فمادام 
هذا الجنها: للملاحظة بحميع أشكاهاء وعا أن اللغة مرآة تعكس 

بنيُها التركيب البنيويّ للعقل صار بإمكان النظرية اللسانية في اعتقاد 
شرمسكي أن تدرس ابي العضوية للملكة الفية كمد لغب أو 
الكبد أو أي عضو آخمر. بل يمكن حال التفاذً إلى العقل البشري 
بواسطة نموذحه اللفوي» وهو ما فشل علمٌ الأعصاب الدماغية في 
الكشف عنه حن الآن. 

هذا النومّه المميّر للسانيات شومسكي الكلية جرّى عليه انتقادات 
العلماء مسن حقول معرفية متلفة. بعض الإحبائيين” رأوا في كلام 
شوم سكي عن الدماغ أصواناً لا طائل تمتهاء لأن اللسان وغوه غير 
المتخصص ف دراسة الخلايا العصبية قد لا يحد حرجا في اسثمار أغة 
البلوجيين» واستعمال اصطلاحاهم للتعبير عما هو لسان» فيسهل عليه 
أن يقول إن اللغة البشرية حدّدةٌ وراي وأن انحيط لا ور في تعقيد بنية 
الدماغ أكثر ما يور في باقي الأعضاء. إن تشبيه الدماغ بالكبد قد ينفع 
جمهور اللسانيين لكنه ادع بالنسبة إلى البيولوجيين والنفسانيين 
المتخحصصين في علم النفس المعرقي. 

إن دراسة اللغة من أجل معرفة كامنة في موضوعات غير 
م يسلم من اتتقادات قوية من لدن المُلومين؛ فقد ين كارل بوير» في 
مقدمة الطبعة الأنجليزية لكتابه منطق المعرفة العلمية» فشل «فلسفة 
اللفة العادية» الي قامت على تحليل المعرفة من حلال تحليل اللغة 


(9) انظر حجان بير شانجو» «حتمية ورائية وعلقية لشيكة النورونات»» ضمن 
نظريات اللغة ونظريات الاكتساب Dêeinisme‏ مص مدت Jean-Pierre‏ 
et épigenêse des réseaux de neurones, in Théories du‏ مومع 
langage théories de | apprentissage, pp 276-289‏ 
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العاديسة"". وكذلك كات موقفه من لمناطقة الذين كانوا يصتعون 
تماذج لغوية لاقتناص «معرفة علمية» موضوعات واقعة حارج اللغة. 
ولص إل «أن العلماء لا يمكنهم استعمال أنساق لسانية؛ لأهم 
مضطرون باستمرار وفي كل حطوة جديدة إلى تغير في محتويات 
لغتهم الواصفة» 1 
ومن الوكّد حالياً أن شومسكي بأحاذه الدراسة اللغوية وسيلة 
الممرفة التر كيب البنيوي للدماغ البشري يكون قد رجع باللسانيات 
الغربية إلى سابق عهدها قبل سوسورء حين كان البحث في اللغة وسيلة 
لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية ودينية؛ أو لاقتناص معرفة تخص بنية 
العام الفارحي أو الذهنية القومية لأجناس بشرية. ومن المعلوم أن 
سوسور مومس البنيوية اللسانية حدّد في البحث اللغري حون ميز بدقة 
بين مادة اللسانيات وموضوعها. فاللغة» باعتبارها نسقا من القواعد 
ينفلت للملاحظة: نمثل موضو ع اللسانيات» أما ممموع الوقائع اللغوية 
الي تشخحص النسق وتُشَكل مظاهرّه وتحلياته الخاضعة للملاحظة فهي 
مادة اللسانيات. ويُغترض أن ينتهي التحليل البنيوي لمادة اللسائيات إلى 
الكشف عن موضوعها". وهذا التوحه تأععذ نظريةٌ اللسانيات 
النسبيةء لأنه ليس للساني أن يطلب من تليله للظواهر الملحوظة من 
(10) من الفلاسفة الذين تتاولوا اللغة بالتحطيل من أجل دراسة ظواهر غير لغوية 
نذكر أوستين وسورل في كابيهما JL. Austin(1962), Quand dire, e‏ 
«faire, Seuil Paris1970‏ 
Searle(1969), Les actes de Langage, Essai de philosophie du‏ .1.8 
langage, Hermann, Paris 1972.‏ 
(11)كارل بوبرء منطق للعرفة للعلميةء م 128 Karl R. Popper, la ogique‏ 
la scientifique‏ عق 


(12)للمزيد مسن التفصيل انظر محمد الأوراغيء الوسائط اللغوية - ١‏ أغول 
اللساتيات الكليةء ص 50 و89 
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اللغة شيئا آخرٌ غير نسقها الكامن في معطياها. وکل من صنع مودحاً 
السانياً لمعالحة لغةء وهو يتطلّع إلى معرفة موضوعات د 
مفايسراً موضوع اللسانياتء فان مقدمات تفكيره لا کن أن تکون 
لسانية ولا نتائجٌ بمنه منتمية إلى حقل اللسانيات؛ وهو حال نوفج 
الحو التوليدي التحويلي. 

وإن القارئ لأعمال شومسكي ليعترضه في كل حين اهتمامّه 
المترايد بإدراج الدراسات اللغوية في العلوم الطبيعية. فهو لا يتردد في أن 
تصرح ويعيد مثلّ قوله: «دراسة اللغة حزء من مشروع عام وهو 
الوصف الفصل لبنية الدماغ306©؛ وغير بعيد في نفس العمل يضيف: 
«عند الحديث عن «أنحاء ممكنة» نتم طبعاً يامكانات بيلوحية لا 
منطقسية». واي كتاب سابق“" ردد شومسكي نفس الطموح بألفاظ 
أخعرى إذ قال: «النظرية اللسانية؛ أي نظرية النحو الكلي كما مهدنا ا 
قبل فليل» هي خاميّة عة للذهن البشري. مبدئياً يجب أن نكون 
قادرين على صيافتها .عصطلحات بيولوجية»””'". ويضيف فائلاً في 
تحديد هدف لساتياته «يكمن المشكل في كيف يمكن تصورٌ بنيات ميزة 
النوع الإنسان؛ نضطرٌ إلى جعلها في حسم الكبارء ونسندها بكيفية غير 
مباشرة إلى الوليد ونحن درس ما يفعل وكيف يتصرف. يجب في 
تقديري أن نكون قادرين على إيماد جواب لمنه المسألة عن طريق 


Chomsky (1977), (13)شومسكي» «دراسات حول الصورة ولمعئ»» كنمععظ‎ 
«sur la focme et le sens, Seuil 

Chomsky (1975), €fexioas .46 (14)شومسكي. «تأملات في اللغقى ص‎ 
sır k langage, Maspero, Paris 1977. 

(15) وي ص 170 من كابه الذكور «تأملات في اللفته» يمن الخاصية الطبعية 
المميزة للذعن البشري فيقول: «الذلى مزودرن بنسق علي صن مدره 
للتنظيم العقلي أحميه الطور الأولي للفكر». 
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فحص حالات خاصة واعتبار كل التفسيرات المحتملة» وذلك بنفس 
المنهجية المتبعة في دراسة بنية الكبد أو القلب أو الميكانيزم للعقد للقشرة 
البصرية»*". ولي مواضع من أعماله الأخرى تراه من حديد يُدرج 
نظريته اللسانية في علم النفس للعرفي””'2» بل لا يتصور في اعتقاده 
«الحديث عن علاقة بين اللسانيات وعلم النفسء لأن اللسانيات جزء 
من علم النفس» ولا يمكن أن أتصورها حلاف ذلك»". بل 
اللسانيات علمّ مستقل بموضوعه تمام الاستفلال عن موضوعات سائر 
العلوم اخزئية الأحرى. 

وإذا عن لشومسكي أن يتوسل بالدراسة اللغوية إلى معرفة 
الس ركيب البنيوي للعقل البشري فلا يعن ذلك أن اللسانيات جزء من 
علم النفس المعرقي. لأنه ئيس لأحد مهما تبغ واتسعت سلطته العلمية 
أن يقسرر إخراج اللسائيات من العلوم الإنسانية من أجل دجحها في علم 
طبيعي. 
3. اللسانيات بين فَرْصِيّة طبَعِيّة وأخرى كمبيّة 

لم تكن فرضية العمل التي اتختارها شومسكي أساساً لنظريته 
اللسانية لتسلم من انتقادات وجيهةء ننصبٌ عليها وعلى ما يلزم 
(16)انظر تعقيب شومسكي ص 105 من كاب نظريات اللغة ونظريات 

الاكتساب. 8 
(17)يتخذ علم النفس المعرق #«تةدتهدت عذهطاوطعروظ من الدماغ فبشري مرضوعا 

ومن الكشف عن طبيعة بنيته الأصلية عدفا. ويضم هذا الفرع المعرلي فلاسفة 

وإحيائيين وغيرهم كشومسكي الذي يتوسّل باللغة إلى تفس الهدف. انظر 

الفصل السابع «البيولوجيا اللسانية» في ص 305 من كتاب شومسكي اللغة 

والفكر الطبعة المزيدة بابو باريس 2009 
(18)شومسكيء حوارات» ص 63. Chomsky, Dialogues avec Mitsou Rona,‏ 

Flammarion, Paris, 1977. 
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عنها بالضرورة المنطقية. ومعلومٌ أن شومسكي واحة من امین 
الذين اختاروا الانطلاق في تفكيرهم من ف مقادها أن 
الذهن البشري نسحا في حلاياه علوم أولية غريزية» بواسطتها 
تنتظم معطيات الواقع وُؤول_التحريةٌ ويتأتى الاكتساب. وذاك 
الخزون من العلوم المطبوعة علقة في الخلايا العقلية يخضع لقانون 
اورا إذ تقل من دماغ السلف إلى الخلف بعررثات عضوية؛ 
وهي بممسوع العوامل الورائية الق فت نوعاً ا على 3 
تعبت في التحيئة”. أما عن أصل هذه العلوم الغريزية فيعود تبعاً 
النظسرية امل الأتواع الداروينية إلى البكتيرياء ومنها انتقلت» عملاً 
بمبدا النطور» إلى الذهن البشري في أرقى صيغه الحالية. ومعلوم أن 
فرضية العمل الطبعية تتشكل في نظرية اللسانيات الكلية من ثنائية 
القدرة والإتجاز التالية: 

فالقدرة تصدق على حصائص الطور الأول الذي مل في تصور 
شوم سكي وغيره من الطبعيين الهبة للشتركة بين جميع الأطفال ساعة 
الولادق ويُسمّي القدرةً في هذا الطور «ملكة لغوية» 

أما الإنماز اللغوي فيتناول نحصائص الطور النهائي حيث استقر 

عر القدرة اللغوية واكتمل نضحه. 

وس شومسكي تظريه للنحو الكلي على هذه لاله يستقيم 
له إمكان الانطلاق من دراسة خصاقص الطور النهائي كما هو محقق في 
إحدى اللفات كالأنجليزية مثلاً فالتوضل إلى معرفة حصائص الطور 


(19)المقابل العريي للفظ الأجنيسي عصرمصع مناه في علم الورائة. وللمزيد 
من التوضيح راجع ص 342 من P.P. Massimo (1979), théofies la‏ 
langage théories de | apprentissage‏ ندل 
(20)اتظر ص 14 من Choxnsky (1995), The minmalist program, Massacdarsens‏ 
institute of tectmology.‏ 
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الأول؛ أي الهبة الشتركة أو العارف الي تنطبع في ذعن كل حنين 
خلال موه وهو في يطن أئه. 

ومسن أهم الاتتقادات اللوبمّهة إلى الفرضية الطبعية المتألقة من 
الثنانية الموصوقة نذكر عدم دواع وذلك لرن في غاية الأهمية؛ 
أولحما لكون الحدود الفاصلة بين الطَرْرَيْن الأرلي والنهائي غي واضحت 
ولأن التميير بين لمعارف الطَبميّة ونلعارف لكي متعر”©. وثانيهما 
مكل للسابق وينحصر في استحالة الارتداد من الطور النهائي حيث 
اكتملت القدرة اللغوية إلى الطور الأولي أي «اللكة اللغوية». وبتعيير 
آخبر من احمل أن توصل من الصياغة الصورية للتجريدات المطردة في 
الإنماز اللغوي إلى استنباط القدرة اللغوية وهي في طورها النهاتيء لكنّهُ 
لايمكن الوصول عن طريق الارتداد إلى استنباط الملكة اللغوية انطلاقاً 
من تلك القدرة©©, 

تعاير التميييز دااحل القدرة اللغوية بين المعارف الع وللعارف 
الكسِية هكس بسشكل واضح على طريقة الاستدلال الي اننهحها 


شومسكي لإثبات َي لمارف النسوجة في خحلايا الذحن البشري. 
وليس من البالغة الفول إن شومسكي قذ ققد كل وسائل الاستدلال 
لإثبات طَبْعيّة المعارف اللسانية» وبا إلى الخطابة لإقناع الأباع بان ما 


يستتبطه من دراسته للغة الأنجليزية يجب عله معارف لسانية مطبوعة في 
ذهن كل واحد؟ وهي أيضاً مبادئ النحو الكلي. 

وقي حال العلوم لا يكفي التصريح بالأعبار بجردة من أدلّة 
مصنقهاء فلا أحد من اللسانيين الإثبات تكفيه تصر يحاي شومسكي 
(21)اتظر بياحسيء» ملاحظات تمهيدية» ص ص 100-95 ضمن نظريات اللغة 

ونظريات الاکتساب. 
(22)للمزيد من الإيضاح راحع الأوراغي» الوسائط اللخوية ص 62. 
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عقب كلّ مبدأ استخخلصه من الأتجليزية أن معرفة هذا مدا التحوي أو 
ذاك طَبْمي قد حصلت للمتكلم بدون تدريب أو تحرية. ولا باس من 
إعادة التذكير هنا ببعض مبادئ التحو الكلي يدف الوقوف بمئداً على 
منهجحية شومسكي فِ استخلاصهاء وعلى طريقته ف وصفها بکوغا 
ية وكليةٌ وصورية ومستقلةء ونمو هذا من الفاهيم المتحانسة الي 
قنمت عليها نظرية الحو التوليدي التحويلي. 

أن يعتبر شومسكي «قيد المركبات الاسمية المعقدة» من النحو 
الكلي يمتاج إلى إثبات» أما قوله: «يصعب أن يكون كل متكلم قد 
قلقي تدرياً مناسباً أو حضع لتحربة ملائمة076© فمجرد من أي دليل 
على ضرورة إسناد هذا القيد إلى ما يسميه صاحبُ اللسانيات الكلية 
«بالملكة اللغوية». حقَاً يمتتع التصرف بالحذف أو التحريك الداحلي 
أو الخارحي في جملة الصلة» وقي سواها من للركبات المرتصّّة كالتوايع 
المخمسس مع متبوعاتها وامتضايقين وغو ذلك لكثه لا سيل إل انان 
أن ما سي بقيد المركبات الاسمية العقدة علقي وورالي. بل تىل 
التحربةء بشهادة معطيات اللغات البشرية» على أن الر كب النعي ليس 
واحدا في جميع اللغات» إذ يتقدم المعوت على النعت في بعض اللغات 
كالعربية بتار في البعض الآخعرء وكذلك حال المتضايفين. 

ولو كانت مثل هذه للركبات المرتصٌة من مبادئ النحو الطّمية الكلية 
وجب أن يكون لكل مركب عند الآخر رتبة قار في جميع اللغات. لأن ما 
هر طبعي لا يتغبّر ولا يختلف بين اللغات البشرية» كما هو امال في اللغات 
(23)تسبعاً لروس (1967) بمتنع بموجب القيد المذكور إخراج كلمة من جملة 

داحة في مركب اسمي» وقدعاً ذكر اة العربية هذا القيدَ حين منعوا 

اصرف في همال الصلة بالحذف أو النقل داخل الحملة أو خارجهاء 

وكذلك الأمر في كثير من المركبات المتراصة. انظر الأوراغيء الوسائط 

اللغويةء ص 180 
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الجيواتية الطبيعية حقا. وما الف دال قطعاً على خاصية الوضع» وباختيار 
احتمال دون الباقي يسري قيد لر كب العقد داعل الاحتمال المختار. ويه 
لا يجوز أن يتقدم النعت على المنعوت في العربية: ولا التعوت على النعت 
في الأنميزية. ومن الأدلة القوية على الضعف الواضح في منهسية شومسكي 
الاستدلالية على طَبْميّة المبادئ النحوية وكليتها تذكر: 

أولاً الأس لوي الإعسباري الجرد من أي دليل منطقي» إذ تجده 
عقب كل مبدأ نحوي حسبه طَبْعياً وكلياً يقول ويُعيد: يصعب من 
حديد قبول كون "شرط السوج العين"* نتبحة لتحربة أو تدريب 
مناسسبين» ولي موضع آخ يُضيف يُحتمل أن يقضي شخصٌ جل عمره 
من غير أن تعترضه معطيات واردة بله التدريب... يبدو إذن من العبث 
الدفاع عن كون التحربة تور الأساس لهذه الأحكام. وحيث يتحدث 
في كتسبه عن "قاعدة التعلق البنيوي ”25 يعقب بها يفيد قوله: «يستعمل 
الطفل قاعدة متعلقة بالبنية ولا يخطئ كأن يستعمل قاعدة مستقلة عنها. 
ومن العبث أن يُعزى ذلك إلى ننشتته على استعمال تلك وإعمال 
هذه... إذ تمل أن يقضي المرء حل عمره دون أن تعترضه وقالع 
حاسمة». ولا أحد يسستطيع بشيء من الحدية أن يُدرج مثل هذه 
التصريحات العارية من الدليل في الطاب العلمي الرصين. 

ثانياً منهجية البحث غير المؤسسة منطقيا؛ يمكن أن نلمس ذلك 
مسن خلال طريقته في الاهتداء إلى المبادئ النحوية الي يصفها بكوغا 


(24)شرط السوج المعين المقابل العريسي لمصطلح شومسكي عزنو دك ناتم 
#كمج. اتظر ابه دراسات في الصورة والمعى Chomsky (1977), Essai‏ 
sur la forme et le sens‏ 
(25)قاع دة التعلق البنسيوي مقايل عرب ي لمصطلح شو سكي 
stroctre‏ ها Re pendan de‏ انظر مثلاً الفصل الأول من كتابه تأمللات 
في اللغة <Chamsky réflexions sur le langage‏ )1975( 
150 


َة كلبة. ومتها «شرط الموج لْعيّن»» و«برهتر السوج الشاغرع 09 
و«قاعدة حرّك الألف». و«الرتبة الأصلية»: و«أحادية الوظيفة» وهلم 
جرا. ويكفيتا أن نتناول تموذحاً م سردتا للوقوف على الخفل الواضح 
في متهجية تفكير شومسكي. ولنركز هنا على ما سما "شرط السوج 
المعين" الذي عرفهء كما سبق أن ذكر في أكثر من موضع بقوله ما يفيد 

معناه قي العبارة التالية: 

(5) بتع ربط ال ركب ص الموجود داعل ال ركب ج بغيره الواقع 
خارج ج إذا کان چ يمتوي على سوح مغايرٍ للم ر کب س. 
استخلص الشرط الموصوف بالعبارة (5) من استعمالات ال ركب 

»each other»‏ في اللغة الأتجليزية خخاصة”7: كما تشهد العبارة(01) 

في الطرة (27) أدناه. وقد اعت شومسكي هذا الشرط طبع لاتتمائه 
إلى الملكسة اللفوية أي افبة الشتركة الي تشكل الإرث اليولوحي 
وصورياً لاستقلاله عن الدلالة وعن ن أي نستي معرفً غير الت ركيب 

وكيا لكونه يد أنحاء جميع اللفات. 
أما مصدر الخلل في منهجية تفكير شومسكي فآت من الفرضية 

الطبعسية الي أمسس عليها نظريته اللسانية» إذ ألزمته هذه الفرضية أن 

يسبع في نفس العضو الذي لكل إنسان نفس امبدأ النحوي الذي 
يكتشفه وهو يدرس اللغة الأنجليزية دراسة معحقة. حقاً أن التقيد 

6ب حرسي سطع رسكن اه عي ماس د ي 
عبحثه في ص 425 من كتايد )عوك صامع Choensky )1981(, Théorie dı‏ 
et du liage‏ 

(27)من الأمثلة المستشهّد ها على استعمال الم ركب المذكور أعلاه تسوف العبارة 
اه التاليةة 

(01). They promised to their wives to visit each other. 
وللمزيد من الإيضاح انظر للبحث اللخصص لنظرية الربط في الأوراقي»‎ 
.722 الوسائط اللغويق ص‎ 
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بفرضية العمل للؤسسة للنظرية ضروري استجابة ميدأ الانسحام 
الداحلي للنظريةء لكنّ تعدية ما قي إحدى اللغات إلى جميعها ليعتبر من 
قبيل التعميمات النظرية غير المدعومة مراسياً. وليس من العلم ف شيم 
الحكم على بعض اللغات بالشذوة إن توفرت فبها وقائع عخالفة 
لتكهنات نظرية التحو الكلي. لم يكن شومسكي موفقا لي منهجية 
تفكيره حين غفل عن ظاهرتين لغويتين في غاية الأهمية. 

الأوليى كون "لل ركب البعضي" «عطاه باعدء» الذي استخلص 
مسنه شومسكي شرط السوج العين غير مستعمل بنفس الخصائص 
التركيبية في جميع اللغات البشرية. بل يُستغى عنه كلياً في اللغة العربية» 
وقلسك لقيام البناءً الصرقي مقام البناء التركييي للم ركب البعضي في 
الأنمليزية» بدليل صحة العبارة(6) المعتيرة مرادفة للعبارة (01) في الطرة 
(27) أعلاه. 

(6) هم وعدوا زوجاقم بالتزاور. 

فمعين المشاركة للفهوم من تأليف للصدر وال ركب البعضي في 
اللغة الأنجليزية (7عطاه طعهك زز 60) مدلول عليه بصيغة (التفاعل) 
الصرفية للمصدر. وعليه يمكن للعربية أن تستغين بالصرف عن استعمال 
ا مركب البعضي الذي تضطرٌ إليه الأنجليزية اضطراراً محلو نسقها من 
إمكان التعبير عن معن المشاركة بالصرف. 

الظاهرة الثانية تتحلى في غين نسق المطابقة في لغات كالعربية؛ 
وفقره في لغات أخرى كالأنمليزية. ويُوفْر غب نسق المطابقة للعربية 
وغيرها من اللغات استخداماً فطياً للم ركب البعضيء بحيث يكون 
للضمير لقصل بال ركب البعضي دور مركزياً في تعيين بم يجب أن 
برتبط المركب س في عبارة شومسكي (5) السابقة. كما يظهر بالمقارنة 
بيت الحملتين (6) التاليتين. 

152 


(6) (أ) هم وعدوا زوجاتهم بزيارة بعضهن 

(ب) هم وعدوا زو جام بزيارة بعضهم بعضا, 

يظهسر بوضوح من العبارة (أ) أن (فاعل) المركب البعضي في 
الدملة التالية (بعضهن بعضاً) يمتنع أن يرتبط باعل الجملة السابقة (هم 
وعدوا)» في حين يحب في العبارة (ب) أن يرتبط المر كب البعضي 
(بعضهم بعضاً) بفاعل المدملة السابقة (هم وعدوا). 

وما أوردناه هنا كاف لبيان بأدلة مراسية حامة على أن اتخاذ 
فرضية العمل الطبعية منطلقاً بحيرٌ منهجياً على استخدام مبداً التعميم 
الستعدية ما قي بعض اللغات إلى جميعهاء ولا شيء يُؤسّس لذلك سوى 
التشهّي والاعتباطية» إذ ليس هناك ماحمله بصفته لسانهاً أو نفسانياً أو 
فبلسوفاً على أن يتصرّر عقلَ الإنسان علوماً نسقية أوَليّ توحد مرقونة 
في نسيج الخلايا الذهنيةء وهي لا عم ولا ُكتسّب» وإغا ورت 
بيلوجياً. 

عدم قارع لأا فن ازفا يها لمرن تمت مصطلح العلم 
السضروري والفلاسفةٌ باسم المعقولات الأرائل لا ضرورة منطفية 
ا مي يقاو شاع الإ مع شع زک ار 
پا مله ی السام فر وخر وا تسمال للك زی 
الكسبيون عموماً كاين سينا وغيره قدا وا 
من قول أحدهم: جا حور تيء ل ان حل لسع على لكوي 
خليّة من الألياف العصبية وقد تشكلت تبعا للبنية الذاتية للشيء لمدرّك. 


(28)يستعمل القاضي عبد الحبار العلم الضروري للدلالة على المعارف الأوئية الي 
لا تكتسسب بطسريقة استدلائية» للتوسع في الموضو ع انظر كتاب الغ ل 
أبواب التوحيد والعدل» ج 12 الخاص بالنظر والمعارف. وكلما تناول ابن 
سينا إشكال أصل المعارف ومصدر المعقولات تم عثل قوله: «العقولات 
إنما تحصل فينا من خارج لا من اتنام كناب التعليقات: ص 102. 
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وعليه يكوت إتحاز الدماغ متمثلاً في إنشاء البنية الأصل لحصدرٍ متكوان 
من تحارب الدماغ مع الشيء خلال عدد من الإدراكات. فالألياف 
العصبية عموماً تكتسب عادات عند اتصاها بأشياء العا 9 
وإذا تغافل شومسكي عن هذا الاحتمال الكسبي مع ورود 
وتمسسّك مقابله الاحتمال الطبعي على تبه فلأنه مضطرٌ إلى ضمان 
التماسك المنطقي لنظريته وهي ضفي «الكلية» على ١‏ اللسائية 
الي يستخلصها من تحليله للغة الأنجليزية. فلا يحق لطَّيْمِي حينفل 
التشكيك في يقينية للعرفة النسقية الناتّمة عن انتهاج الخطوات التالية: ٠‏ 
- افرض وجود معارف طَبْعية منسوحة خلقةٌ في الخلايا العقلية لكل 
مکل ہا يكون مهيا لاكتساب أية لغة. 
- إذا سيت خلال دراسة لغة ما أن وُجدت ها خاصية بنيوبة تمكس 
معلومة طبعة» يلزم بالضرورة أن توجد تلك خاصية في كل اللغات. 
- تلم انتائج الصوغة في مبادئ نظربة وقواعد نحوية عدر مراسياً 
بان ييحث النحاةٌ للطيّقرن في لغاهم الخاصة عن ظواهر موافقة 
لمبادئ النحو الكلي وقواعده. 


Robert Marty, Sémiotique de L Obsolescence des formes, :grly(29) 
in Design-Recherehe n° 6 (1994), Universite Technologique de 
Campitgne, pp. 31-45. 
واي موضع آخر من نفس البحث يضيف مارلي: «يسمح ممرذحنا بتصور مزر‎ 
لعي كن من فهم الطابع الكلي لبنيات الممواهر. ويكفي هذه الغاية أن‎ 
تاع بعين الاعتبار مو ع البنيات الجوهرية المتصلة بنقس الشيء في العام‎ 
الخارحسي وال كوا في ذهنه كل واحد من أفراد المجتمع... وهكذا فان‎ 
السصورة الي يُسندها إلى الشيء كل واحدرمن أفراد الجتمع تكون ثاب ل‎ 
إدراك كيل واحد لذلك الشيء. وبذلك تل تلك الصورة إحالة مشتركة‎ 
وتصورا كليا. وتكرّن ججموع هذه الإحالات مع علاقاا العام ابي أو‎ 
العام الدمعي انذي يفكر داخعله كل أفراد الجتمع فيقود ويوجه أعمالهم التي‎ 


يوقعوها فيد». 
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وني اللقابسل يكون اد اللسانيات النسبية بالاحتمال الكسيي 

مُلزماً هذه النظرية على: 

- افتراض أن حلايا الدماغ البشري مييأةٌ اليولوجياً ل 
يمل فيها من العام الخارحي الننظم على وجه كليء فتحصل لا 
القدرةٌ على الاستنباط واكتساب العلوم. 

- اعتبار اللغات البشرية ملكات صناعية كسبية؛ مُتَقَومَةُ الذات من 
أربعة مبادئ: 1) أصول دلالية» و2) أصول تداولية» وكلاها 
كلي. و3) أصول وضعية بالاختيار لإحدى الشبكتين امتقابلتين من 
الوسائط اللغوية. والوضعي بالاختيار لا يكون كلا ألبته» واحتيار 
أحد المتقابلين على جهة الثالث المرفوع لا يكون خاصاً أبداً. وه 
أمصول صورية للصياغة الصوتية تكون حكومة عبدأ ما مخف على 
الناطقين» ولاتتشار مبادئ النفة وجب أن تكون هذه الأصول 
حاصة» ولعدم خضوعها للثالث المرفوع امتنع أن تكون ثمطية 
وبالأحرى كلية. 

5 إذا سيت خلال دراسة لغة ما أن حدس بها خاصية بنيوية احتمل 
أن تكون كلية؛ أي تستغرقٌ جميع الات إذ تعكس بكيغية مباشرة 
إذا كانست أصلاً دلالياً أو تداولية. أو أن تكون كَمَطيةً؛ أي تع 
قسيماً من اللغفات» وهي الي اختارت لأحد فصوصها نفس 
الوسيط. أو أن تكون خاصة؛ تنفرد بما إحدى اللغات دون 
سواهاء لأا تعكس أصلاً ما مخف على الناطقين بتلك اللغة. 
ا ا + على لير 

رمع ا 

ا الكلية على مستخخلصاته من دراسة الأتجليزية. وي القابل تين 

فرضية كسبية أولاً لورودها عُلوميً؛ إذ مكن الاستدلال على صدقها في 
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الكخير من الحقول العرفية© وثاتياً لأا تر حص متطقياً لبناء نظرية 
السانية نسبية من شآغا أن تتوقع قواعة تمطية ‏ مختلف اللغات البشرية. 


4. من ميدأ التعميم إلى وسيط لتنميط 
مبداً التعميم سنه التطقي الفرضيةٌ الطبعية الموصوفة علا 
وتوا الفهومي قو شومسكي إن ما يصح في الأليزية تمل أن 
يكسوتن كلياً يستفرق جميمٌ اللغات البشرية": ومنهجه العرقي 
الف رناب ال ركب من الفرض الاعتباطي وقواعد الوهان الرياضي» 
وتوقماه معرفة نظربة يقينية تتلقى قيمة «الصدق» باعتبار منهحية 
استنباطهاء وليس بمعيار مطابقتها لواقع لغري. 
أما مفعولٌ هذا البدا والأثرٌ الذي يلم فيمكن أن نلمسه برضوح 
من خلال تصور اللساتيات الكلية لابنية القاعدية الني يخلعها شومسكي 
على تركيب جميع اللغات البشرية. وما يتردد في معظم أعماله كوله 
يتبين للأتجليزية بنية قاعدية ذات رتبة قارة يصوغها كما يلي: 


ت لمن سورة شرو الآية 22. 
(31)للمرّيد من التمُصيل انر الآحآلات الواردة ني الأوراغيء الرسائط اللغوية 
93 وما بعدها. 
(32)الفرزئاب تركيب مزجي من الفرض الاعتباطي والاستتباط البرهان مستعمل 
a‏ في -Hypothético-déductiye Jalan‏ 


(33)تتقسم المعرفةة تبعاً للتهج للتبع لي أكتساهاء إلى 1) معرفة نظرية ُكتسب 
بواسطة الفرناب» و2) معرفة علمبة حقيقية يحصل اكسابها يواسطة الراب 
التشكل من قواعد الاستدلال الاستقرائي وقواعد الاستباط البرهاتي» و3) معرفة 
عادية تصورية يُعتمد في تحصيلها على الاستعمال الباشر لقوى اقنفس المعرفية. 
للمزيد من التوضيح الفصل الآنء منهج اأمرفة العلمية لي النظريات فللسانية. 
(34)يصوغ شوم سكي البنية القاعدية الخبناة كلغة الأنجليزية كاظتالي: 5۷- 5۸-۴18 . 
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(7) مس - صرف - م ف. 7 
وبلزمه؛ بموحب مبداً التعميم أن يفترض لكل لغة بشرية بنية 
أت رنبة قارة» تُوَصّلها بانتقاء أحد التراتيب الستة الحتملة من 
القسسمة العقلسية للثلاثي. واختار للحملة الأصل ف العربية أن تترتب 
مكونائها تريب قار على لمنوال (8) الآتي» وتبعه في ذلك الاختيار 
معظم الحداثيين من اللساتيين العرب. 

(8 فع - فا - مف. 

والذي بها في هذا الموضع أن نين مرة أعرى لير مبدأ التعميم؛ 
وأن استعماله من لدن شومسكي تسف حض يظهر في العديد من 
المقوات النهحية. 

اتسضح أن المبدأ اللذكور يول للنظرية اللسانية أن تُعمّم مبادئ 
السنحو الخاص بلغة ما على سائر اللغات البشريةء ويُجيرها على إقامة 
نموذج نحوي واحد لا غير؛ برض في أصوله والقواعد المستنبطة من 
إحدى اللغات البشرية أن تصدق في الباقي» وبذلك حكن إضفاءُ مقهوم 
«الكلي» على ما هو «حاص» أر «تمطي». 

وإذا ظهر اشومسكي من خلال دراسته الأنجليزية أن يتب 
التسرتيب (7) للجملة الأصل في هذه اللغة فإن مبدأ التعميم يسمح 
النظريته الآعذة تهج الفرناب أن تفرض على اللغة العربية 
مفهوم المملة الأصل أ كان ترتيب مكوناقاء فأصّل للعربية الترتيب 
(8)» وهو في غالب الظن لا يفرق بين «الرتبة الأصل» و«الرتية 
الغالبة». 

تقول عن ضرب من اللغات إن مكونات الحملة فيها رتبة أصلية 
إذا سيت من ححلال الدراسة التحليلية لمعطياقا أن لا الخصائص (9) 
الموالية: 
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@ 
أن يكون لتر كيبها بنية قاعدية ذات رتبة قارةء يُؤصّلها بانتقاء أحد 

التراتيب الستة امحتملة من القسمة العقلية للثلاتي. 
ا أن يسمح تركيبها بترتيب ثان يُشتق من الرتبة الأصل» فلا يُحوز 
أكثر من اثنين أو ثلاثة من جحموع التراتيب الستة احتملة. 
الاضطرار إلى استعمال قاعدة تحويلية لاشتقاق الرتب المسموح ماه 
بتحريك بعسض عناص ر الحملة من مواقعها الأصلية إلى مواقع 
إنسزال مرعصّة. 
.٠‏ للعلاقة الرتية؛ من اطراد وقوع مقولة قبل أخرى أو بعدهاء دعل 

مباشر في تحديد العوارض الي يجب إِسنائها إلى القواب ل . 

وفي مقابلى ما سبق هناك ضربٌ آخخر من اللغات يكشف غليل 
معطياتها عن تميزها بخصائص بنبوية مغايرة» يث بحيث قال کل خخاصية في 
اللغات الآحذة بالرنية الأصلية كالأنجليزية والفرنسية بنقيضها في اللغات 
الآخحذة بوسائل الرتبة الخرة كالعربية واليابانية والفارسية وغيرها الكثير 
ما اتقرض أو ما زال مستعملاً. 

نقول عن لغات إن لها رتبةً غالبة أي يكثر دورأئها في الكلام؛ 
وهي الأكثر استعمالاً من غيرها ولا تكون أصلية إذا انتهى تحلیل 
معطياتها إلى المخصائص البنيوية (10) التالية: 

a10 
أن يكسون لتركيبها بنية قاعدية ذات رتبة حُرة تتألف مكونائها‎ .¡ 


(35)نستعمل العوارض للدلالة على ما يعرض لمر كب الواحد دان الخملة من 
1) أحوال تر كيبية كال رفع؛ أو التصب» أو النسخ: و2) وظالف تحوية 
كائفاع ل والقاعل به وانقعولء والحالية, والغائية» والماعية» والتوقيت» 
والتمكين» والتسين» والتهبيء» والتكيف. والتكميم. أما القابل أو القوايل 
فيصدق على ال ركبات الي تستلم تلك العوارض. 
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بعلاقات دلالية وأحرى تركيبية من غير أن يكون لبعضها عند 
بعض رتبة معينة ° 

أذ. أن يسمح تركيبُها على حدّ سواء لجميع التراتيب الستة انحتملة من 
القسمة العقلية للدلاثي. 

ناء الاضطرار إلى استعمال قواعد تداولية”””© لإنزال مكوتات الجملة 
المؤلفة في مواقخ محدّدة تداوليً. 

«:. للعلاقة السرتية؛ من اطراد وقوع مقولة قبل أخرى أو بعدهاء دحل 
مباشر قي تحديد الغرض التواصلي الذي يجب إسنلاه إلى الترتيب للعن. 
من ينكم الضريين من الخصائص البنيوية (9) و(10) يُستفاد أن 

اللغات البشرية تنقسم تركيبيا إلى قسمين انين لا ثالث لهماء والأنسب 

في هذه الحالة رك ميدأ التعميم ليُستبدَلَ به مبدأ التتميط؛ إذ به يتأنى 

الاهتداءً إلى موطن انفصال الكليات الدلالية والتداولية بوسائط لغوية 

متفابلة» وعندئذ يتكوّن بالضرورة ُمطان من اللغات البشرية: 

(36)الكثير ممن يستعاطون لندريس اللسائيات دق عليهم الفاصل بين التأليف 
والتسرنيب فلم يتصورو! إمكات وحود جملة مؤلفة من غير أن تكون مكونائها 
مسرتبة. ولو اطلعوا على حقيقة المفهوم من التركيب لوجدوها متكونة من 
تاليف يكون سابقاً على الترتيب. ولتعميم الغائدة نورد توضيحاً من الطوسي 
إذ مقول: «التأليف هو جعل الأشياء الكثيرة شيا مكن أن نطلق عليه الواحد 
بوجه... والتأليف أقدم من الترتيب بالفات؛ والترتيب أحص من التأليف لا 
بان يوحد تأليف من أشياء ها وضع ها عقلاً أو حساً من غير ترتيب فإن ذلك 
لا بمكسن بل رعا لا يتفم فيه افترتيب بل بأن الترتيب العين يستازم التأليف 


لتأثيف من (أ» ب» ج) يمكن أن بقع على هذا الترتيب» 
ومكسن أن بقع على ترتيب (به أ ج) وغوه بمايمكن», تصير الدين 
الطوسي» سرح الإشارات والتتبيهات لاين سيتاء القسم الأول؛ ص 25]-129. 
(37)تقسصد بالتداول وقراعده العلاقات القائمة بين التحاطبين والنعكسة في 
الخصائص البنسيوية للعبارة اللغوية- للمزيد من التفصيل انظر الأوراغيء 
الوسائط اللغوية. 
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) نمط اللات الشجرية كالأنجليزية, وفيه لا غير تصدق كليةٌ 
احرِبرغ التي تبناها شومسكي بصيغتها الأصلية واي تقول: : جب 
أن يكون لكل لغة طبيعية رتبة أصلية». وكليةٌ احرثيرغ هذه لكي 
توافق نظرية اللسانيات النسبية يعن تصحيحُها قتصير «كلية ُمطية»» 
يمكن القول في التعير عنها: «يجب أن يكون لكل لغة شجرية رق 
أصلية» منها يُشتق بعضٌ ما تسمح به من التراتيب امحتملة». 

2 مط اللغات التوليفية كالعرية» وفيه لا غير تصدق «كلة تمطية» يُقال 
في التعسبير عنها: «كل لغة توليفية تلزمها تة غال» توأثها وساو 
التراتيب الحملة بقواعة تداولية مباشرة من بنية قاعدية ذات رتبة حرة». 
اتضح أن «مبداً اتتميط» يي عن «مبذا التعميم» ويُحزي عنهط 

فالأول يُجبر النظرية اللسانية أن تكون تسبية؛ أي أن «الكلي البحت»» 

سوام كان دلالياً أو تداولياء يتحقق قي اللغات جميعها على نحرين اثنين 

لاغير. ويُفتسرّض في نظريتنا هذه أن تتا بقاعدتين نحويتون لنفس 
«الكلي البحت». فالإضافة البحتة مثلاً لا تستو حب لأحد المتضايفين 

رتيةٌ عند الآخرء لكن الإضافة النحوية لا تخرج عن أحد الاحتمالين: 

إما أن تتحقق على نمو يتميز بتقدم المضاف وتأخير المضاف إليف وإما 

أن تكون على نحو ثان يسبق المضافُ إليه المضافَ. وليس هناك نحو 

ثالث إلا على سبيل ادمع بين الطريقتين. 
وكذلك يطرد في تكوين اللغات لمعاجمها؛ إذ لا يوحدُ أكتر من 

وسسيطين لبناء الق ت ال فمن بالكلمات فيتكون المدخلُ لمحي 

إما بناءٌ حذور بصوامت مجرّدة من الصوائت» وإما ع 

بصوامت مرتصمٌة بالصوانت الي تتخطلها. ولا إمكان ن 

الحذر والحذع» وما يترتب عن أحد الوسيطين مغايرٌ تماماً 

الأعسر إلى درجة تكو تمطين متوازيين» بحيث لا يستقيم منطقياً ميدأ 
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التعميم القاضي بتعدية الخصائص البتيوية من أحدهما فتطبيقها على 

الآحر. وعليه يترسح ميدأ التدميط الذي تتخذه نظريةٌ اللسانيات النسبية 

بديلاً ليدأ التعميم المؤسس لنظرية اللساتيات الكلية» وهو الذي يمكن 
صوعه بالعبارة (11) الواليةم 

(11) ما يصح في لغة نة يحتمل أن يكون تمطياً يستغرق بوحه 
ما كل اللغات البشرية الي تتقاسم الوسيط ل1» ويصح تقيض في 
النمط المتبقي من اللغات التي تشترك في نقيض الوسيط لوم 

مدا التدميط (11) يحب نظرية اللسانيات النسبية جميعَ أشكال 
العف اللفوي الذي َه مبدأ اتعميم للسانيات شومسكي الكلية 
ولا بأس من ذكر بعضها لبيان الضرورة الداعية إلى تأسيس نظرية 

للسانيات النسبية. 

أولاً. بعادي مبداً الميط حصائص أي لغة إلى غيرها إذا ثبت 
مراسياً اشتراك جميعها في نفس الوسيط. بينما مبدأ التعميم يدي نظرياً 

لا مراسيا ا حصائصَ لغة واحدة إلى كل اللفات. 

ثانياء . مبدأ التدميط يضمن يما التغايرٌ التسبي لقواعد اللغات» 
وکن من بناء عام ممطية؛ قد لا يتحاوز عدها نموذسين النينء 

1( نسو توليفي يتميز فط التركييسي بينية قاعدية ذات رقبة حرق 
وتصدق توقعائه في مط العربية من اللغات. 

2 نحو شجري يختصُ فصنّه التركييسي ببنية قاعدية ذات رنية قارة» 
ويمستمل أن تصخ تسوائه في الأنجليزية ونحوها من اللغات التي 
تشترك في نفس الوسيط. 

في مقابسل ذلك يتوحى من اعنيار ميدأ التعميم تقليص أنحاء 

اللغات إلى نمو واحد لا غير يستنيطّه صاحب اللسانيات الكلية من لخت 

الي يدرسهاء ويفترض في قواعده أن تصدق في كل لغة بشرية. وبذلك 
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يكون التحو التوليدي التحويلي قد أضقى «الكلية» على القواعد 
التحوية الخاصة بالأغليرية. 

الا او د لھا را یا رید ری 
بين أنساقها المستوفية» وهي جميعاً 
استيا توعد غطها اي بمكن تدا إل جيع الات الي نسي 
نفس الوسيط. وبه لقحب النظرية اللسانيةٌ الاضطرارٌ إلى تقسيم اللغات 
تفميماً عنصرياء وهو ما حصل مع نظرية النحو الكلي رة عرحب 
مبدا التعميم على تصنيف اللغات البشرية إلى صنفين: 1) طبقة اللغات 
المركزية كالأنحليزية» يلزم النظرية اللسانية أن تأخذها بعين الاعتبار. 
و2) طبقة اللفات المامشية كالعربية ونحوهاء وهذه لم تكن نظريةٌ 
اللسانيات الكلية لتوليها كبير اهتمام» كما أنه ليس للغات هله الطبقة 
سوى حن الإذعان للنظرية والتكيف معها. ١‏ 

رابعاً. تسح الفرضيةٌ الكسبية يإمكان تغابر اللغات» ويحصر 
وسيط التدميط هذا التغاير فيقلصه إلى مطين متوازيين لا يتقاطعان 
بنبويً؛ وبذلك تكون الخاصية البنيوية في اللسانيات النسبية لمطيدة أي 
يمكن تعديسسُها من لغة إلى أخرى داخل نفس النمط اللغويء ومتنع 
إطلاقا تعديُها إلى إحدى اللغات من النمط اللغوي الوازي. 

ومسع تبن شومسكي للفرضية اطي القائلة بوحدة الت ركيب 
البنسيوي للغات» واستعماله لمبدأ التعميم الر حص لإضفاء الكلية على 
المستنبط من اللغة الخاصة» تراه تحت ضغط الأمثلة اللضادةء قر باتقسام 
اللغات البشرية إلى لغات شجرية كالأتجليزية والفرنسية ولغات أخرى 
غر شجرية كالعربية واليابانية. أما جاوز هذا الانقسام المناقض لكلية 
النحو فيحصل في نظره عن طريق توسيع الإطار النظري للغات الشحرية 
ليتتاول اللات غير الشحرية. والغريب في تفكير شومسكي هو إصراره 
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على أن تحاوز انقسام اللغات إلى النمطين المذكورين لا يمكن أن يحصلٍ 
مغلاً عن طريق توسيع الإطار النظري للغات غير الشحرية ليشمل أيضاً 
مط اللغات الشحرية©. هذا الضرب من التعميم الذي يصح من 
الأنجليزية حر العربية مثلاً ولا يصح في الاتجاه المعاكس ليس له ميرر 
منطقي» وإغا يستمد «المشروعية» من إرادة بسط «الهيمنة اللغوية». 

حامساً. مبدا التتميط يضمن التظرية اللسانية المؤسسّسّة عليه أن 
تاها وقائعٌ هذا النمط من اللغات أو ذاك؛ قاعده دلالة 
نة وتداول» وطريقه سيرٌ وتقسيمٌ مخصورء وعبارته الواصفةٌ شري 
منفصل. وكل ما ذكرنا يمكن توضيحه .ثال الوظيفتين النحويتين 
الفاعل وا مفعول كما تصورهما العيارة (12) لموالية: 

(12) رأ) الفاعل؛ وظيفة نحوبة تعملها علاقةٌ السبيية» ريتلقها 
أحدُ موضوعَي الفعل المتعدي وقد انتقاه بدلالته المعجمية ليراكيه بعلاقة 
الإسناد“ الي تعمل فيه حالة الرفع التركيية*". 

رب) المقعول؟ وظيفةٌ نحوية تعملها علاقةُ العلية ويتلقها الموضوع 
الان لنفس الفعل وقد انتقاه بنفس الدلالة المعجمية ليراكبه بعلاقة 
الإفضال الي تعمل فيه حالة النصب التركيبية. 


مُصادفَ 


anges config ratioaneiks © angus non نط بحث مالعصدةاسهتمه‎ )38( 
hok, 1140e في س 224 من كتاب شومسكي نظرية العامل والربط‎ 
7 du gouvernement et du Linge 

(39)السيبية والعليّة علاقان دلايتان» أولاهما تقوم بين طرفين أحدهما يكون سيا 
في ړوج الآععر من العدم إلى الوحود. والثانية تمع طرفين أحدها يكون 
حاقظا لوجود الآخبر. 

(40)الإسناد والإقفضال: علاقتان ترکیتان؛ تقوم الأولى بين متساتدين يُطابق, 
أحها الآخرء وتجمع الثانية طرفين غير متطايقينه ر 

(41)فسرؤع والتصب: حفتان تركبيتان؛ صف بالأولى كل مركب مركزي لا قفا 
ابملة بنوته وباثانية صف ما كان فضلة؛ حكن للجملة أن تكون بدونه. 

163 


لا تخلو لغ بشرية باعتبار الدلالة ايحت من وظيغت مفاعل والفعول 
التطلقسيين عدم علو تركيها من حات' رفع والتصب فت ركبيتين. واللغادتة 
جميفها مسواء في الاضطرلر إلى التفريق بين وظيفتَئْ الفاعل والمفعول 
وحاليَي رقع والنصب» ولیس أمامها سوى بمكانين اثنين لا ثالث هماد 

إما أن تتبتى «وسيط العلامة الحمولة» يأن تخصٌ ذا الرفع 
والفاعلسية بعلامة حسية معينة» كما تخص ذا النصب والمفعولية بعلامة 
حسسية مقايرة» لتلصقهما بلفظهما”»؛ وتكون الغاية من اختيار هذا 
الوسيط اللغوي عصورة في التحرير القبلي للدميع مكونات اللبملة 

المؤلفة بالعلاقات الدلالية والتركيبية من أي ترتيب محتمل. 
وإما أن تخستار «وسيط الرتية الحفوظة» كأن تحص ذا الرفع 

والفاعلية برنبة معينة؛ بحيث تكون ريه إعراباً عن ونا 

وحالته الت ركيبيةء وكذلك تقعل بذي النصب والفعولية 
مغايرة تكون معربة عن عوارضه الخاصة. حي إذا استوطنت مكوّنات 
المملة مواقمها المخصّصة هاء واستفر كل مكوّن في مرتبته الممددة 
بالقسياس إلى مسراتب الباقيء صارت المراتبء في اللغات الي احتارت 
الوسسيط الأخسيرء علامات معربةٌ عن وظائف مُكوّنات اللهملة وعن 
أحواها إعرابي اللواصق في اللغات الي اتختارت الوسيط الأول. ولن 
نتعرّض هنا للتفاصيل اللازمة عن الحتيار اللغات هذا الوسيط اللغوي أو 

ذاك» إذ تكفي حالياً الإشارات اللوالية. 

(42) مسن اللات التي احتارت وسيط العلامة الحمولة نذكر العربية الى علمت 
الفاعسل الرفوع بالضمة والمفعول المنصوب بالفتحة» والفارسية الي أفردت 
الفعول المنصوب باقلاحقة «را» فز الفاعل المرفوع يعدم العلامةء واليابانية 
وقد ألصقت السايقة «د»» بلفظ الفاعل والسابقة «0» بالفعرل» وكذلك 
الكورية إذ يز الفاعل والفعول على هذا التوئل بالسابقتين جع ر«طلايه» 
واللاتينية الي يز الفاعل باللاحقتجعه والفعرل باللاحقة «سع». 
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- وسيط الرتبة الحفوظة يجعل من العلاقة الرتبية خخاصية بنيوية تدخل 
ني تحديد الوظائف النحوية والأحوال التركيبية في نمط من اللغات 
كالأ نجايزية والفرنسية» في حين يدحل هذا الضربُ من العلاقات 
ف تحديد الأغراض التواصلية في نمط من اللغات كالعربية والبابائية» 
إذ ثبت أن ما ترب عنه الأتجليزية ونحوها من اللغات بالرتبة القارة 
تعرب عنه العربية ومثنّها الكثمٌ بالعلامة اللاصقة» 
السنمط الأعسيرةٌ الرتبة لتوظيفها في الإعراب عن أغراض تراصلية 
تعملها أصول تداولية. 

- وسسيط العلامة المحمولة بور مكونات الجملة» في اللغات التي 
ات کارت كال الخرية للنسزول في أي موقع ما تحتمه القسمة 
العقلية به للثلاثي» ومع ذلك لا يفقد مكو شيعا من عوارضه محلوله 
في هذه اللرتبة أو تلك كما لا يكتسب عارضاً ل يكن له. 

- وسيط الرنبة الحفوظة؛ بخلاف نذه السابق» وطن مكوّنات الجملة 
في مواقعٌ أصليةء وقد لا يسمح بأكثر من احتماليين ما تق قسمةٌ 
اثلاشي» ولا برص لبعض الكونات بالانتقال إلى موقع البعض 
الآحر إلا بشروط تحددها قاعدة التحريك التركيبية. وإذا تبادل 
عكوّنان رهما الأصلية: كما في بناء الفاسين7*)) احتفظ كلاضما 
بوظيفته النحوية وتبادلا الحالة التركيبية. 
ما أوردناه في مسألة اضطرار كل اللغات إلى التمييز اللساني 

المع لف منطقيء وإحبارها جميعاً على الاختيار بين وسيطين» وجح إقامة 

النظسرية اللسانية على وسيط التميط وئيس على مبدا التعميم. لأنه بعل 

وسيط التنمسيط ضمنَ الأصول الي يتأسّس عليها بناء اللسانيات النسبية 


مرت هذا 


(43)الفاسيف معرب للفظ الأحنبسي اأوووم كما هو مستعمل في تركيب اللغه 
الفرتسية أو الأنجليزية. 
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تكون قد ضمنًا هذه النظرية القدرةً أولاً على أن تيأ بقواعد تحوية لكلا 
الستمعلين المكنين من لفات البشرية وأن تتوقع ثانا امخصائص اللمكنة 
الست نخص ضرباً من اللغات دال نفس النمط. وبذل محلب اللسائيات 
كل أشكال التناقض بين توقعات النظرية وواقع اللغات البشرية. 
ومن جملة ما يعلمه ميم اللسانيين التحصصين أيضاً في «علوميا 
اللسانيات»” أن التناقض بين توقعات النظرية وواقع اللغات البشرية 
بلغ الذروة في اللسانيات الكلية: وأن سبب هذا التناقض الخارجي» 
كما سبق أن ميناه لي الفصل الأول من كتاب الوسائط اللغويةء يعود 
في الأصل إلى إقامة شومسكي هذه النظرية على مبدأ التعميم» وأن 
محاولته لتجاوز هذه للعضلة فرض عليه الاستنحادٌ بتقنيات الفلسفة 
الاصطلاحية”*؟ للدفاع عن النظرية للهددة بالافيار» فاستعار من 
أصحاها «الفرضية العينية»©: ووظف هذه التقنية في أواخر عمر 
السانياته الكلية؛ أي في بداية الثمانينات من القرن الماضي» فاختلق 
مفهوم البرمترات» وأخقه بنظريته الحاقاً بدليل تاره عن سائر المفاهيم 
الأساس المكونة لبناء النظرية فلم يكن من رواسمها الأولية“» وهو 
اللفهوم الوحيد الذي لا تتحدّدُ قيمُه داغعل النظرية كما يقتضي البناء 
(44)مصطلح علوميا اللسائيات يتناول هنا العلم الذي يجعل من اللسانيات خاصة 
موضوعا للتآمل» يحيث يكون امهتم هذا الحقل امعرقي ذا مهارة مزدوجة إذ 
يراوح بين علم اللغة إذا كان يدرس اللغات يواسطة إحدى النظريات» وين 
علم اللسانيات إذا ترك موقا النظر في اللغة وجعل من النظرية اللسانية 
موضوعا للتأمل والدراسة. 
(45)الفلسفة الاصطلاحية تستعمله في مقابل التبار القلسفي المعروف باسم ها 
.philosophie coavertionnelle‏ 
(46)الغرضية العينية مستعمل في مقابل #مطقة معفءلامورط في كتاب کارل ہو 
منطق العرفة العلميةة ص 81 
(47)ثرواسم الأوثية مستعمل في مقايل هففجم معا حصا في کاب تار مکي» 
مدخل إلى المنطق. 
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النطفي لأن نسي معرف في أي حقل علمي» وإفا يكتسب راسيا قي 

امتغايرةَ عند دراسة نفس الظاهرة ة في اللغات للختلفة تمطياً عن الأنجليزية. 
ناء دراسة شومسكي للأنمليزية ظهرت له قاعدة تحلل الجملة 

كما سبق أن صيغت بنينُها الأساس الصياغة التالية؛ (م س - صرف ر 

نكر واسعناداً إلى فرضيته الطبعية لا يجوز أن تكون هذه البنيةٌ 

القاعديةٌ حاصة بالأنجليزية؛ بل يتبغي؛ عملاً يدأ التعميم أن تتسحب 
على سائر اللغات. وإذا ثبت» من خلال الاختبار المراسي لكلية هذه 
القاعدة, حلاف ذلك؛ كان لا يكونَ المركب الاسمي الموج واحب 
الول في لغات كالعربية والإيطاية أو ظهر في غير موقعه الأصلي كما 
في الأبطالية من اللغات التركيبية» سيضطٌ شومسكي عندئذ إلى الدفاع 
عن كلية مبادئ النحو وقواعده بفرضيات سای ۶ كما توصي 
الفلسفةٌ الاصطلاحية بضرورة حبر مير النظرية إذا كانت مهددة يسيب 

القوادح المتصاعدة أو الأمثلة المضادة التكائرة. 

ا ابره قصور النظرية السائدة في حقل معرق مسي قد يضطيما إلى 
الاستنجاد بالفرضيات الساعدة مير تصدّعها وإنقاذ نقسها من 
الافيار. وهذه الفرضيات لا تقوم عليها النظريةٌ لليةٌ منذ كات 
وإفا للها ما إذا اشتدت أزمُها خلال حقبة من تاريخها. ولا 
يكون إلا ا رضية المساعدة من أجل إعادة بناء النظرية» ولا من 
أجل تطوير المعرفة الحاصلة ماء وإنما يكون ذلك من أجل الإبقاء 
على النظرية سائدة رغم قصورها. 


(48) حسيث يستحدث شومسكي لي أعماله الأخيرة عن مبلأ الإسقاط يقرته في لفاليعٍ 
باقاعدة لن تل اخملة إلى مکوت لا عع ماعية لو ةا أي مركب امي فطرفة 
فم ركب فعلي» يُختزل في ج سه مس - صرف - م ف 5944103 

(49)نستعمل الفرضيات المساعدة ععين نھان مغ اعرا في كتاب كارل 
بوبر» اللصدر السايق. 
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والخير» كما قدمناء لحأ إليه شومسكي لا أحذت نظريته اللسانيةٌ 
تصدع بسبب تصاعد القوادح في توقعات تخوه. وسكّر له 
تقنية «اليرمترات» في مقال أصدره عام 1981 تحت عنوان 
«المسبادئ والبرمترات لي النظرية الت ركيبية»". والبرمتر؛ كما 
ورد في القسال للذكور و أعمال الكثير من أتباع ‏ مسكيء 
عبارة عن فرضية عَيْديّة؛ِ إذ لا تقتضيه النظرية اللسانية ولا يكون 
لَهُ توئ ضمي أو صريح في إطارهاء وإفا يَتحَدُدُ توا 
وتتعيّنْ قيمّه عن طريق التجربة والممارسة داخعل عنتلف اللغات 
البشرية. 

5 القسصور؛ بخص النظرية السائدة بين بحا في جال معرقي بعينه» 
ون حقبة من تاريخ تطور العلم الذي يشتغلون به. ويظهر غالا في 
وحود تناقضات بين توقعات النظرية المذكورة وواقع الموضوعات التي 
تدعل في جال اهتمامهاء و كلما اتسعت هذه التناقضات 
أزمة النظرية السائدة؛ وكثرت ترميمائهاء وتعطل إمكان 
الاستمرار في الدفاع عنهاء وارتفعت مبرراتُ إهمالها واتخاذ بديل 
عنها. 
وهذا القصور الذي ذكرناه يُمكن رطئه حالياً في لسانيات 
شوم سكي الكلية» إذ تنوفع نظريه نموا توليدياً تحويلياً واحداً 
لمميع اللغات البشرية؛ وهو تموذج ذو طبيعة صورية؛ مبادئه التي 
يعتسبرها شومسكي كلسية يستخرجها من تحليله اللسان للغة 
الأنجليزية. وأغلب توقعات نظرية شومسكي للسانيات الكلية لا 


5 


N. Chomsky, Principles and parameters in syntactic theory, (0كراجع‎ 
pp. 32-76, in Explanation in linguistics Edited by Norbert 
Homstein and David Foot Light. 
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تصدق» كما ثبت بنفس الدراسة العمقة والتحليل الدقيقء إلا في 
مط من اللغات ضمتها الأتجليزية. 
- الستجاوز؛ يرتبط هذا الشرط بالنظرية لليتكرة» أي اللسانيات 
النسسبية في مئالتاء ويظهر ف اتصافها بخاصية التحاوز للنظرية 
السائدة. وتكون كذلك إذا انتفى التناقض عن توقعاتهاء واحتوت 
صواب ما في اللسانيات الكلية؛ وزلات عليه حين قتا النظرية 
النسبية بما لم يكن في حسبان النظرية الكلية. وبعبارة أحرى يجب 
أن تكون النظرية المستحدئة أقدرٌ على التوقع من النظرية السائدة» 
وأصدق توقعاً منها. 
خلاصة 
غخلص ما تقدم في هذا الفصل أن النحو السيبويهي قاصرٌ عن 
وصف اللغة العربية وصفاً كافيء ولا يلزم عن الثبت هنا أن كل ما 
قاله سيبويه ومن جاء بعده في وصف العربية لا يُطابق بنية هذه اللغة 
ولا أن آرامه النظرية وأقوالّه الواصفة لا فيد أو تنفع في إقامة نظرية 
لسسانية أو بسناء تموؤج نحوي» فمثل هذا الرأي لا يستقيم عُلوميً أو 
إبستيمولوجياًء وإغا الاقتصار على ترديده بصوابه وخطنه هو الذي لا 
يجوز معرفياء فتعيّن تجاوزه بحيث يُحتفظ بصرابه» ويُصربُ خطؤم» 
ويُتداركُ نقصه باقتراح حل لما بقي فيه معلقا من المشاكل المستعصية 
على الخل. 
ولم تكن مقترحات الحدثين من اللغويين الذين ساروا على النهج 
السيبويهي خر جة للفكر اللغوي العريي من أزمته المستحكمة) إذ م 
ُي زوا التمبيز الصارم بين تبسيط النحو اأوصوف أو الوصف» وأن 
التبسيط لا يعني التخفيق الانتقائي من أقوال التحاة في كل ياب من 
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أبواب النحو أو الصرفء فيُحتفظ ببعض العبارات الواصفة ويُصرٌب 
غيرُها ويُترك الباقي. فبساطةٌ الوصف تستلزم إرجاع الظواهر اللغوية 
إلى مكوناتها الأولية الحصورة في بضع أوليات تامّة الوضوح. مغل ذلك 
لا يتأنى إلا تي إطار تظرية لسانية محكمة البناء بحيث تكون توقعائها 
موافقة لواقع اللغات البشرية؛ فلا تغل ما في اللغات ولا تضيف إليها 
ما لیس منھا. 

أما المستضيهون بالنظريات اللسانية الغربية للطبّقون لتماذحها النحوية 
في وصف اللغة العبية فليسوا بأحسن حط من نظرائهم التقائمين عليهم. 
إذ متهي احستهادهم أن يملموا عم رولة ما قال غورهم في لفلقم؛ وأن 
يبروا بالعربية عن بعض أقراهم الواصفة الفاق وأحوً أن يثبتوا مراسياً 
صق توقعات اللسانيات الغربية بتكييف وقالع العرية. 

وللتحى التقليدي لدى هولاء الحدائيين أشدٌ خطورةٌ من نظرالهم 
الترائيين» فعلى الرغم من اشتراك الغريقين في الانتصار للكسل الفكري 
بأدنة العاحز على الإبداع في ميدان الفكر للفضي إلى تطوير المعرفة 
البشرية إلا أن التراثي محافظ على لسائيات السلف وعلى نسق العربية؛ 
بيسنما الحدائسي مفسدٌ لنسق العربية بكثرة الدخيل في عتلف فصوص 
العربية من الصوت إلى الخطاب؛ مل لأضخم تراث بشري لأنه منبهرٌ 
بفكر الغربيين. 

٠‏ ولم يبق بين هولاء وأولدك إلا سبيلُ الحاهدة الفكرية, وأوله 
الاطلاع امتبصر على جهود المتقدمين والمتأخرين في جال التخصصه ثم 
الكسشف عن هغوات الجميع للنهجية والوصفية» وعن مواطن القصور 
فيما بنوه من الأنظار والأغعاء؛ دون إغفال امغر العلّي لكل ذلك بت 
مسن فرضية العمل أساس النظرية القام» وانتهاً يتحديد درجة مطابقة 
تومحاها لواقع موضوعاتها. 
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وعندنذ سوف يظهر لا حالة ورد فرضية يمكن الانطلاق منها 
لبناء تظرية جديدة من شأما أن تتوقع للغات البشرية ما يناسبها من 
التماذج التحوية: فتُحدث ثورة علمية في ميدافا؛ إذ تُطوّر معرفة 
الإنسان بلغاته. وهو ما تحقق ني إطار اللسانيات النسبية التي تجاوزت 
بالعين العلومي للتحاوز اللسانيات الخاصة الي لها سيبويه وأمثالهء 
واللسانيات الكل الي وضعها شومسكي. 
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الفصل الخامس 


منهج المعرفة العلمية 
في النظريات اللسانية 


مقدمة 

مناهج اكتساب المعرفة لا يتحصر اختلاقها خلال الأزمنة المتعاقية 
ولا عبر الحقول المعرفية لمتباينة» بل تختلف أيضاً بين النظريات المتزامنة 
لني داحل الحقل المعرفي الواحد من أحل وطف موضوعاته. 
ولذلك سيكون من الصعب الحديث عن كلية المنهج وعن كلية 
النظريات» مع إمكان القول بكلية المعرفة العلمية خخاصة27. 

دعرنا تعتبر النظرية والنهج والعرفة مكونات لنسق علومي 2 
بحيث لا يستقيم تحليل أحد هذه المكونات بمعزل عن الآخر 56 
أن هناك تنسيقاً بين المعرفة والمنهج والنظريةء وحب أن يكون تناولنا 
لأيّ منها تناولاً علاقياً. أما إثبات نسقية المكونات الثلاثةء فيكون عن 
طريق «ميد! التضامن» الذي يفيد أن أي تغيم يطرأ على أحد 
مكونات النسق يجب أن يلحق غيره من المكونات بدءاً من الذي 
يباشره. 

يلرم عن صحة التعالق الذي وصفناه أن يكون تقييد «للعرفة» 
بصفة «العلمية» لبوق بتقييد «اللمنهجية» بصفة مناسبة للصغة الي 
تقيدت ها «النظرية» من قبل. فالتناسب بين الصفات القيّدة لمكونات 
(1) مصطلح الكلية مستعمل أعلاه بممبين. إذ توصف المعرفة بالكلية إذا كانت 

ثابتة لا تنغير وشاملة لا تبعض. بينما النظرية والنهج يوصفان بالكلية حون 

يتوسل هما كل الباحثين لي ميدان بعينه. فالكلي إذا اقترن بالمعرفة أفاد 

الثيات والشمول» وهو مع نهج والنظرية يقيد التوافق والإجماع. 
(2) العلوميا تركيب مزجي من العلم والطو؛ وهو يفيد مصطلحيا الفهوم من 

«العلم الأعلى» في برهان ابن سيناء وهو أيضاً القابل العريي لا يقيدم 
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النسق من مستلرّمات «مبد! التضامن»؛ كما أن تعاقب تلك المكونات 
من ضرورات بناء النسق. 

ظهر إذن أن إشكال هذا الفصل يمكن صوغه من حديد بعبارة 
موجزة؛ فنقول: هيد للعرفة بوصف العلمية إذا تم اكتسايما بي إطار 
«نظرية نسبية» بواسطة قواعد يشكل بناؤها المخصوص منهساً متميزاً 

تفرد ه عصطلح «القرگاب». 

ولإحكام الإشكال المطروح يمعالجة تكون في غاية الوضوح» 
يجمل بنا أن تُسيّحَها بالضوابط اللازمةء وهي متدرجة بحسب أشبيتها 

على المنوال التالي: 

أ. الممطر الإجرائي: بأن نتناول «النسق العلومي» يمكوناته الثلاثة 
الموصسوفة أعلاء في أحد بحالات العلم. وبحكم اهتمامنا باللغات» 
وحب أن تكون معابلتنا لهذا الوضوع داخل اللسانيات. حى إذا 
اتضح الل المقترح وبانت أهيته: صار بالامكان بعدئة فحصه من 
حديد في باقي حقول العلم. 

'ب. السربط امجائي: يحصل لي ذهن الباحث الواحد الذي يؤهله تكرينه 
العلميّ والعلومي لأن يتردد على مالين مترابطين» فيجمع بين 
اللسسانيات» بوصفها علماً موضوعه اللغات البشرية» وبين علوميا 
اللسسانيات الي تمعل من اللسانيات موضوعاً للدراسة. فهو لسا 
إذا درس اللغةء وينقلب علوم إذا حول نظره وشرع يتساءل عن 
كيف يجب أن درس اللغة. 


(3) القرناب عسيارة عن سلسلة من العمليات الذهنية المضبوطة بضريين من 
القسواعد المعرفية: «قواعد استقرائية» تكوّن ظفرع الأول من هذه المنهحية 
وتسودي إلى «تتائج عامة» تنقلب في فرعها الثاني إلى «فرضيات مراسية»ء 
منها يكون الانطلاق عند إحراء «قواعد برهانية» فتُشتق مبرهنات ومعارف 
علمية. 
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ج. التحليل التقابلي: باتخاذ البنيوية اللسانية قاعدة» تكون قد ضمنا 
للمرض كل الوضوحء لأن أي مكون في النسق العلومي لا تتعين 
حصائصه الداخعلة في تشكيل ماهيته إلا بتحديد الخصائص المكونة 
لاهية مقابله. وعليه» فإن المعرفة العلمية لا تعن شيعا إذا لم يُنظر 
إليها في مقابل كل من «المعرفة التظرية» و«للعرفة العادية». كما 
أن «النظرية النسبية» لا يتكشف بناؤها المنطقي ععزل عن 
«النظسرية الكلية» في اللسانيات أولاًء ثم في غيرها من العلوم 
الإنسانية والطبيعية. و كذلك يستمر التحليل التقابلي ليشمل مكوّن 
المنهج في «النسق العلومي»ء كما سيتبين في المباحث المخصصة 
لکل واحد منها. 


1. لسانيات كلية ومعرفة نظرية 

لا باس من إشارة تاريخية؛ ولو باقتضاب إلى أن بناء المواد النظرية 
الي يُستعان ها في البحث اللغوي بدأ في الثلاثيئيات من القرن الماضي 
في مدرسة ابراغ على يد الروبتسكو وياكُبسُون. وكان استخدام 
النظرية حيتكذ مقصوراً على «المَصَ النٍْ» من اللغة أو على مستواها 
الفنولوحي. ومن النمسينيّات من القرن نفسه» طفرت النظرية في 
اللسانيات الأميركيّة, فعمّت اللغة بجميع فصوصها واكتمل بنلؤها على يد 


شومسكي باعتباره ممثلاً للفلسفة الاصطلاحية في ميدان اللغة وعلمها. 
من جملة ما يز الفلسفة الاصطلاحية نفيّها لحقائق الأشياء في 
الأعيان. وأصحاب هذه النزعة بجمعون» تبعاً لما ثل عنهم وبر 


«على أن عقل الإنسان هو الذي يفرض قوانينه على الطبيعة ومن َة 
(4) اتظر بوبر« منطق المعرقة الملمبة عاع#تسمتكل ط de‏ عمهيزوط K. Popper, La‏ 
scientifique‏ 
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فإن «قوانين الطبيعة» ما هي إلا نتاجّ لإبداعات الإتسان» كما أن علم 
الطبيعة النظري إنها هو بناء منطقي لا صورة عن الطبيعة. وهذا البناء لا 
يتحدد؛ في التوجه الاصطلاحيء بخصائص العالّ وإغا الأمر بخلاف 
ذلك؛ إذ اليناء المنطقي هو الذي يحدد صائص عالم اصطناعي» أي 
عالم من المفاهيم الحددة ضمنياً بواسطة القوانين الطبيعية الي اخترناهاء 
ولا يصف العلم سوى عالم من هذا القبيل». 

استلهم شوم سكي تزعة الاصطلاحيين» وبلورها داخل 
اللسسانيات في مواضع كثيرة من كبه» فعكس عقيدقم عثل قوله: 
«جواهر الأشياء المدركة تشكل الموضوعات الأولى للعلم وهذه 
الجواهر ليس لما وحود إلا في الذهن» من حيث هي أفكار نابعة من 
ذات الذهن نفسه. وبواسطة هذه الأفكار الطَبْعيّة يستطيع العقل أن 
يعرف الأشياء الخارجية وبتصورها من حيث هي موضوعات ثانوية 
للمعرفة». ويكرر الفكرة نفسها إذ يقول في عمل أعر: 

«توحد مبادئ وتصورات منسوجة في الذهن» إذ نتتزعها من 
أنفسنا ونسقطها على الموضوعات... وبالرغم من كون هذه التصورات 
المشتركة قد تمت إثارتها بواسطة الموضوعات لكن لا أحد» مهما كانت 
طريقة تفكيره غير معقولة» يتخيلها محمولة في ذات تلك الموضوعات... 
وباستعمال الحقائق الذهنية المطيوعة في النفس» نستطيع المقارئة بين 
الأحاسيس احزئية وت ركينها وتأويل التجربة©. 

بإدراج المعطيات اللغوية ضمن الأشياء المكونة للعالم الجردة من 
ماهياقها إلا ما يُضيفه العقل عليهاء سيكون شومسكي قد انضم إل 
الفلاسفة الاصطلاحيين» الأمر الذي سيضطره عقدياً إلى الرفض المطلق 
(5) انظر شومسكي» تأملات في اللغة ngage‏ ع[ Chomsky, Réflexions sır‏ 
(6) شومسكيء فلساتيات الديكارتة Choarsky, La linguisÖqıe car1esierım¢‏ 
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لكل التزعات الي تكون «التيار المراسي»27» ويجبره علمياً على إقامة 
نظرية لسائية تستجيب ببنائها للنطقي لشروط النسق الرياضي. 
وب نكم النسقين وَل التحربة ويتأتى إسقاط بناء علي على وقائع 
العام ومعطيات اللغة. فالنظريات في النزعة الاصطلاحية «عبارة عن 
شبكات لاصطياد العام فمْله عاذاً معقولاً بتفسيره والتحكم فيه»©. 


1.. بناء للنظرية اللسانية بشروط اصطلاحية 
ام النظرية اللسانية بشروط النزعة الاصطلاحية إذا توافرت 

فبها أو في مواد بنائها الخصائص التالية: 

1) المقدمة الأولى المؤسسة للنظرية بجحب أن تكون «فرضية اعتباطية»» 
وهي قضية تكميز بسمات ثلاث هي: (أ) أن يكون محتواها وضعياً 
لا يحيل على واقع» (ب) لا تقبل الإثبات: لذلك تسند إليها القيمة 
«صادفة» مع التسليم الاعتياطي هذه القيمة؟ (ج) لا تقبل الفحص 
ولا النقضء وكذلك حال ما بين عليها. تلكُمٌ الخصائص متوافرة 
جميعها في فرضية العمل الاعتباطية اموسسة للنظرية اللسانية الكليق 
والقائلة: وان للد َة ية مقن مق في علايا عضو من 
الدماغ البشري تتفل من جيل إلى آخر عورثات عُضوية»©. 

2) النظسرية ل ھن بارت ردا علاقة 
أحادية التأثير؛ من النظرية اللسانية في ااه المعطيات اللغرية ولا 
ينعكس أبداً. إن الحكم على البتاء المتطقي للنسق النظري بالدقة 

(7) راحع القصل الرايع من حوار شومسكي مع متسو رونا Chomsky, Dialogue‏ 
Mitsou Ronat‏ عمجم 

(8) للمزيد من التفصيل» انظر: كارل بوبرء متطق العرفة العلمية. 


(9) اللتوسع ني الوضوع» انظر: د. محمد الأوراغي؛ الوسائط اللغويةء 1 - أفول 
اللسانيات الكلية. 
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والضبط يتعلق عدى الاتسجام الداخلي الحاصل بين فرضية العمل 
ويون ما امسّبط منها بواسطة قواعد برهانية محددة صلفأء ولا يتأثر 
بناء النظرية َة ملاحظة الوقائع التجريبية”". وبتعبير آخر يسير 
في الاتجماه نفسهء إن الشواهد الملحوظة في معطيات اللغة الخاصة 
كالعربية مثلا يجوز استعماغا لاختبار قواعد النموذج النحويّ الذي 
أقامته النظرية اللسائية؛ لكن ليس لتلك للعطيات أن تنقض مدا 
كليا توقعته النظرية. 

3) حماية النظرية من الاغيار إذا اشتدت أزمتُّها بسبب تصاعد القوادج 
بازدياد التعارض بين توقعاتها وبين تتائج الملاحظة للثبتة بالتحربةء 
أو بمنهجية مؤسسة مراسيا"". وللاصطلاحيين» عُلوميين كانوا أو 
لسائيين» عُدمَ حاصة للدقاع عن النظرية والإبقاء عليها. وتلخص 
في أربعة أنواع من الوسائل: 

0( التشكيك في القدرة العلمية للمنافس» كأن يدعي الاصطلاحي 
أن منافسه لا بتحكم بالقدر الكافي في موضوع الدراسة". 
(10)راجع مفهومي الدحض والانسحام مدع امع ء غان اتام ةلدات في الفصل 
الراب من كتاب بويره منطق المعرفة العلمية. 

(11)حمايسة النظرية من القوادح المراسية في اللسانيات الاصطلاحية تقله د. عبد 
القادر الفاسي إلى بعض أعمال كما في مقاله «عن أساسات الخطاب 
العلمي والحطاب اللساتي»: ضمن النهحية في الأدب والعلوم الإنسانية؛ 
ص ص 63-43. ومن أمثلة الستمارض للذكورء تمد نظرية 
الاصطلاحية تتوقع أن يكون لكل لغة بشرية رتبة أصلية» في حين ثبت لبوقا 
قطمياً أن لغات ليس لمكونات اللدملة فيها رتبة أصلية. راحع مفهومي اللغات 

ت الت ركيبية في: الأوراغي» الوسائط لللغوية» أو اللغات المعرية. 

الأوراغي» اكتساب اللغة. 

(12)تتوقع نظرية شومسكي أن ميد التعلق البنيوي دال في حتوى الملكة اللغرية 
وعندما جعله بوتنام ف ملكة ذهنية أعم سماها الذكاء العا داقع شومسكي 
عسن تصوره بالتقليل من القدرة العلمية لمخالفه. كما يظهر من قوله: «إذا 
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ب) نزع العلمية عن ملاحظات الدارس بمنهحية النظرية الناقسةء 
وذلك بالتشكيك ف المعطيات الملحوظة وقي نتائج التحرية؛ 
بخلع العلمية عنها وللوضوعية. بل يجب توظيف متخيّر من 
العبارات ليرج من العلم كل شاهد على صحة الاتجاه 
ا منافسء من شأن التسليم به أن يقوض البناء المنطقي لنظرية 
جيدة تستحق في عقيدة الاصطلاحي كل رعاية وتعهد. 

ج) تفسيمر الحدود*" يضطر إليه الاصطلاحي لعلة وغاية. فالعلة 
تعود إلى تزايد نتائج التجرية الي تقدح في توقعات النظرية؛ أما 
الغايةء قتكمن ف إعادة توافق منوهّم بون النظرية والواقع. إلا 
أن ذاك التغيير يجب أن جمع في عرف الاصطلاحي بين تحقيق 

ينات المطلبين ويون عدم المساس باليناء نطقي للتظرية» ميث 


کان بوتتام قادرا بالفعل على أن يشخص بكيفية أو بأخرى الذكاء العام وأن 
يبون ولو بطريقة فضفاضة كيف قاط حاصبة تعلق القواعد افتركيية بالبنية 
الطيّمية كما يتصورها بوتا سأكون سعيدً بي فرضيتة». اراح بوثنام للضاد 
مشو إلى أن في ذهته شيئأء لکن اعتراضه فاسد الصيافة. (راجع ص ص 445- 
7 من کناب "نظويات اللفة ونظريات الاكتساب" ب#ههصط دف Te‏ 
0es de ` apprentice‏ انظر أيضاً رد شرمسكي على أصحاب الدلالة 
التوليدية حين غيروا أساس النظرية المعيار قحملوا الدلالة مكان الت ركيب» 
وكذلك رده على الوظيفين عندما قالوا: إن لاستعمال اللغة وظيفة توثر في 
بنيستها الصورية. هذا الرد نقله د. عبد القادر الفاسي الفهري إلى كتابه 
اللسائيات واللغة العربية (اتظر ص ا ا6 094 

(13)يُستفاد من تحليل بوير مهوم اللدد في التوجيه الاصطلاحي ولأراسي أن تغيير الحد 
في التوجه الأول يعني إعادة صوغ التائج افداحضة بتحويل حدها الصريح إلى حد 
ضمين. وللمزيد من التوضيح: اتظر البحث العشرين؛ وكذلك الفصل الخلمس 
عن كتاب بوبر منطق العرفة العلمية. وللوقوف على مثا علمي انير الخد بالعيق 
الاعصطلاحي» انظر ما جمعه متسو روتي من مقالات في كتاب "النظرية للعيار 
انوع" hore gên edu‏ ,عدوم م1 و القصل الأول من كتاب 
شرمسكي» قضايا الدلالة (Chomsky, Questions de smaniqe)‏ 
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لا يصل تقب الخدود إلى ثوابت النسق الي تحمل منه نظرية 
متميزة. 

د) إدخصال قرضيات مساعدة*". وهي عبارة عن أقاويل حاصة 
قميز بعدم انتمائها أصلاً إلى التسقء وإغا تَلْحَقُّ به لنحدة 
النظرية إبان تأزمها. ولمل "البرمترات" (دمعا#ددعهم) التي 
الحقها شوم سكي بنظريته في مطلع الثماتيييّات من القرن 
الاضي أفضل ما يمل للفرضية القاصرة في النظرية اللسانية 
الاصطلا حية 051 

غخلص ما سبق إلى أن النسزعة الاصطلاحية للتميزة بتفيها الحقائق 

الأشسياء إذا بنيت نظرية لسانية بشروطها الثلاثة؛ (أوَلا التسليم الاعتباطي 
بصدق فرضية العمل للتبناة) ثاني تسزيه النظرية عن النقض» ثلث حماية 
النظرية الكنميزة بينائها النطقي من الاغيار)» أوجبت لتلك النظرية حصائص 
ثلانا: ارلا أن يكون موضوعها كلي؛ ثانياء أن يكون منهجها حامعاً ین 
الفرض والاستنباءق©" ثالئء أن تكون معرفتها نظرية. 
1.2. منطلق اللسانيات الاصطلاحية لذ خاصة ومنتهاها نحو كَلي 
سبق أن اتنا أن التسليم بكون اللغة مَلَكَة طْميّة مرقونة 
لايا عضو من الدماغ البشري تتتقل عبر الأحيال بمورثات 


(14)الفرضية للساعدة (عمنطافسده مصضطمجرة]) كظفرضية القاصرة ( (Hypothêse‏ 
عمط لبه ينعت يما يوبر كل ما يلحق النظرية إبان تأزمها من أجل إنقاذها 
من الاغيار (راجع كتابه متطق العرفة العلمية). 

(15)راجع: شومسكيء ميادئ وبرمترات النظرية الت ركيبية Chomsky, Pçicîp|e5‏ 
Parameters in syntactic Theory‏ and؛‏ وكذلك الفصل الثالث من: 
الأوراغي» الوسائط اللغرية 1 - أفول الفسائيات الكلية. 

(16)الفسرض والاستتباط نركب لفظيهما تركياً مزجياً فحصلل على الغرتاب 
وهو للقايل العريي للمصطلح الأحبسي .Fypohêtico-Dédeivê‏ 
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كان من أحل اتخاذ هذه القضية فرضية العمل لإقامة نظرية لسانية كلية. 
وغاية هذا البناء المنطقي تكمن في اقتناص الت ركيب البنيوي للدماغ 
البشريء وصوع مثال له في نسق من المبادئ والقواعد» أو التمثيل 
للملكة اللغوية بواسطة تموذج نحوي. ولسنا بماجة إلى التذكير بأن أي 
تموذج يحب أن يتم بناؤه بالقياس إلى حقل معين من الموضوعات» بحيث 
يصير ذاك النموذج المقام مشاها لأصله بنية ووظيفة. 

لكنه يحسن استحضار أن تأسيس النظرية اللسانية على فرضية العمل 
الطبعيد" المذكورة آنفاً سيهيئها قطعاً لأن يكون مقتنصها كلا أو تكون 
حصيلتها نسقا من البادئ والقواعد الكلية (أي النحو الكلي). 

ولعله من بين أهم الأسئلة التي تشد الاهتمام باستمرار هو كيف 
الوصول إلى معرفة النحو الكلي؟ مع العلم أنه يتفلت للملاحظة بكل 
أشكاها. وبعبارة أحرى» بم توصي النظريةٌ اللسانية الكلية وتتصح لكي 
يتتهي الباحث في إطارها إلى إقامة نموذج نحوي مشاكل للغة البشرية 
بنية ووظيفة؟ 

إن أول شرط منهحسي يجب الالتزام به هو ضرورة التقيد ميدأ 
الانسحام الداحلي للنسق النطقي» بحيث لا نقبل من العبارات القضوية 
الممكنة إلا ما كان ممما في مقدمة الانطلاق؛ أو مستنبطاً من 
مصفغوفة النسسق المنطقي بواسطة قاعدة برهانية". بالامتثال بدا 
(17)فرضية العمل الطيعية مغادها وجود معارف أولية منسوجة لي بنية الخلية 

الدماغية؛ تلك الأوليات لا تُتَعْلمُّ ولا يفترض خلو الذهن منهاء لأا القاعدة 

اللازمة والأساس الضروري لكل العارف المكنسية. وهذه الفرضية تكاد 

ترادف فكرة الإهام والتسعير التي تقابل الوضع والاصطلاح في الفكر 

القوي العربي القدع. للمزيد من التفصيل» انظر: د. محمد الأوراغيء 

اكساب اثلغة في الفكر العربي القدم. 
(18)راجع منهحية الاستنباط في الفصلى السادس من كتاب تارسكي مدل إلى 

المنطق ã la logique Alfred Tarski,‏ ممتعد مهمه 

183 


الانسحام؛ تستطيع النظرية أن تميز دابل الممكن بين وارد يحب الأحذ 


به وناب 


انطلاق التظرية اللسانية من فره بية العمل الطبّعية يُحدم 
عليها أن تقر بأن مبادئ النحو واحدة وأ قواعته مشتركة بين يع 
اللفات البشرية. وإذا تساءلنا عن كيف حصلت فنا المعرفة بالمعلومة. 
لبر عنها بقولنا: إن جميع اللغات تشترك في المبادئ نفسها المؤسسة 
لقواعد الأنحاء الخاصة هاء كان الجواب ف «أن هذه المعلومة متوقعة 
ضمئياً من فرضية الانطلاق»". وهي معلومة واردة في إطار نظرية 
تفترض أن كل متكلمء في أي مكان أو زمانء بُولد مزرداً ملكة لغوية 
مستقرة في عضو ذهيّ» وقد طُبعت» في خلايا هذا العضوء معارف 
السسانية واحدة. تذكر متها على سبيل التمثيل ما صيغ في الذهن على 
صورة الأمسرء كمبدا التعلق البنيويي”” في (1. أ)» أو على صورة 
الشرط كمبدا بحنب الضمير"” في (1. ب)» أو على صورة النهي» 
كقيد السوج العین ^ في نو (1. ج) ما يلي: 

(1) (أ) كوّنْ قاعدة متعلفة بالبنية, وأهمل كل قاعدة مستقلة عن البنية. 


(19)انظر المقهوم من الد الضمي المقابل العربي ذلفظ الأحبي مملائمةغم). 
(عنفعناويهط في بويرء منطق المعرفة العلمية. 

(20)يعتقاد شومسكي أن العارف اللسانية الطيعية للرقونة خلقةٌ في خلايا العضو 
النهي تكون مصوغة صياغة الأوامر. للمزيد من التوضيح انظر كتايه: 
تأملات في اللغة. Chomsky, Réflexions sur le langage‏ 

(21)انظر شوءسكي» نظرية العمل وإفربط» ص 119+ 4430 والأوراغيء» البحث 
4.6.3 في: الوسائط» ج21 أفول اللسانيات الكلية. 

(22)«يد السرْج للميّن» الكقابل فعريي لا ماه شومسكي ( Condon do sje‏ 
العم انظره في الفصل السثالث من كتابه: تظرية العمل والربط 
عودنا Chomsky, Théorie du gouvernement dı‏ وانظر أيضا «قيد الجزر 
الاسعية» (0010) في ماله «هسظمنظ 00> ص ص 46-1 ضمن: Lng‏ 
nsquiry 11‏ 
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(ب) مين قدروا على المتصل لم يأتوا مكانه بامتفصل. 
(ج) يمتنع ربط المركب س الموحود دال المركب ج بغيره الواقع 
خارج چ إذا کان ج يحتوي على سوج مغایر للم ركب صس. 
ومثل هذه للعارف يقوى المتكلم: بشرط أن يتصل بلغة 
محيطه» على تكوين نسق من القواعد النحوية وإتقان استعماله. 
وإذا علمنا مصدر ما في النحو من كليات تصدق في جميع 
اللفات» فكيف الوصول إلى استكتاه تلك المعارف اللسانية الكلية؟ 
إجابة عن هذا السوال: يقترح اللساني ذو التوجه الاصطلاحي الضوابط 
المنهجية التالية: 
(2) (أ) افسرض وجود معارف لسانية منسوجة في الملكة اللغوية لدى 
كل متكلم مهيّأ بتلك المعارف افلقيّة لأن يتعلم أي لغة. 
(ب) إذا ثبت بدراسة دقيقة للغة معينة وجود خاصية ها تعكس 
معلومة طبْعسيّة وحب أن تكون تلك الخاصية» قبعاً 
للسضابط المنهحي (2. أ)» مدا كلسي تحضع له جميع اللغات 
ابعر . 
(ج) نتيجة الضابط المنهحي (2. ب) محص مراسيًً بالبحث في 
اللغات الخاصة عن وقائع لغوية واردة بالنسبة إلى المبدأ الكل 
المستخخلص من دراسة لغة حاصة. 
(23)عبر شومسكي عن مبد! التعميم الموصرف أعلاه في مواضع كثيرة من كتبهء 
مسنها قوله: إن القيام بتحليل عميق للفة الواحدة ليوفر الوسائل الكفيلة 
بالك شف عن خصائص الحو الكلي. وقد قاده هذا الاعتقاد إل فرضيته 
الشهيرة الي تفول: إن ما يصح في الأبجليزية تمل أن يكون كليا يستغرق 
جميع اللغات البشرية. للمزهد من التفصيل» انظر كنيه: دراسات في الصورة 
الع s(Essais sur la forme el ie sens)‏ ومسائل الدلالة ز عل Questions‏ 
‘sémantique‏ ونظرية العمل واقريط ( Théorie du gouvemement et dıı‏ 
lage‏ 
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ردم استناداً إلى طبيعة العلاقة©© التي تقيمها النظرية الاصطلاحية 
.بموضوعها المتشكل كما تحددت في (المبحث 1. 1) السابق» يجب» 
أثناء الفحص الراسي» ألا تود بعين الاعتبار معطيات اللغات 
الخاصة إذا القت ميدأ أو قاعدة في النحو الكلي. 
بالنظر إلى احتذاب الأنجليزية لأكثر اللسانيين المعاصرين ولأقدرهم 
تنظرا وجب أن تكون هذه اللفة عملاً بالضابط النهحي 
2 ب)» هي الأكثر خضوعاً للدراسة اللسانية المعمقة. ومن تحليل 
أولنك اللسانيين للم ركب البعضي 27 كما تستعمله الأغليزية» سوف 
ينيجس من الذهن قيدُ «السوج المعين» المصوغ في العبارة (1. ج)» 
ويُعمّم بعد ذلك على سائر اللغات. 
تفعيلاً للضابط المنهحي (2. ج)» تكون العربية؛ بتجويزها 
للتراكيب (3) الآنية؛ قد استحابت لقيد السوج للعين» فامتنع فيها ربط 
ا مركب البعضي (بعضهم - بعض) بالسابق (هم) في التراكيب التالية. 
(3) (ا) هم رأوا غربانا نول بعضهم بعضاً. : 
(ب) هم لم يسمحوا للراقنات بمساعدة بعضهن بعضا. 
(ج) هم طلبوا منكم عدم إحراج بعضكم بعضاً. 
وبخلاف ما سبق» يظهر لل ركب البعضي (بعضهم - بعض) في 
الحمل (4) التالية مرتبطاً بالسابق (هُمْإعُنَ. 


(24)للوقوف على طبيعة العلاقة القائمة يون النظرية وموضرعهاء انظر: يلمسليف» 
مقدمات إلى نظرية لسانية. Prolégoménes û une héorie dıı langage‏ 
وبوبر» منطق العرفة العلمية. 

(25)سيق أن ال ركب البعضي يشمل عطات طعوع كما تستعمله اللغة الأغلبزية في 
مسثل: wi‏ ها want each other‏ نوعط ومرادفه لي الفرنسية وها عضا 1e5‏ 
autres‏ كما ف غر: les ms‏ ععالة' ils ont promis ã leurs épouses‏ 
aires‏ ا zعطء.‏ ومثل ذلك «يعضهم بعض» المستعمل في العرية كما في 
العبارة: «هم وعدوا أبناعهم بزيارة بعضهم يعضا». 
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@ (أ) هم وعدوا زوحلقم بزيارة بعضهم بعضاً. 
(ب) هم أخبروكم بدعوة بعضهم بعضاً. 
(ج) هن طلين من رؤسائهن مساعدة بعضهن بعضاً. 
(د) هن استأذن الأزواج برد زيارة بعضهن بعضاً. 
وقد تقدم أن العربية وغيرها من اللغات البشرية يعود ارتباط فاعل 
الجملة الدامجة بفاعل الجملة السابقة» كما في المجموعة (3)» أو عدم 
ارتباطه» كما في مجموعة الجمل (4) إلى غين تسق المطابقة في هذا 
النمط من اللغات. بل إن العربية وغيرّها من اللغات ذات الصرف 
الوزن قد لا تاج أصلاً إلى للركب البعضي الذي منه أسشخاص 
راسيا شرطٌ السوج المعين. إذ يمكن للعربية أن تعب بالصيغة الصرفية 
الدالة على المشاركة للعبّر عنها في الأتجليزيةٌ ونموها الفرنسية بواسطة 
المركب البعضي. 
ولا يُمكن منطقياً أن يكون شرطٌ السوج لمن وغوه من مبادئ 
النحو الكلي منسوجاً خلقة ي حلايا العضو الذهين اللسمى ملكة لغوية 
وهر إما غير حاضر في اللغات ذات الصرف الوزن وإتا مستعمل 
استعمالاً حاص ني لغات غي نسق مطابقتها. 
ولسيس من العلم في شيء رمي اللغات المستغنية بالصرف عن 
ال مركب البعضي» وبقدرتا النسقية على التصرف فيه بكوها لغة 
أو غير طبيعية لا لقصور فبها أو شيء محر بل لأا لا تتقيد حرفياً 
.بموحب شرط السوج المعين المصوغ في (1. ج). 
وليس من العلم في شيء أن يتقيّد اللساي .عقنضى الضابط 
المنهحي الموصوف في العبارة (2. ج)» بحيث يزم نفستهء وهو يفحص 
مراسيا القيد المذكور في لغته لخاصة: ألا يأخذ بعين الاعتبار أحكام 
التكلمين الأشهاد إن هم جوزو مثلاً جل المجموعة (4). لأن حكمهم 
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هذا لا يستند في نظر الاصطلاحيّ إلى نسق منطقي يُمَكنهُم من تأويل 
وقائع لغتهم تأويلاً سليماً. 

إذنه لا يق للغة الخاصة: كالعربية ونحوها من اللغات المخيرية» 
ولا لل ناطقين ها أن يجوزو تركيبً إذا نقض مبداً كلياً. عن هذا المعنى 
تعير النظرية اللسانية الاصطلاحية بقول أصحاجا: «إن الشواهد 
اللحوظة في معطيات اللغات الخاصة يجوز استعماها لاختبار قواعد 
التركيب المقترحة» لكن ليس ها أن تدعم أو تنقض مباشرة شرطا كبا 
لأن ذلك من اختصاص قواعد التركيب». هذا الأصل الاصطلاحي 
الذي صاغه شومسكي 29 في مواضع من أعماله المتعددة بعبارات 
متغايرة يمكن إجماله بواسطة المييان (5) الآي. 

رك 

شروظعنية_] 2 [ قا تركيية | © [ معي نفك الصا 

وإذا ثبت» من دراسة معمقة ودقيقة للعربية في إطار نظرية لسانية 
نسبية» أن النسسق النمطي هذه اللغة يوز تراكيب الحمل (4) الي 
تمنعها نظرية النحو الكلي بقيد السوج المعين؛ فكيف ينحل التداقع بين 
توقعات النظرية وواقع اللغات الخاصة؟ 

إن إعسادة التوافق بين توقعات نظرية النحو الكلي ووقائع اللغات 
الخامة لا صل أبداء تبعا للترجه الاصطلاحي في اللسانيات» عن 
طريق إدحال تعديلات على البناء المنطقي للنظرية» بل يجب التمسك 
بالنظرية وانحافظة عليها مع إعادة النظر في نتائج الدراسة والطعن في 
القدرة العلمية للباحت””©. إذ للتأثير ااه واحد» ينطلق من النظرية 
(26)راجع المدحبل من كتاب شومسكي» دراسات في الصورة والمعيق. 
(27للاصطلاحيين طرق عدة فتحصين نظريتهم الهددة بالانميار. راجعها في 

فصول القسم الأول من كتاب يويرء منطق العرفة العلمية؛ ولي المبحث 4.2 

من كتاب الأورلغي: الوسائط اللقويةء ج1: آقرل اللسانيات الكلية. 
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ليحط بموضوعها اللغة. وهذا للبدأ الاصطلاحي بردده المنظروت حى 
أتباعهم: كما يظهر بصريح العبارة من قول بعضهم©: 

«النظريات التي بلغت درجة من العمق التفسيري في جال محدود 
يحب ألا حى عرد تقدم الححة على كوفا تتعارض مع التجربة كما 
تظهر في الس العاديء ويجب أن يتوفر الاستعداد عند الباحثين 
لاحستمال أن تظسل بعض الظواهر بدون تفسيرء والتسامح في وحود 
بعض الحجج الضادة» خصوصاً وأن اللسانيين يترددون, في كثير من 
الأحيان» في تحديد نوع الححج الواردة بالنسبة لنظرية معبنة». 

ويمثل هذا الحديث المتكرر بكثرة في أعمال الاصطلاحبين يظهر 
بوضسوح أن هؤلاءء ليا كان بحال تفکیرمې لا يسمح اللسان منهم 
للوقائع اللغوية المضادة بأن تؤثر تعديلاً في «الرواسم الأرلية» ولا في 
البناء المنطقسي للنظرية اللسانية. وكأن ممؤلاء لا يترددون في التسليم 
بصدق العبارة (6) الآتية: 

(6) البناء المنطقي لنظرية النحو الكلي يتوقع: بقواعده البرهائية 
معارف لسانية يقينية» إذا لم تصدق في كل اللغات البشرية فلخلل واقع 
حارج النظرية. 

إنهما معارف لسانية» لانتمائها إلى ميدان اللغة. وكلية ياعتبار 
فرضسية العمل الاعتباطية الي تؤسس نظرية اصطلاحية» ويقينية من 
حيث منهسيّةُ الاستنباط المستعملة لاقتناصها لا من حيث صحيُها في 
(28)انظر د. عبد القادر القاسي الفهري وهو بردد نسزعة اصطلاحية تخص 

طببعة العلاقة القائمة يون النظرية اللسائية الكلية والوقائع التجرييية؛ في مقاله 

«عسن أساسيات الخطاب العلمي والقطاب الأدسي»ء ضمن للنهحية في 

الأدب والعلوم الإتسائيةة ص ص 63-43 
(29)نستعمل الرواسم الأولية .عمق #انانصامج ممه في الفصل السادس من كناب 

تارسكيء مدعل إلى المتطق. 
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جميع اللغات البشرية. وكل معرفة توافرت فيها هذه الخصائص الثلاث 
فضلاً عن نسقيتهاء أمكن إدراحها في ضرب «العرفة النظرية». ولا 
يعتينا من «المعرفة التظرية»» كما وضحنا في مقدمة هذا الفصل 
والتزمنا به في سائر مباحثه إلا «المعرقة النظرية الحقلية»*» وهي 
التتمية إلى حقل علمي بعينه كاللسانيات» دون غيره من الحقول 
الأحرى كالفيزياء والإحياتيا والقلك: ونحو ذلك من حقول العلم 
الخاصة. 


1.3. خصائص المعرفة النظرية 

تبن أن للعرفة تكون نظرية وإن كانت حلي وأن «العرفة 
النظرية الحقلية» تدميز بخصائص يمكن إجمالها في ما يلي: 

أولاً: كوفها «نسقية»؛ بمعين أن حصرلما للعارف يكون بواسطة 
نظرية يمكن بناؤها المنطقي الحكم من إقامة تموذج مطابق» بنية ووظيفة» 
الحفل معين من الموضوعات. حاصية النسقيّة هذهء وإن تقاسمتها كل من 
«المعرفة النظرية» و«المعرفة العلمية»» فهي مميزة بالفياس إلى «العرفة 
العادية» الي تختص بقيامها على «الإدراك للباشر»؛ كما سيتيين بعد 
قبل ال 

الانسياً: كوخا «يقينية»؛ وهذه الخاصية مقصورة على «المعرفة 
النظرية» المستنبطة بقواعد يرهانية صورية من مصغوفات النسق (وهي 
مقدمات لا تحيل على واقع). وكل معلومة يقيتية؛ فهي صادقة وإن ل 
(30)من المعرفة النظرية ما يكون "متا" فلا يتناول أي حقل من الموضوعاتء 

بل لا تطلعنا هذه المعرقة النظرية البحتة على شيء في العالم الذي عبط بنا 
/ إن مستنيطة بتطييق قواعد صورية يشكل بناؤها 
الصارم نسقاً رياضيًا بحت للوقوف على هذا الضرب من للعرفة» انظر 
الفصل الأول من كتاب رودلف كارناب» الأسس الفلسفية للفيزياء 
Rudolf Carmap, Les fondements philosophiques de la physique‏ 
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تصادف واقعاً في لغة. إذن «القيمة الصدقية» المستدة إلى المعلومة 
أناط يكنهجية استنباطها لا بمعيار مطابقتها للواقع. 
ما أوردناه في شأن هذه الخاصية يمكن توضيحه عثال بسيط» 
يعرفنا بكيفية بناء تسق صوري متتج في نظرية النحو الكلَيّ للمقولات 
المعحمية الني تتقاسعها جميع اللغات البشرية. 
إقامة نسق صوري يحتاج إلى: التحديد المسبق لعدد عصور من 
الرموز"» كعلامي الإيجاب (+) والسلب (-)» إضافة إلى «س» رمز 
مقولة الاسمء و«ف» رمز مقولة الفعل. ثم تركيب ذلك في الدالة 
التالسية [+ س ± ف!. وأخصيراً حر الاحستمالات التولدة عنها 
بالسضرورية المنطقية لتحصل في النهايق من تلك الدالة (7 أ)» على 
الأقسام الأربعة الممكنة (7 ب)» كما يتضح مما يلي: 
(0 () [٭ س ± ف|. 
(ب) [+ س + ف] شيل مقولة الصفة. 
1- سس - ف يل مقولة الأداقر 
[+ س - ف] ثيل مقولة الاسم. 
1- س + ف] ثيل مقولة الفعل. 
ندرك يقياً أن الدالة (7 أ) تولّد بالضرورة المنطقية الأقسام الأربعة 
(7 ب) ليس غير. ومع ذلك لا يستطيع أحدّ الحرم 
هذا التقسيم الرباعي كي (أي كل اللغات البشرية تتقاسم هذه 
(31)ينظر في موضوع منهحية بناء الأنساق الصورية: تارسكي» مدخل إل المنطق 
عنواوها ها لذ fred Tarski Introduction‏ وكار ناب الأسس الفلسغية 
physique ell‏ ها Rudof Cmap, Les fondements philosophiques de‏ 
وكارل بوب منطق المعرقة العلمية. 


(32)راجع المبحث 3.2 في: شومسكي» نظرية العمل والربط؛ والفصل الأول من 
كتابه: .The Minisnalist Program‏ 
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نفسه أن 


اللقولات الأريع لا أقل ولا أكتى حي وإن سلمنا بفرضية العمل 
الطيّميّة التي من مستلزماتها قولحم: ما صح في لغة معينة وجب أن يصح 
في سائر اللغات. 

لا أحد ينكر كون الأقسام (7 ب) مستبطة بالضرورة المنطفية من 
الدالة (7 أ» لكن لا أحد أيضاً يستطيع أن يتوصل من النتيحة [- س- 
ف] إل معرفة ماهية هذه المقولة, وكذلك الحال في باقي اللقولات. وكأننا 
مدعوون إلى معرفة الماهيات من جهة أخرى؛ وعنهجية غير النهجية» حن 
إذا تصورناها مام التصور ألصقنا ها الصيخ الرمزية في (7 ب)» ومع تلك 
لدعوة ة نمطم تحذيواً بضرورة رفض كل ما حده من تلك الحهة عنالفاً 
للنستائج المستنيطة, كان الاختلاف في الكم أو في الكيف» وبذلك تبت 
حصيصة اليقينية للمعرفة النظرية» تُعبر عنها من جديد في ما ياي ر 

(8) التتسيحة المستبطة بقسواعد صورية معلومة يقينبة وإذ ل 
تصادف واقعاء أو كان في الواقع ما لم تصادفه. 

ثالسثاً: الخصيصة الثالثة المميزة للمعرفة النظرية متمثلة في كلية 
النستائج المسستنبطة» وعلى هذه الخصيصة انبنت نظرية التحو الكلي 
الستخخلص من دراسة مدققة للغة الأتجليزية. ومن كليات النحو نذكر 
ميدأ تأصيل اللغات لأبنيتها القاعدية*” المصوغ بالعبارة (9) التالية: 


(33)عدد أقسام الكلم قد يختلى حن داخل اللغة الواحدة» وذلك بحسب 
منطلقات الدارمين. ففي العربية مثلاً وحد سييويه ثلاثة أقسام: الاسم 
والفمل والحرف» وبلغ العدد لي مقترح مام حسان سبعة: الاسم والصفة 
والفمل والضمير والخالقة والظرف والأداةه كما في كتايهه اللغة العربية 
معناها ومبناهاء ص 90. ووجدنا ععيار مغاير غير ذينك العددين عقولات 
أخسريء هسي: اسم تام» اسم ناقص» فعل تام» قعل ناقص» صفة؛ مصدر 
عالق أداة. 

(34)راحع في مسالة الرتبة الفصل اكثالث من كتاب: الأورايء الوسائط اللغوية 
i‏ 
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(9) (أ) لكل لغة بنية قاعدية قات رتبة قارة» توصلها بانتقاء أحد 

التراتيب الستة (9 ب) المحتملة من القسمة العقلية للثلاثي- 
(ب) فاح فع > مقاء فاح مف فع۔ 

قع ~ مف اح فا 
مق ہے فع ~ قا. 

وبتأصيل لغات كالأنجليزية مثلاً لاترتیب: (فا -- فع ~ مف)» قد 
تسمح بتفريع ترتيب آخرء فاحتاحت إلى قاعدة تحريك تسبمى عادة 
بقاعدة «انقل الألف»: وهذه القاعدة تسمح بنقل أيّ مقولة إلى أي 
موقع» مع ضبط هذا النقل بقيود لاخنيار النقول ومكان إقامته. .وما 
وحسد في الأغليزية وجب بحكم مبدأ التعميم أن يكون كلياً يستغرق 
جميع اللغات اليشرية. 

إن مدا تأصيل الرتبة لمكونات البنية القاعدية» وقاعدة التحريك 
اللازمة عنهء إذا نفضت كليتهما معطياتٌ لغوية وحب إعادة التوافق 
بينهماء لکن ليس بإدخال تعديل على الكلَىْ ليقينيته» ولا بالتشكيك في 
المعطيات الداحضة لثبوقا القطعي؛ وإغا باصطناع «فرضيات عينية» 
لح بالنظرية عند الحاجة لتقوم بدورين في آن واحد: (أ) أن تساعد 
النظرية على الصمود وتحميها من الانميار؛ بسبب تصاعد ترقعاتا 
المناقاضة لواقع اللغات» (ب) أن ثناط ها المميزات الملحوظة في اللغات 
الخاصة. وما ْم فضلاً عن الإلحاق المتأخعرء بين هاتين المهمتين من 
تلك الفرضيات فهو البرمتر في حقل اللسائيات» ‏ ي 

نخلص ما سبق إلى أن اللسانيات الكلية نظرية لغوية؛ أسائها 
فرضيةٌ عمل اعتباطية» ومنهحيتها قواعد استنباط صورية؛ وتان 
معرفة 
تستعين بفرضيات عينية لحل تناقضاتها مع بعض اللغات. 
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وما سقتاه في موضوع اللساتيات الكلية يدعونا بكل إلحاح إلى 
إقامسة مققترح يتحاوزء بالمعى العلومي للتحاوزء نظرية النحو الكلي» 
بإدماجها في نظرية أعم للسانيات النسبية. 


2. لسانيات نسبية ومعرفة علمية 

اللسانيات النسبية تظرية لغوية تؤسسها «فرضية مراسية» تفيد أن 
اللفات البشرية «ملكات صناعية كسبية». ويلزم عن محتوى هذه 
الغرضية أن تتميز بنصائص ثلاث 

أولاً. كونها قضية واقعية تميل على موحودات في الحيط الخارحي 
یتم اقتناصها مراسسياث”". ولارتباط محتولها بالراقع» صارت تقبل 
الإثبات وتتمل النقض*”. وإذا لم تلبت عند الفحص» وجب إدحال 
التعديلات اللازمة عليها وعلى النظرية المستندة إليها. 

اا كون اللغة داخلة في املكات الصناعية يترقب عليه أن تكون 
موضوعة بالاعتيار. وما هو كذلك يجب أن يكون مختلفاً لي حدود ما 
تسمح به الإمكانات الاختيارية. 


(35) نسبت أن الفرضيات للوسسة للنظربات يما اعتباطية لا ميل على شيء فى الحيط 
الخارجحي» وإما مراسية مرتبطة يواقع. وهه الأخبيرة «حدود؛ ومقدمات واحب 
آقبوها في أول العقل أو باحس وافتحرية أو بياس باديهي في العقل» (ابن سينا 
اليرهان. ص 99+ راجع أيضا رودلف كاراب وهو يخرف بين القوانين للراسية 
)فام خاما) والقواتون الكلية (كملامو »قم كاما) ي كتايه: الأسس 
الفلسفية للفيزياء؟ وراحع كذلك كارل بوبر» حيث يداقع في کاب : متطق 
المعرفة العليق» عن تصورء للأقاويل المزلية (قوعةانيهونة و#مسمعة) في مقايل 
الأقاويل الكلية (علعدع«نس منمه0ة) لدى الاصطلاحيون. 

(36) الفرضيات المؤسسة للنظريات قابلة للإثيات دون السقوط في إقامة براهين بلا ايت 
ولا لي الدور: كالبرهنة يعض الفرضية على بعضها الآخر. وهو ما تؤكده ابن سينا 
بقوله: «لكل واحد من الصناعات» وخصوصا للنظرية» مبادئ وموضوعات 
ومسسائل. ولليادئ هي القدمات ال متها ون لت تان ولا يون ج ل 
تلك الصناعة... وإغا رهَنُ في علم فوقها أو في علم حوغا». (ليرهان» ص 8. 
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ثالعا. اللغةء إذا حلت بالعضو الذي" للها علقّة للاتصياغ» 
2 لقدرة على فعل الكلام. 
ضح ما سقناه في الفقرة أعلاه» أن التأئير متبادل بيا 
وموضوعهاء وأن اتجاهه في البدء يحبء .مقضى الفرضية المراسية» أن 
ينطلق من اللقات نحو النظرية» مما يبعل من اللسانيات النسبية نظرية 
لأنحاء نمطية. نظرية تكون جميع توقعاها اللسانية تمطيفٌ أو تتوقع لكل 
الأغاط اللغرية القواعد النحوية المناسبة. 
2.. بناء نظرية لللسانية النسبية 

من انشغالات اللسانيات النسبية ضبط بناء النظرية ما جلها 
تتوقع الأغاط اللغوية الممكنة والقواعد النحوية الت تصادف واقعاً في 
فط بعينه. ولكي تستجيب نظرية اللسانيات النسبية للضابط 
المذكورء يلزمها أن تجعل من «الفرضية الكسبية المراسية»09) أساساً 


(37) سبق أن أثبتنا أن للبنية الخلوية للأعضاء الدماغية تاز عن غيرها بتهبيء العضو 
النمي بينية ما يحل فيه فيكتسب عندئذ قدرةٌ عملية. (للتوسع ي 
اللوضوع, انظر: الأوراغيء اكتساب اللغة في الفكر العريسي القلدم. 

(38) من حلال القارنة ين لغة الحيوان ولغة الإنسان تبين لابن سينا أن الضرورة 
اميه تحنم أن تكون الأول طيعية لأن الحاحات البيولوجية للحيوان متناهية 
تر كلل صنف من هذا انوع على التواصل بلغة عدودة على قدر الافتقار. 
ولا كانت أغراض الإنسات غير محدودة لزمته لغة على قدر الحاجة, يإمكانات 
غير متناهية. وغير التاهي متحدد, والمتحدد وضعي. بل إن الضرورة الخلقيا 
للإنسان هي الباعثة له على احتراع فغاتهء كما نص على ذلك اين سينا بقوله: 
"ولا كانت الطييعة الإنسانية ممتاجة إلى الحاورة لاضطرارها إلى الشا ركة 
وانخاور انبعت إلى اختراع شيء توصل به إلى للك ولم يكن أعف من أن 
يكون فلا وم يكن أعف من أن يكون بالتصويت... فمالت الطبيعة الو 
استعمال الصوت» ووققت من عند الخائق بالات تقطبع اروف وتركيها مع 
يدل مما على مالي النفس من أثر". كناب العبارة؛ ص 2. وللمزيد من 
التفصيل انظر أيضاً انقسم الأول من كناب الأوراغيء اكتساب اللشة لي 
الفكر العربسي القام؛ واثقالة الخلمسة من كتاب اين سيناء النفس؛ ص 188 

195 


البنائها؛ كما يجب أن يكون بناؤها قايا وحوب أن تكون هذه 

القوالب تمطية. 
إن النمطسية تع هنا المع بين إثبات الاعتلاف للعَات البشريت 

5 

وبسين مع اعتلاقها من الانتشار الواسع» مع توقع إمكان إرجاعه إلى 

أقل عدد بعد الواحد الكلي. ولا سبيل إلى حصر من هذا الضرب بيغيو 

استثمار على نطاق واسع بدا #تقابل التنائي بون شبكتين تملتين من 
الوسائط”". وليكوت هذا الاستثمار تسقبّاء تمين أن تكون الوسائط 
من مقومات التظرية اللسائية الي تتوقع قواعد مطيةء وأن تكون داحلة 

في تشكيل بنيتها المنطقية الي تنتج معرفة علمية. 
إثسارةٌ الاعتلاف التمعلي لا يترتب عليه عدم اكتلاف اللقات من 

كسل وحف لأنسه يكفي أن تعتير الطبيعة الرمزية للغة لنتيين أن كل 

اللغات» مهما احتلقت بتيتها النمطية» فهي عالم رمزي يعكس بصدق 
انستظام الأشياء في عانم تصوّريّ مطابق لعالم ولقمي”*. واللقات» من 
جحهة ما تعكس» يجب أن تتوحد ولا تختلف. فهي واحدة من جهة 

للع عته» وتمطية من جهة العبارة. 

(39)للقاابسية لي اللسساتيات النسبية تصور مغاير لما هي عليه لي كل من الحو 
التولسيدي التحويلي ولتو الوظيفي. لاتوسع في الوضوع» انظر فصل 
السابع «قصوص اللغات وقرالب اللساتيات» في كتاب الأوراغي» الوسائط 
اللغويةء ج2, اللسائيات النسبية والأناء النمطية؛ انظر الطرة 49 

(40) نستعمل هنا الوسيط تمي مغاير دلول الومتر في نظرية تنجو الكلي. راحع 
لقصل السثالث «يرمترات النظرية ووسائط للغة» في كتاب الأورائميء 
الوسائط اللخوية» جةع أمول اللسانيات الكلية. 

(إذهمللوقوف على الطابع قران فلمطوع في افتليد المريسي على للنقء انظر كاي 
خومسكيء اللساتيات طديكارتية #مسةويت ع#موقاضوهط] رتأملات في اللقد 
ge‏ عا Reins ar‏ تظر أيضا مقدمة الطبعة الأجليرية لكتاب يريو 
متلق للمرفة العلمية. 
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هذا الطابع الازدواجي المميرُ للغات البشرية بلغ من البيان في 
الفكر العربي القدم حت لِاكَنُْ الأقلام على اختلاف تخصصات 
أصحاها. وأوضح عباراته قول الغزالي: 

«إن الشيء له في الوحود أريع مراتب: الأولى حقيقته في نفسه؛ 
النائبة ثبوت مثال حقيقته في الذهن» وهو الذي يعبر عنه بالعلم؛ الثالئة 
تأليف صوت بحروف تدل عليه وهو العبارة الدالة على للثال الذي في 
التغس؛ الرابعة تأليف رقوم تدرك يحاسة البصر دالة على اللقظء وهو 
الكتابة. فالكتابة تَبَعّ تلفظ إذ تدل عليه» واللفظ تب للعلم إذ يدل عليه» 
والعلم يح للمعلوم إذ يطابقه ويوافقه. وهذه الأربعة متطابقة متوازية 
إلا أن الأوليّن وحوديان حقييان لا يختلفان في الأعصار والأمم» 
وَالآحَرَيْن وهما اللفظ والكتابة» يختلغان ف الأعصار والأمم لأغهما 
موضوعان بالاعجيار» !992 

ولا يعنينا من تلك المراتب الأربعة سوى وجود الشيء في المرتبتين 
النانية والثالثةء لأنه في المرتبة الثانية يكون وحودياء أي ثايتاً في أذهان 
كل الأقوام بغض النظر عن لغاهم الخاصة. ولوقوعه في هذه للرتبة 
نسميه تبعاً للغزالي «تُطْقا»”؛ ولنباته في أذهان اللدميع وسريانه في 
(42)الغزالي؛ المستصفىء ج1ء ص 21. 
(43)يعسير الغزالي عن تصور النظار للنطق والكلام والقول وعن علاقة التشارط 

القائمة بين هذا الثلاني فيقول: «النطق ليس هو صورة العبارة» ولا تقس 

الإشارة» ولا شكل اروف ولا تقطيع الأصوات» بل انعطق هو ممكن للنفس 

الإنسسانية من العبارة عن الصورة انحردة التقررة لي علمهء للفردة في عقله 

التبرئة عن الأشكال العراة عن الأجسام... وهو أصل الكلام والقول... لآن 

قنا... قبل إثقاء القولى عليه... والكلام ممتاج إلى عيارة ونظم 
ولا يظهر اقول إلا بواسطة الصوت... فالقول إذا صددر 
عن سان الكل واتتظمت عيارته» يحمله هواء... ويخ لمعن للليوسة فل ركبة 
لارتبة إلى آخات للستمعين». (لأنزلفي» للعارف لأعقليةه ص ص 69-30). 
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كل اللغات» استحق تحتوى «النطق» أن يتصف بالكلية بالمعن الوارد 
للنسبية في النظرية اللسانية. وإذا أصبح الشيء موجوداً في المرتبة الثالفةه 
انقلب عتدئذ وضعياً بالاحتيارء وصار متغير الميئة عبر الزمان. ومتبدل 
الصورة بين لغات الأمم. وما كان كذلك تسميه مع الغزالي «القول». 
وما أن تغير هذا الأحير يكون في حدود ما تسمح به الوسائطء استحق 
«القول» أن يتصف بالدمطية. 

تبين ما تقدم أن «النطق الكلَي» يُعَدُ شرطاً ضرورياً لتكون ما 
بمدهء وإذا صح أن «القول النمطي» يشكلء .عوحب طبيعته المادية» 
صسورة مطابقة لا قبله لاح فراغ في النسق المفهومي للنظرية ولي لغتها 
الاصطلاحية» لأن السابق الكلي لا يكون شرطا مباشرا للاحق النمطي 
الذي تبره طبيعته المادية على أن يكون مطابقاً لأصله. ولسد هذا 
الفراغ» تعين دحال مصطلح «الكلام» بوصفه أصلاً للقول وشرطاً 
عباشراً لتكونه. 

ظهر أن «الكلام» عثابة حلقة وصلء لأنه يجمع في آن واحد بين 
کونه «لاحقاً وأصلا»؛ فهو «أصل» لصورته» لأنه يُعَدُّ شرطاً كافياً 
لتَكوّن القول بعده» و«لاحق»» لأن سابقه «النطق» شرط لا يكفي 
التكوّن «الكلام»» لأن «النطق» ليس سوى جزء من الشرط التام 
زؤه الثاني «الوسائط»» ومن مجموع ذلك؛ «النطق الكلي والوسيط 
الاختسياري» يتسشكل «أصل» ضروري لتكوّن «كلام غطئ»» عد 
بدوره أصلا لصورته «القول النمطي»» لأن المطابق للتمطيّ يحب أن 
يكون نمطا مثله. 

اتسضح أن «السنطق الكلّي» مثل «الكلام التمطي» في استرفاد 
العون من «الوسيط الاختياري»؛ إلا أن «النطق» يفتقر إلى «الوسيط» 
ليخرج به من جرد «سابق» ويشكل معه «أصلاً» وشرطاً كافياً لا 
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بعد بيتما «الكلام» يمتاج إلى «الوسيط» ليضمن لتفسه» بالرغم من 
غطيته» أن يكون صورة مطابقة لكي 

كل الفاهيم الواردة في الفقرات السابقة يمكن من جديد تقديمها 
دفعة واحدة وتنسيقها بعلاقة التعدية القائمة بين «الصورة» و«أصلها»» 
كما يكشف عن ذلك البناء البياني التالي: 

(10) [العالم الخارجي] 

12-4 
[النطق الكلي] + [وسائط اختيارية] -+ [كلام تمطي] > 
(قول نمطي). 

كرتا حن الآن المفاهيم الرئيسية التي تدحل في تشكيل البناء 
التظريّ للسائيات النسبية؛ وَبِينًا كيف تترابط فيما بينها وتتسق. ومع 
ذلك كله لا بد من تحليل دقيق ومفصل لكل عنصر في للبيان (10) 
أعلاه. 
2 كليات اللسانيات النسبية ووسائطها الاختيارية 

دفم! للتطويل, نكتفي بالإشارة العابرة إلى أن التعدية بين «العالم 
الخاربحسي» وبين «عُدَة الاكتساب» تبادلية؛ معي أن هذه العلاقة 
تقوم أرَلاً بين «أصل سابق» يتمثل في الحقائق الثابتة في العالم الخارحيء 
وبين «صورته اللاحقة»؛ وهو المعيى أو مثال الحقيقة المرتسم في الذهن. 
وتقوم ثنياً بين «سابق» (وهو «معين» يتولد أصلاً في الذهن من المثال 
المرتسسم ومعه إحدى علاقات التوليد كالمخخالفة والمماثلة واللزوم ونحو 
ذلك من العلاقات المولدة للمعان الذهنية)» و«لاحقه» الذي يشكل 


(44)عدة الاكتساب تشمل قوى النفس العرفية وقواها التعلمية. للمزيد من 
الإيضاحء انظر القسم الأول من كتاب الأوراغي؛ اكتساب اللغة في الفكر 
المريسي الاب 
199 


حقائق ممكنة يُسقطها الذهن على العالم الخارجي: سواء أكانت تلك 
الحقائق لزوعية أو احتمالية أو تخيبلية 

عن غلاقة التسدية النبادلية. الي تقرح بين العا اناري الحظم 
على وجه كلي وبين عدة الاكتساب الهيّاة للتصور والتوليد تنشأ في 
ذهن كل إنسان الأمثلة نفسها للحقائق الممكنة والثابتة نفسهاء مر 
[شَسْئ» َوه كوف عشب نان حَرقء أن که ليم ختل 


...| فيتكون له «ُطْقٌ» محتواه «كليات بحردة». وهه الأخيرة 
من حيث محتواها قسمان: «كليات دلالية» و«كليات تداولية»» وكلا 
القسمين يتفرع إلى صتفين» كما سيتيين. 
2-. الكليات الدلالية والتداولية 

بتميسز الكليّ بتوافر ثلاث تصائص يلزم لاحقها عن السابق على 
النحو التالي: (أ) أن يكون الكلي مُمَوّماً لكل لغة بشريةء فلا توجد لغة مع 
عدمه» (ب) أن يكون مشتركا بون جميع اللغات» فلا تخلو إحدلها منهء (ج) 
أن يكون له اتمكفنٌ على نحو من في «ابنية القولة» المخاصة باللغاتء 
وإلا فلا دليل ماديّ أو حسي على وجودهٍ والكلي» كما وصقتاه. 
يحب أ علاقة؛ وهذه العلاقة تتفرع تبعاً لطرفيها إلى قسمين. 

(أ) علاقة تداولية إذا كان طرقاها متخاطبين» كأن يوجد المتكلم 
[ك] داعلاً في العلاقة [ع] مع المحاطب إخ| يث يلزم [ك] تكوين 
القسول (ق) المتميز بخاصية بنيوية تعكس العلاقةٌ [ع]. والكلي النداولي 
كما وصفناه نصوغه من جديد بالعبارة (11) الآتية. 


(45)للتومسع في اموضوح» راحع الفصل الرايع من كتاب الأوراغي؛ الوسائط 
اللغوية» ج1 - أقول اللسانيات الكلية. 
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(11) اك ع خ]حرق). 

من الأمظة الشخحصة لهذا الكلي وجود متكلم مخصوص داخلاً في 
علاقة مع عخاطب معين تلزمه تلك العلاقة أن يُكوّن بنية قولية خصاتص 
اللجملة الطلبية» من نحو «ناولي بطاقة التعريف»» و«أين بت ليله وقوع 
المسرعة»: و«لا تغادر المدينة إلى إشعار آخخر». والكلّي التداولي يتفرّع 
إلى (أ) عدد محصور من العلاقات التخاطبية الممكنة من جنس المصوغ 
في العسبارة (11) أعلاه. (أأ) اقتضاءات بمنة؛ وهذه عبارةٌ عن ضوابط 
كلية قد التخاطبين بوصفهما طرفَيْ العلاقة النتخاطبية©*. 

(ب) علاقات دلالية محصورة العدد تتميز بأن أطرافها مغردات 
بحمنة؛ كملاقة الإضافة (ع لا ع) القائمة بين المتضايفين (س» ص) 
امبر عنها بالدالة؛ [ص (ع 10 ع) س]ء والتحقق لغوياً لي بنية قولية 
على نمو (ضوء شمس؛ ابن امرأة). وعلاقة الانتماء ين الكل (سا) وبعضه 
(س) للصوغة ني رس 3 سا) وامحققة لغوياً في (الطفل إنسان» وعلاقة 
السسببية (ت) الجامعة بين طرفين» يحيث يكون أحدهما سب في وجود 
الآعر وس د ح) كما يتحقق لغوياً ني نحو حرق التار)» وعلاقة المي 
() الس تجمع بين طرفين أحدهما يكون حافظاً لوجود الآخر زح 00 
س) مغل في اللغة (كُسوف الشمس)» وعلاقة المي (2) القائمة بين 
طرفين رح ے س) بحيث يجمع أحدهما بين کوته سيا وحافظاً للآخخر كما 
في (هروب الناس» وعلاقة اللزوم (©) التي قربط طرفين بشرط أن یکون 
أحدهيا متضمنا للآعر» وهنا الأخير لازماً عن سابقه. 


(46)للمزيد من التدفيق, انظر الفصل الخامس من كتاب الأوراغي» الوسائط 

اللغوية؛ ج2 - اللسانيات النسبية والأغاء النمطية. 

(47)للوقوف على ما سرد من العلاقات وغرهاء راجع الأصول الإجبارية في 
القسم الثاني من كاب الأوراغي أكتساب اللغة في الفكر العر بي القدم؛ 
والفصل الثالث من الوسائط اللغوية» جا - أفول اللسانيات الكلية. 
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ظهر أن الكليات الدلالية تفرع هي الأخرى إلى صتفين: () 
مفردات بحستة؛ وهنه تمثل الوجه الكَلمِي الضروري لتكوّن مداخل 
لمعاجم اللغات البشرية. (أ) علاقات تأليفية: بواسطتها تنتظم المفردات 
البحتة» ويتشأ في «تركيب» جميع اللغات «بنية وظيفية» واحدة. 

اتضح أن الكليات الدلالية والتداولية» في النظرية اللسانية النسبية» 
مقومة لكل الأنساق ال صن لغرض التواصل» وبالتالي فهي واج 
التحقق في كل اللغات البشرية لكن بكيفية غير مباشرة» ومن تة نشأت 
الححاجة إلى الوسائط اللغوية. 

2 الوسائط اللقوية الاختيارية 

تشكل الوسائط اللغوية» داحل النظرية اللسانية النسبية» مجموعة 
محصورة من الاحتمالات المتقابلة وا موزعة توزيعاً توافقياً على فصوص 
اللغات وقوالب أخاتها“. وبعبارة أخرى» كل وسيط لغوي يمثل أحد 
الاحتمالين المتقابلين» إذن لكل وسيط مقابل» بحيث إذا احتارت لغ ما 
أحدها لأحد فصوصهاء ترجح أن تار لفضّها الآخرٍ الوسيط الوا 
ولم يُسسْمّد أن تخستار لقة ثانية» لنفس الفَسمْن فيهاء مقابل ذَيْنَكُم 
الوسيطين. وإذا أردنا أن ندقق أكثرء نستطيع أن تقول بوجود شبكتين 


(48)سبق أن ایتا في أكثر من موضع أن كل لخة بشرية تقيل أن حرا إلى أريعة 
قصوص مستعالقة: ام فص لصفي له محتوى صوق» يتفرع إلى: (أ) طق 
(#دونفدمطم) و(ب) مت (عزهمامممام)؛ (2) قص معجمي غتراه عدد 
غير محصور من المداخلى المتميز كل منها بتمثيلين كلمي وقولي» بتفرع إلى 
(أ) معحم واقع؛ مداعيله أصول (ب) معحم متوقع؛ مداخله فرو ع؛ (3) قفص 
تحويلي ممستوله قسراعد توليد مداخل فروع من أصوطا. يتشعب إلى (1) 
اشتقاق: تراه قواعد تشقيق الكل (ب) تصريف: توي على قواعد تغير 
القول؛ (4) فص ت ركيسي: هتضمن فواعد الت ركيب» يتشعب مسب التمط 
اللغري» إلى مكوتين أو ثلاثة مكوتات. ويتكفل بكل فص لغوي قالب وي 
إل إطار فوش وع قراب ردح ري یسوم فر كلتما 
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من الوسائط اللغوية في آن واحدء يحيث يكون لكل وسيط ما يوافقه في 
زمرته» وما يخالفه في زمرة مقابله. : 

استناداً إلى ما سبق» من أن الكليات الدلالية والتداولية واحبة 
التحقق في اللغات من خلال الوسائط المنتظمة في زمرتين واقعتين على 
طرق التقيضء يلزم النظرية اللسانية النسبية أن تتوقع تمطين لقويّين وأن 
تقيم نموذجين نحوئين. وعا أن هذه النظرية قالبية» وجب أن يكون 
التشميط المتوقع محصوراً في مستوى القصوص اللغوية. 
3.2.2. تقابل الوسائط وتنميط الفصوص 

كما لا يخلو معجم لغة بشرية من مقولة الفعل المتعدي (فع) 
المتميز يخاصية تطلعه إلى الموضوعين (سر» سم» وجب أن يوجد في 
الفص الت ر كيبي لأيّ لغة اثتلاف لتلك المكونات الثلاثة (قع؛ س؛» س 
:)» ميث بأنلف (فع) وأحدُ موضوعيّه (س») لي «البنية القاعدية» 
بعلاقفة السببية (د)» فيكون للموضوع (س:) وظيفة الفاعل النحوية 
(س,')» ويأتلسف (قع) من جهة أخرى بموضوعه الثاني (سم بعلاقة 
العلية (0) فتلْحقه وظيفة المفعولية النبحويةٌ (س د ). 

عن الائتلاف الحاصل بالعلاقتين الدلاليتين الكليتين (ت» ل بين 
المكونات الثلانة (قع» س» سد)ء وما لحق بعضها من وظائف نحوية 
(فاء مف) عير من حديد بالتوليفة (12) التالية: 


س کے ليت 
تندرج التوليفة للعبّر عنها بالصيغة (12) فيما سبق أن ميناه 
«كليات تُطقية». وهذه الكلية واحبة التحقق في اللغات البشرية 
ويُفترض ف كل لغة أن مر كلا المكوئين (س,*)» و(سد”) مخاصية 
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بنيوية ترب عن وظيفته النحوية» ويحصل هنا الإعراب من خلال 
وسیطین يمثلان إمكانين. 

إما أن يكون تحقق الكلية الطقية (12) من لال «وسيط الرتبة 
احفوظة» الذي يوه اللغات الي احتارت كالأغليزية ونحرها 
الفرنسية» إلى استغلال إمكان العلاقة الرتبية» ويجعلها تُحصصُصُ 
للمكوّن (س,") مرتبةٌ محددةٌ سلفاً بالقينس إلى الرتبة المخخصصة للمكون 
(س). وسيتكون للغات الي احتارت هذا الوسيط بالذات فص 
ت ركيبسي» يتميز ببنية قاعدية ذات رنبة قارة» يعبر عنها شوم سكي 9 
في نظريته للنحو الكلي بإحدى الصيغتين في التمثيل (13) التالي: 

(13) (ا) م س - صرف - م ف. 

(ب) فا حقع ~^ مف۔ 

وإما أن يكون تحقق الكلية (12) من خلال «وسيط العلامة 
امحمولة» الذي يكن اللغات الي احتارته» كالمربية واليابائية ونحوضاء 
من إحداث الفارق بعلامة صوتية في مستوى التوليفة الكلية بحيث 
يحسصل الإعراب عن الوظائف النحوية من غير أن يكون لبعض المكونات 
موقع عند بعضها الآخر. وسينشأ للغات الت احتارت وسيط العلامة 
المحمولة فص تركيبي يتميز ببنية قاعدية ذات رتبة حرة؛ نعير عنها من 
جديد بالتوليفة (12) المعادة بعلاميي الإعراب في التمثيل (14) التالي: 


d4 
ف‎ 
کر س‎ 


(49)انظر اللحثين 2. (ص 43) و92 (ص 235) من كاب شومسكي» نظرية العمل 
والربط؛ ولليحث 8.4 نلخصص للرتية في كتابه The Miimalist Progranı‏ 
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وما أنه ليس في الإمكان أكثر من الوسيطين المذكورين لاعراب 
جصيع اللغات البشرية عن الوظائف النحوية اللمثل لما بالتوليقة الكلية 

(12)» يلزم بالضرورة المنطقية ما يلي من المعارف العلمية: 

(أ) فص التركيب لیس كنبا ولا يكون كذلك إلا عن طريق اقتعال 
كته كما فعل شومسكي ”27 إذ وسع إطار نظربته حن تشمل 
قراعدٌ نجوه الكل قات مغايرةٌ للأنليزية. 

(ب) فص التركيب يتنوع بحسب الوسائط الي خصّهء ولا يتعدد 
تبعا لعدد اللغات. ولذلك يحب أن تتجمع اللغات للتواجدة حاليا 
وما اتقرض أو يوحد استقبالاً في تمطين اثنين ليس غير: 1). لغات 
توليفية كالعربية: يتميز تركيبها ببنية قاعدية ذات رتبة حرق و2). 
لغسات شحرية كالأنجليزية بختص فصها التركييي يبنية قاعدية 
اذات رتبة قارة. 

(ج)قواعد الفص الت ر كيبي تطية: فلا تصادف واقعاً لغوياً حارج 
نغطهاء ولا واقع لغويّ في تمطها لا تصادقه. 
وعليه: فإن مبدأ تأصيل الرتبة الفاعديةء وقاعدة «انقل الألف»» 

وقيد السوج المعين» ومفهوم المركب الفعلي» وعبداً أحادية الوظيفة» 

ونمو هذا الكثير ما استخلصه شومسكي من دراسته ثلغة الأجمليزية 

وصح في نحوه الكلي» سيتحول إلى بعض ما تتوقعه نظرية اللسانيات 
النسسبية» بوصفه قواعد تمطية تصدق في الفص التركييسي للغات 
الشحرية ليس غير. أما البعض الآخر الذي تتوقعه أيضاً هذه النظريت 


(50)من مفارقات شومسكي ممه بين الإقوار يكون اللفات البشرية منقسمة إلى 
«لغات شجرية» و«لغات غير شحرية» ويين التصريح التكرر ياستحالة 
تطبين ق_واعد ثغة غير شححرية على لغة شحرية: وبإمكان توسيع الإطار 
التظري للغات الشحرية ليتناول اللقات غير الشحرية. فلمزيد من التفصيلء 
راجع البحث 8.2 من كتابه: نظرية العمل والويط- 
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فيصدق ف اللغات التوليفية ليس إلا. تذكر منه على سيبل للثال مبدأ 
التسرتيب التداولي» وقاعدة التنضيده وأصل تقل الإعراب» والازدواج 
الوظيفي» ومفه وم ا مركب التبعي» ونحو هذا ما يشكل القالب 
التركييي للنمط التوليفي من اللغاء ية 

ولعل ما أوردنا في هذه الفقرة قد وضّح بشكل جلي كيف 
صارت نظريةٌ النحو الكليّ الي وضعها شومسكي متحاوزة علوي 
بنظريتنا للنحو التمطي؛ لأن كل توقعات النظرية الأول صارت في 
النظرية الثانية بعض توقعاها» كما أن بعض ما تتبأ به هذه الأخيرة لا 
درک الأولى. 

وللإممان في البيان بالثال الوضّم ند تظرية اللسانيات النسبية 
كسميب إلى لفات كالعربية اختارت وسيط ابحذر» معجماً شقيقاً يتميز 
بعنفين من المدائعل الفعلية: «أفعال شقائق» يتسب مع بعضها ميدأ 
الازدواج الوظيفي» و«أفعال إساس» يواققها مبدأ أحادية الوظيفة. كما 
تسُبء إلى لفات كالأبجليزية اعحارت وسيط الجذع» عيب مسي 
متميسزاً تمداخحل فعلية إساس ليس غير" ولا يوافق هذه اللغات سو 
مسبداً الأحادية. وبا أن نظرية اللسانيات الكلية قد استخلصها شومسکي 
من شو الأنجليزية ولم يؤسسها على وسيطه ولا حط ها فصا لغوياء م 
یکن تحؤه اليتنبا بغ مبدأ أحادية الوظيغة امعتير فيه مبدأ كلياً على الرغم 
مسن قسصوره عن وصف النةالويفية عل ركيب هلأس ار جلي 
اللسراة»» وإن ثبستت كفايئُه الوصفيةٌ لتراكيب من قبيل «لمْسَ الر حل 
المرأة». يلزم عما تقدم أن العرفة العلمية نسبية في حقل اللسانيات. 


(51)للمزيد من التوضيحء انظر الفصل الرابع المخخصص فتعلق المماحم النمطية 
بالوسائط اللفوية في كتاب الأوراغيء الوسائط اللغويةه ج1 - أفول 
اللسانيات الكلية. 
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4.2.2. خصائص المعرفة العلمية 
اتضح أن البناء النطقي للنظرية النسبية» في حقل اللساتيات على 
الأقل» ينتج معرفة علمية» تتميز عن غيرها المعرفة النظرية وللعرفة 
العادية بخصائص نحملها كاتا 
(أ) المعرقة العلمية ن أن بين المعرفتين النظرية والعلمية 
شارك في خاصية النسقية. غير أن نسقية الأولى «صورية»» 
بينما نسقية الثانية «مادية». وتشكل المعرفة النسقيةٌ المادّيةُ شق 
الاس تتباط القائم» في منهحية اللسانيات النسبية» على الحصر 
التقابلي للوسائط المتاحة للغات من أحل نحقيق إحدى الكليات 
الدلالسية أو التداولية. هذا الحصر التقابلي يمكن لمسه من جديد 
في تحقيق اللغات للإضافة انحضة الكلية الممثل ها جمجموع 
العلاقنين [ع لا ع] بين المتضايفين (س» ص)؛ كما تعبر عنها 
الدالة (15) التالية: 
(15) س اع تا عا ص۔ 
التحقيق الإضافة الكلية (15) ليس في الإمكان أكثر من 
احتماليّْن اثنين) لما حفط رتبة المتضايفين؛ وإما تحريرها. 
واللغساتُ الي تخنارٌ أحد الاحتمالين تكون في ذات الوقت قد 
أهملت الاحتمال الآخر ولا تسمح به. من اللغات الي اختارت 
احتمال الحفظ نذكر نحط العربية والفارسية المتميرٌ بتقدم 
المضاف وتأخير المضاف إليه كما يظهر من الأمثلة(16)» ولا 
يتبادل المتضايفان الموقع. 
106 قَمِيصّ محمد. قميضنا. 
اب كتاب سیبویه۔ كتاب ما. 
والطائفة الباقّية من اللغات احتارت التحرير مطلقاً كالأنجليزية 
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والفرنسسية: وهو ما يظهر من الثال (01) في الطرة أسفله. 
وباختسيار النمط الثاني للتحرير اثتفى فيها احتمالٌ أن يكوت لأحد 
المتضايغين عند الآخر موقعٌ قار لا يُقارقُه كما هو الحالُ في النمط 
الأول من اللغات. 

ولا شك في نسقية هذه المعارف: بمعين أن نسقاً بعينه يتوقعها 
متاطةً بمفمتّرات كالوسائط الحاصرة نلف الإمكانات» وليس 
هناك معارف أخرى تخص موقع للتضايفين في اللغات جميعها لا 
يتوقعها النسق نفسه. كما لا يتوقع معارف لا تصادف واقعاً في 
لغة. وكل ما يستجيب للقيود الثلاثة فهو من قبيل المعرفة العلمية 
النسقية غير الصورية. 

(ب) المعرفة العلمية كمطية؛ إن النظرية اللسانية سواء أكانت كلية أم 
كانت نسبية؛ لا مناص لا من الجمع بين الأمرين: أولاًء تقدم 
وصف كاف للخصائص البنيوية للعبارة اللغوية. وثانياًء إيجاه 
مقر معقول اط به الوصف القدم. وما أن الوسائط تقوم بدور 
اللفسر في النظرية اللسانية النسبية؛ وجب أن تقدّم هذه النظرية 
عسصائص بنيوية تمطية. لوصف وظيغة الفاعل التحوية مثا جد 
نظرية التحو النمطي ُدخمل «الموقع»» بوصفه حاصية بنيوية أساسية 
التحديد تلك الوظيفة في اللغات التركيبية» لكنها تمل الوقع في 
اللات التوليفية لفائدة العلامة» يوصفها الخاصية البنيوية الأساس لي 
ال ركب الام لتلك الوظيفة. 

يتسرتب على فحوى هذه الفقرة أن حصيصة النمطيّة المميزةٌ للمعرفة 
العلمبة لزم نظرية اللسانيات النسبية أن توفر للكلّيّ الدلالي أو 


Your aivice, Englih book, sou of ıow من أمثلة الاضفة فطررة في الأبليزية‎ )52( 
عا.‎ livre de sbawayh, ıd Af iqıe, وكذلك يكون في الفرنسية لماوز وما‎ 
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التداولي نفسه أكثرٌ من وصف واحد لنصائصه البنيوية» بشرط 
الاتحصار التقابلي لضمان النمطية لتلك الكثرة. 
(ج)العسرفة العلمسية يفترض في للعرقة العلمية أن تجمع بين 
افيقين المنرّك بالأنساق الصوريةء والموافقة للواقع المستحصل 
بالناهج التجريية. وكل معروفة جمعت» فضلاً عن النسقية والتمطيةة 
بين السيقين وللوافقة فهي حقيقية. إذن» لا يكفي في المعرفة العلمية 
البقين الرياضي» إذ سبق أن كل «معلومة» مستتبطة بواسطة الأنساق 
الصورية» منطقية كانت أو رياضية» فهي 
واقماً في العالم الذي نعيش فيه فهي 
الممكنة. وعليه» ليس كل «معروفة» يقينية بواقعية أو حقيقية. 
فضلاً عن اتفاء الترادف بين اليقين والحقيقة» فإنا يمد المعلومة 
المستتبطة بالنسق البحت الرياضي أو المنطقي نكون من حيث الصيافة 
الصورية في غابة الوضوح» لكنها من حيث الإحالة على فحواها فهي 
في غاية الإهام إلى درجة أنه لا يتأتى إقران العبارة الصورية بمحتوى 
معيّن. ولبيان هذا القصور في الإحالة» يكفينا استحضار التقسيم 
الرباعي للكلم (7 ب) الذي استبطه شومسكي من النسق الصوري (7 
أ) الذي وضعه لنجد كل قسم لا يفيد شيئاً بالنظر إلى الصياغة المعّرة 
عن كل قسم من الأقسام الأربعة. 
لفد سبقت من الإشارة إلى اتلاف العُلوميينَ حول اعتبار 
النظريات شباكا بن لاصطياد المعرفة بموضوعات أحد الحقول العلمية. 
لذا يتوجب على النظرية اللسانية أن تطلعنا بلا ريب على واقع لغوي 
وهي عندئذ تنتج معرفة علمية تتسم جتاصية الحق والواقعية. و كل نظرية 
تننج معرفة مقترنة بأدن شك فيها أو في موافقتها للغات البشرية فهي 
في مرتبة دون الغاية الي من أجلها بُنيّت. 
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ولدمثل لخصاصية الحق والواقعية المميزة للمعرقة العلمية من المكون 
الصرفي* لنحد كل اللغات البشرية قبل أن تقر تسقها الصرق على 
نط ممكن تكون مره بالنسبة إلى معحمها بين وسيطي اتر 
وابمةع. باحتيار بعض اللغات «وسيط الحذر» لمعجمهاء تضطر 
إلى ايار «وسيط الوزن» لصرفها. وباختيار بعضها الباقي لوسيط 
الجذع سيضطرُها إلى اعتيار «وسيط الإالصاق»“* لصرفها. 

وكل اللغات المذرية (أي الآخذة بوسيط الحذر) يحتمل صرف 
بعضها الاقتصارٌ على الإمكانات الي يُتيحها «وسيط الوزن»» مع عدم 
الماع من توظيف إتاحات «وسيط الإلصاق» ويحتمل بعضها الآحر 


كالعربية اللجمع بين إتاحات الوسيطين» كأن كصب اللبذر جردا (درس) 


(53)الكون الصرقي أحد فرعي الفص التحويلي فرعه الثاني مكون اشتقافي 
ممستوى هذا الأخبو قراعد دلالية لتشقيق الكلمات الأصول وترليد كلمات 
فروع تمري في جميعها دلالة الكلمة الأصل. أما معترى المكرن الصراق» 
فقواعده صرتية لتغيير بنية القولات الأصول لإتتاج قولات فروع. 
(4للرقرف على الوسيطين الذكورين وعلى قيمهماء انظر 
كاب الأورافيء الوسائط اللغرية ج2 ا ا 


النمطية. 

(5كهو سيط الوزن يصدق على عملية إعداد صيغ صوتية مثل قعل و(فَاملَ)» 
لأن تقرغ فيها جذور رحوة تتأف من صوامت فط سواء أكانت محردة 
مل (درس) أم كانست مزيدة مثل (تدارس). ولي القابل؛ يصدق وسيط 
الإلسصاق على عملية لحا سوايق مثل 800 أو لواحق مثل 208201 يحذوع 
ترتص فيها الصوامت بالصوائت مثل ۲٠۴۲٥‏ للحصرل على Eee‏ 
وبذلك ينحل الصرف الإلصاقي خخطيا إلى جنو ع صلبة ولواصق تلتحم به 
من أوله أو من آ. بينما الصرف الوزي يتحل هرمياً إلى حذور رحوة 
مزيدة أو بحردة وصيغ صرفية تتأف من الصوائت فقط. وتكون الصيغة دالة 
في الصرف الوزن دلالة اللاصقة لي الصرف الإلصاقيء حلافاً لا يراه في 
صرف العربية المستضيعون بنظرية الحو الكلي. للمزيد من التفصيل؛ راحع 
الفصل السسايع من كتاب الأوراغي» الوسالط اللغوية» ج2 - اللسائيات 
النسبية والأنحاء النمطية. 
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في السصيغة مَل للحصول على (دَرّس» ثم قصبه مزيداً في صيقة 
(تفاغل) ويكون ناتج (تدَارَس)» وتلصق بائناتج «علامة مفك ركة» 54 
تتألف من سابقة (يَل...) ولاحقة (... وت) ويكون الناتج 
(يتدارسُونَ). هذه الغرمية يعبر عنها من جديد كما يلى: 
© 
م درس -> فمل -» وَرسَ 
2 فاع »دار 
0 
لف يكدارسون 
نقسراً الهرم اصرق (16) على اعتبار أحرف «سالتمونيها» زائدة 
على اتر (16أ» لكنها أصلية قي الصيفة الصرفية (16 ب)» بينما 
علامات اللطابقة المفكوكة (16 ج) (ي/.../ون» عا فيها من أحرف 
المضارعة (تايت)» تكون زائدةٌ على الصيغة الصرفية (16 ب)» لكنها 
أصلية في البنية الصرفية التركيبية (16 ج أو البنية ال ركيبة. 
ويشمّص الثال (16) معي قولنا إن اللغات المذرية من نط العريية 
تستغل أولاً إتاحات الوسيط الوزي؛ باستخدام الصوامت لإنشاء عددد 
م صور من الصبغ الصونية لحو عادة حذرية رخحوة وتستفل ايء في 
نطاق محدودء إتاحات ميد! الإلصاق فتزيد على الصيغة الصرفية علامات 
المطابقة في الأفعال والصغات» وعلامات الجنس والعدد ويا النسبة لي 
الأسماء. وعكن أن نلاحظ إنعكاس الاستعمال المتدرج لإتاحات 
الوسيطين في َع الأسماء وَحَمْم جَسْمهاء كما قي الال التالي: 
(56)للتوسع في الغرق بين الظاهر والضمير والعلامة» انظر الميحدين2.6,3 و5.6.3 
في كتاب الأوراغي» الوسائط اللغوية. 
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(17) () وَل سه رحال سه رجلات. 

رب رم > افر > کرات 

© 

وكل لغة أسست صرفها على وسيط الإنصاق تكون قد فوّتت 

إمكانَ اسغغلالها لإتاحات وسيط الوزن وبالتالي ميَقَْدُ مكوثها 
الصري القدرة على توليد جمع الجمع إذا نحن وقفتا عند هذا المثال. 


سه یوت اله بیوتات. 


3. لسانيات خاصة ومعرفة عادية 

تتمير اللسانيات الخاصة» بللقارنة مع اللسانيات الكلية واللسانيات 
النسبية» بمخصائص تفرد ها عن الضريين السابقين. وهذه الخصائص َم 
موضوع الدراسة» وللنهجية المتبعة في هذا الضرب من التشكير اللساني» 
وأخيرً للعرفة المستحصلة من دراسة ذاك للوضوع بلك المنهسحية. 
1.3. لسانيات موضوعاتها لغات خاصة 

من الأعمال اللسانية» مثل كتاب سيبويه» ما يعن بلغة بعينها 
كالمسربية دون غيرها من اللغات, ولا يمه ما إذا كانت میادئ غو 
اللغة المعنية وقواعده كلية أو تمطية أو خخاصة. إن ما يجري في اللغات 
الأحرى ليس من إشكالات صنف اللسانيات الخاصة؛ إذ لا يهمها 
سوى الخصاتص البنيوية الي تصدق في اللغة موضوع الدراصة. 

حين قال في العربية نحاثها: «مق قدروا على المتصل؛ لم يأتوا 
مكائه بالمتفصل»””» لم يعنهم حيتتذ أن يكون هذا القيد کا كما 
تسصوره شوم سكي وقد صاغه بعبارتهم تقريياً تحت «ميدا يجتب 
(57)ابن جي الخصائصء ج32 ص ص 192-191 والأخمريء شرح الألفية جاء 

ص 127؟ وابن يعيش» شرح المفصلء ج03 ص 4لا؛ وسييويف الككتاني جاء 

ص 377 وما يعذها. 
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الضمير»*» ولا همهم أن بربطوه يوسيط لتحديد النمط اللغوي الذي 
مصدق فيه هتا اليد كما عن لنا أن نقعل بعدهم””» وإغا أكتفوا 
باستشكال مواقع التطارد التسبي لضمائر الرفع المتصلة والمنفصلة في 
اللغة العربية. 

وكذلك كان حالهم وهم يجتهدون في صياغة «قواعد القلب» 
مسل قولهم: «من اجتمعت الولو والياء وقد سبقت الأول بالسكون» 
أبنهما كانت» قلبت الولو ياء وأَدْغمت ياء ف اليام» © لم يستشكل 
الصرفيون امتدادات هذه القاعدة حارج العربية وسريانها في كل اللغات 
البشرية أو في بعضهاء لأنهم لم يُسموا إلى ربطها عبدأ ثبتت كل ولا 
بوسيط وضعي؛ من شأنه أن يوفر للغات الت اختارته الإتاحات نفسها. 

واستمر لسانيو العربية على هذا لمتوال في الأغلب الأعم من 
الظواهر اللغوية الي عاموهاء مع العلم أن اتمصار الدراسات اللسانية 
في اللفة المعينة» بغض النظر عمًا يجري في سواها الكلي أو البعضي» 
ظاهرة عامة في اللغات» ومتتشرة بكثرة بين لغويين قدماء ومحدثين. 
3.. لرتباط لللسانيات الخاصة بمنهجية الاستقراء 

يغلب على التأمل اللسانّ الحصور في اللغة المخاصة التقيكُ نهج 
الاسستقراء. ويقوم هذا المنهج في حغل اللغة على تمميع المعطيات 
بوص فها ملحوظات تحربيية وإنحازات لغوية لمن يوثق بفصاحة كلامه. 
ويَتْبَعُ ذلك تنظيمٌ هذه المعطيات وَفق سلمية من للفاهيم اللسانية؛ 
مبدؤها تصويتات اللغة المدروسةء سواء كانت نطائق تمطية أو يدال 
(58)انظر شومسكي» نظرية العمل والريك ص 119 و430. : 
(59)راجع البحث 4.6.3 من كتاب الأوراغيء للوسائط اللغوية» جا - أفول 

اللساتيات الكلية. 
(60)ابن يعيش» شرح الل وکي» ص 461 
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لهج ية» فانتظاماتُ هذه التصويتات في وحدات معحمية وصرفية» 
ومنتهاها اطرادات هذه الأحيرة في الجملة©. وغاية كل ذلك تقدم 
وصف للقواعد الواحب مراعاقا أثناء الكلام لصون اللسان من اللحن. 
ولم يسح هذا الضرب من التفكير اللساني إلى إقامة نظرية تساعد 
مستعملها على فهم كل مظاهر اللغة الي يدرسها. 

ومن أهم ما يخلقه غياب النظرية اللسانية انتشارٌ الخلاف المعري 
بصورة غير مقبولة في العمل العلمي؛ كأن يحدث في الثلاثة؟ 

أولا في للعطيات؛ وقد وصل الخلافُ إلى درحة الانقسام حول 
معطيات نتردد بكثرة من قبيل (زانَ العروسٌ تاحُها)؛ فيمنعها البعض 
ويسمح ما البعض الآخر. 

ثانياً في الوصف كأن يُوصف العطى الواحدٌ بخصائص متغايرة. 
مسنه ما أورده الأزهري في من حلاف حول أصل البنية الصرفية ثل 
ميد وميّت, وقيّم)» إذ قال «الفرّاء في القيّم هو من الفعل فعيل؛ 
أصلّه قوم» وكذلك سید سويد ود جويد... وقال سيبويه قم وزنه 
َيل وأصله قَيِْم فلما اجتمعت الواو والياء والسابق ساكن أبدلوا من 
الواو ياء وأدغموا فيها الاي ©. 

الا التفسيرٌ بما يلوح للذهن لأول وهلة, وهو ما يجمل الخلاف 
يتضاعف حول التفسيرات الممكنة للظواهر الموصوفة. ولي هذا القسم 
تندرج مات المسائل الخلافية المسرود بعضّها في كتاب الإنصاف 
لأبي الب ركات الأنباري وقي غيره من الكتب الخاصة بهذا الموضوع. 


(61)للمسزيد مسن التفصيل انظر التناول العُلوميّ هذه النهحية في كتاب ل. 
يلمسليف» مقدمات لنظرية سان 4 Louis Hjelmsley, Prolégomtnes‏ 
عوهعهها heie du‏ عهده والتطبيق العملي ها في كتاب تام حسان» اللغة 
العربية معناها وميناها. 

(62)الأزهري» قذيب اللغة» باب القاف واليب ج9 ص 360. 
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وأبين منه عيارة الخليل الشهيرة اعتللت أنا بها عتدي أنه علة... فإن 

سنح لغيري عله الي ما ذكرته بالمعلول فليأت هام 
ومن المستتبعد أن ينكر أحد أن من أهمٌ الدواعي إلى إقامة 

النظريات هو إلرامٌ الباحثين بقول ما تسمح به النظرية الي نُساعدهّم 

على الإصابة في الرأي وتمتعهم من احتراع مفسرات من أنفسهم. 

3.3. مميزات المعرفة العادية 
المع بين اتخاذ الاستقراء متهساً وإحدى اللقات موضوعاً 

للدراسة يولد معرفة عادية» تنفرد بخصائص مغايرة لمميزات المعرفتين 

النظرية والعلمية. وهي تبعاً لتسلسلها قي ما سبق على النحو التالي: 

(أ) العرفة العاديةتفسية: وهي كناك إن لم يتجهز اللساني للقبل على 
دراسة لغة حاصة بتسق منطقي» ولم يتقيد بقواعده العرفية الصارمة» 
ولا استمسك ما قد يعصم قواه الذهنية من أن تضل في تأملاتا 
اللغوية. يعي هذا أن التشغيل الباشر للقوى الذهنية» أ كان موضوع 
النظرء سيّنْنج معرفة عادية تدسم بالخاصية النفسية بدل النسقية. 
ويمكن توضيح ما ذكرنا بعثال شخص أراد أن يقيس استقامة الخط 
وانمناءهء فاكتفى بإعمال قواه البصرية» وصارت هذه القوى 
النفسية مسصدر معرفته هذا الوضوع» لكنه لا يستكين إلى هذه 
المعرفة» وهو كفيره ليس ,ستيقن منهاء لأنه لا يدري أصادف 
السصواب في ما رأى أم أخطأ. ولو وسيل مسطرة العيارُ التحريسي 
المناسيُ» أو استعان بالمعادلة الخطية رص - أس + ب) في معلم 
ديكارتي لكان مصدرٌ لمعرفة غير القوى الذهنية ولصارت المعرفة أيضاً 
غير المعرفة النفسية. 


(63)النص بكامله تقله الزجاحي الإيضاح اي علل النحوء ص 65. 
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(ب) اللعرفة العادية تصورية: التصورية خاصية ملازمة للمعرفة العادية 
ومترتبة على الخاصية النفسية: وهي بذلك تقابل اليقينية في المعرفة 
النظرية والحقيقية في المعرفة العلمية. وتختص التصورية يإمكان 
وحود معرفتين متناقستين حول موضوع واحد» ولا سبيل للتحقق 
من صدق إحداهما وكذب الأخرى, ولا من كلما معا إذا كان 
الصواب في غيرهما. 
ويكفينا توضيحاً لخاصية التصورية يما وصفناها أعلاه أن تستفسر 

نمساةً العربية عن عامل النصب في الفعول تلقّى عدداً لا بأس به من 

الأحوبة. «فقد ذهب الكوفيون إل أن العامل في الفعول النصب الفمل 
والقاعلٌ ميا .. وذهب بعضهم إلى أن العامل هو الفاعلٌ وتصٍ 
هشام بن معاوية صاحب الكسالي على أنك إذا قلت: «ظننت زيداً 
قائمأ» تنصب زيداً بالناء وقائماً بالظن» وذهب خلف الأحمر من 
الكوفيين إلى أن العامل في المفعول معنن المفعولية» والعامل في الفاعل 
معن الفاعلية, وذهب البصريون إلى أن الفعل وحده عمل في الفاعل 

والمفعول جميعا» 60 
موضوعٌ واحد بخمسة أوصافء ولو نقبنا في كل ما ونا 

لوجدنا العدد أكبر؛ من غير أن يعدم صاحبٌ رأي لمبررات الكافية 

لاستمالة المتوقف. 1 
وإذا تماوزنا الظاهر الملحوظ في معطيات اللغة المدروسة؛ وجدنا 

الخلاف يطرد كلما وه الدارس تأمله نحو النسق الثاوي حلف 

مدركاته الحسية. إذ سيلاحظ جميع الصرفيين سقوط الواو من مضارع 

بعض الال ومكوتّها في البعض الآخرء لكن تصورهم فر هذه 

(64)أبو_اليركات الأثباريء الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحوبين البصرين 
والكوقيين» جاء ص 78 
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الظاهرة الصرفية سيتعدد ويختلف مع ققد الوسيلة امنهجية للتحقق من 
صحة ما عرفوا. وعتدئة تتشأ معرفة عادية تستخخلص بالاستقراء من 
معطيات لغة خاصة:؛ وتنميز بالنفسية بدل النسقية» وبالتصورية عوض 
يقينية المعرفة النظرية أو حقيقية المعرفة العلمية» وبالنصوصية بدل كلية 
المعرفة اليقينية ونمطبة المعرفة الحقيقية. 
خلاصة 
كيفسيةٌ اشتغال الذهن البشري» وهو يكن العرفة في فاته بما أرتي 
من موهّلات فطرية» كان الإشكال القدم امتحدةَ على الدوام. وعند 
التدقيق في أدبيات متتلف الحقول المعرفية التي تناولت الموضوع على مر 
العصورء كان السؤال الأول عن طبيعة الؤهّل الفطري للذهن البشري» مع 
العلم اللسبق بأنْ هذا اوهل لا يقبل أن يكون موضوعاً للمعرفةء لامتناع 
أن يكسون ف آن واحد وس وهدفا؛ إذ ليس في الإمكان أن وسل به 
إلسيه. فكما لأ تبر لمي ذائهاء كلك ذات الذحن لا تلوح لنفسها. 
وبكلمة واحدة إل معرفة آلة المرفة ليحتاجٌ إلى آلة أخعرى ة على 
الأول. وما قال أحدٌ بوحود نسقين فطرين في الداع البشري بها في 
أحدهما يُعرف الآحٌ الذي به يُعرف باقي العام الواقع حارج الذهن. 
ومع هذا الامتناع المعرقي كان الاتقاق من اللجميع على أن دماغ 
الإنسان مُزوة حل يهاز فطري يتقل من اسلف إلى الخلف 
بالورائة ؛. وبه يستطيع الذهنْ خاصّة دون سائر الأعضاء المكونة للحسم 
البشري من تكوين أنساق معرفية في ذاتف بشرط احتكاك هذا الجهاز 
الذهين يمكوّنات العالم الخارحي. ومع هذا الاتفاق وقع احتلاف أول 
حول ماهية هذا المنهازء فكانت ن ال بعاد و العصور 
وين وقعتا على طرفي النقيض» إحداها كُسبيُة 
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ميل أُصحابُ الفرضية الطبعية إلى أن اللجهاز الفطري عبارة عن 
في لايا عضو من أعضاء الخ البشري. ها 
يقوى ذاك العضرٌ التهني من أن ين ن في انه ساق معرفية. ووَكَمَ احتلاف 
نان بين الي حول «طيعة العلوم الأولية»: فاتقسموا إلى لساتين» 
ومهم شومسكي الذي اعتير «العلوم الأولية ذات طيعة لسانية»» ولل 
علوميين» وقد حعلوا تلك «الأوليات ذات طبيعة منطقية». 

واي المقابل يذهب إلى أن الجهاز الفطري المنسوج في 
لايا الع ضو الذهيي عبارةٌ عن «برنامج لتبيت العلوم» الي يتلقاها 
اهن عند اتصاله ينية قعالم الخاربحيء حبق إذا استقرّت في قات 
اكتسسب ها قدرةٌ إضافية على استنباط علوم نظريةء يُفترّضُ أن تکون 
4 مقابلات في واقع العام الخارحي» وللتحقق من ذلك يلزم اختبارها 
مراسياً. وبرنامج التبيت لعموميته تنص به للعرفة اللغوية أو الفيزيائية 
أو الرياضية أو الفلكية؛ وغو ذلك من العلوم الي هم الإنسان ويشتغل 
ها ذهله تحصيلاً واستنباطاً. 

انطلاق نظرية لسانية من فرضية العمل اة يُحيرها على تصور 
اللفة ملكة يميد وكل ما هو طبيعي لا يختاف بين الأقومء » ومن فة 
يل رها أن تبي نموؤحاً نموي واحداً لمميع اللغات. إل أن الوصول إلى 
مبادئ هذا النحو الكلي وقواعده طرحّ مشكلاً منهحياً. فمع الإقرار 
الافتراضي بوحود «علوم نسانية أوليّة 
إنسان إلا أن الوصول إليها مباشرة متعدرٌ 
كما سيق» وبقي البحث عنها في اللغات باعتبارها مرآة تعكس بأبنينها 
التر كيب البنيوي للدماغ البشري. 5 

وكا لم يكن بوسع أي لسان أن يُحيط علماً بلغات كثرة بل 
يها كان الاضطرارٌ إلى الاقتصار على دراسة لغة واحدف وما وُحد 
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فيها عدي بدا لتعميم إلى سائر اللغات. وي باع هذا الهج من 

الحفوات الشيءٌ الكثيرء من أهمها: 

2 يصح استخدامٌ مبدأ التعميم القاضي بتعدية وقائعَ لغوية من لغة إلى 
باقي اللغات إذا انب على مقدمة واقعية. أما أن ستند إل فرضية 
عمل نظرية يثبت لها محتوى واقعي فإ هذه التعدية من قبيل 
التحكم في اللغات بإسقاط ما في بعضها على الباقي. 

.إن إحاطة النظرية اللسانية بسياج من الوصايا الانعة للغات الحامشية 

امه من التاأئم في النظرية بالتصويب والتعديل ليدل دلالةٌ 

واضحة على ضّعف مبدا التعميم ووهن ما انين عليه. ولا شك في 
أن عدم الوثوق في النظرية من أسباب تحصينهاء وان الف 
توقهاتها لرقائع لغات كثرة من أسباب عدم الوثوق بها 

دراسة اللغة المعينة كالأنجليزية بنا عن المبادئ الكلية لنحو اللغات 

ليس لا من المناهج إلا منهج الاستقراء الذي يجعل من الملاحظة 

الحسسية للمعطيات اللغوية منطلقاً لتحريد مبادئ النحو الكلية. 

وعند العلم بان الاستقراءً هو منهج الأمبريقيين المرفوض كلياً من 

لدن الطبعيين المتشبّتين منهج الفرض والاستنباط. 


قلا 
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القصل السام 


توقعات النحاة وواقح اللغات 


مقدمة 


لا بأس من التصريح في مقدمة هذا الفصل بالأوليات النهحية 
الي تناول العلاقة بين اللغة في حد ذاتما وتصورات النحاة لها. 
في مقدمة تلك الأوليات نذكر هيثمية يمكن التعبير عنها من جديد 
بفولنا: إذا حاء لغويان بوصفين متغايرين لموضوع واحد فأحد 
الوصفين غير مطابق للغة موضوع الوصف أو الصواب في غبرها. 

وافيئمية المذكورة تُسلَّمٍ في إطار فرضية كسبية واقعية؛ تحمل للغة 
وحوداً حقيقياً فتكون مستقلة بماهيتها عمام الاستقلال عن الناظر فيها 
الواصف لتلك لماهية. وئيس للنحوي في إطارها سوى أن يكتشف 
بنيستّها الذاتية؛ ويصوع مكتشفاته في النموذج النحوي المنسوب إليه. 
وعليه أن يتجهز هذه المهمة بإقامة نظرية لسائية يتخذها ذريعة إلى 
اللغة, ويتوسل ما إليهاء لأن النظريات في تقدير النطقيين والعلوميين 
عبارة مسن شباك لاصطياد العالم على ما هو به عله عالاً معقولء 
ولتفسيره والتحكم فيه . 

ولا حاحة إلى تفصيل القول في عدم صحّة الفيئمية لي إطار 


(1) افيئمسية المذكورة أعلاه صيغت بعبارات منها قول أبي الحسن الفارسي 
«وكل مذهبين منتلفين فإما أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذياء وإما أن 
يكونا جميعا كاذيين والحق غيرهما جميعا»» كمال الدين أبو الحسن الفارسي» 
تنقيح المناظر لذوي الأيصار والبصاترء افيئة اللصرية العامة للكناب» القاهرة 
1404م 

(2) انظر ص 58 من كتاب كارل بوبر» منطق المعرقة العلمية. 
K.R.Popper (1935), La logique de la découverte scientifique,‏ 

Payot, Paris (1978). 
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الفرضسية الي الاصطلاحية الي علق ماهية الموضوعات في العالم 
الخارحسي بتر ال يصنعها الباحث. إذ اللغة في إطار هذه الفرضية 
موضوعٌ من انحتراع الباحث أر بناء نشعه نظريته. . وبتعبير أعم 
«إن عقلنا هو الذي يفرض قواتيته على الطببعة» وأن قوانين الطبيعة 
نتاج إبداعاتنا الحرةء وأن علم الطبيعة الظري بتاء منطقي لا صورة عن 
الطبيعة» لأن البناء امنطقي لا يتحدد بمخصائص العا ى بل هو الذي يحددد 
ختصائص عام اصطناعي؛ عالم من الفاهيم انحدّدة ضمنياً بواسطة قوانين 
الطبيعة الي احتر ناه ولا يتحدّث العم إلا عن عالم من هذا القيل»'0. 
ومن لوازم الفرضية الطبعية الاصطلاحية ألا مفاضلة بين توقعات 
النحاة من معيار مطابقتها لواقع اللغات» لأنه واقعٌ من إنشاء النظرية 
اللسائية. ومن المعلوم أن معاي المفاضلة بين أعمال النحاة ترتبط في هذا 
التوجه بالبناء لمنطقي للنظرية الي يصنعها كل واحد منهم؟». من تلك 
العايرء فضلاً عن الكفاية الثلاث الوصفية والتفسيرية والنفسية» 
الانسسجام الداحلي والبساطة والأناقة» وقد يضيف بعضّهم الصياغة 
الصورية» وآعروت يشتر طون بدل الكفاية التفسية كفايةٌ حاصوبية. 
ونظراً لعدم اقتناعنا بالفرضية الطبعية الاصطلاحية: وقد سبق أن 
برهنا على فسادها وفساد ما ين علیها*» لم ببق أمامنا من اختيار 
سوى الأخمذ بمقابلها على جهة الثالث المرفوع, فننطلق لي بمثنا اللغوي 
من الفرضية الكسبية الواقعية الي تقر للغات باستقلال بنيتها عن 


(3) كارل بوبرء منطق المعرفة العلميت: ص 77 de‏ عنوتههل هل ,)1935( Popper‏ 18ل 
la découverte scientifique.‏ 
(4) انظر ص 58 وما بعدها من كتاب شومسكي أوجه النظرية التركييية. 
N.Chomnsky (1965), Aspects de la théorie syntaxique, Seuil, Paris,‏ 
1971 
(5) انظر عمد الأوراغي» الوسائط اللغوية ٠‏ أقرل اللسانيات الكلية» دار 
الأماني الرياط [142ه 
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نظريات الدارسين لماء ولي إطارها تصح الحيئمية السابقة» ويتأتى 
اقتال معيار التصديق لقيلى نسبة التوافق بين أوصاف النحاة للفات 
وبين واقع هذه اللغات في حد ذائها. 

وللمزيد من التوضيح يحسن تحرير العبارة كثال من قبيل الزوائد 
الي تلحق الفعل الماضي وتلتصق به من آخره» فإذا كانت موضوعَ نظرٍ 
النحاة وانتهى بعضهم إلى أن بعض تلك اللواحق ضمائرٌ والباقي 
علامات مطابقة» ووصفها آخرون بكوها علامات مطابقة لا غيرٌ علمنا 
نطق اليشمية الضروري أن أحد الوصفين صادق ُوافق واقعاً في العربية 
ونحوها من اللقات» وأن الوصف الآخر اطي إذ بسند إلى تلك 
اللواحق حصائص بنيوية ليست من مكونات ذاها ولا من لوازمها. إلا 
أن العلم المستفاد بالميثمية لا ينفع لتميز الوصف الصواب من الوصف 
الخطأء وعليه سيظل سوال كيف الوصولٌ إلى ممييز صادق الوصفين في 
مقدمة اهتماماتنا الحالية. 


1. توقعات النحاة ومعايير المفاضلة بينها. 

من الصعب إتكارٌ حدوى الفاضلة بين اجتهادات النحاةء وخاصة 
بالنسسية إلى ايليل الحالي من اللساتيين العرب الذين ورثوا عن السلف 
فكراً لغوياً ضخماً واقتبسوا من الغرب أفكارً لسانية وأدوات منهحية 
جحديدة لمعالجة اللغة. وتحمل الإشارة هنا إلى أن الموضوعية للنشودة في 
العلم عموماً تقضي أن يكون معيار الزمان كالانتساب من حيث عدم 
الورود في تقدم عمل لغوي وتأحير غيره. فلا يُفضّل الفكرٌ اللغوي 
الغربي المقتبس حداثته وقدامة الفكر اللغوي العربي الموروث عن 
السلف» كما لا ّل هذا الأخيرٌ رد الانتساب إليه. وإغا يقم أحد 
الوصغين المقتترحين ععابير منهجية صارمة سيأني الكشف عنها بعد 
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تفصيل في اجتهادات النحاة من حيث الكفاءة التحوية الواحب توافرها 
في كلل واحد من المهتمين بدراسة اللغات. 
1.. الكفاءات النحوية. 

ممالا يخفى على أحد أن من إضافات العصر الحديث في بحال 
السبحث العلمي الرصين أن امتزج العلم لعن بفلسفته* حيق صار 
أحدعما قسيماً للآخر. فإذ! كان كل علم يختص بتتاول حقل معيّنٍ من 
الموضوعات فإن فلسفته العروفة حالياً ممصطلح الإبئتيمولوجيا الخاصة 
تتتاول بالدراسة النقدية مبادئ ذاك العلم ومنهجيته المستخدمة من لدن 
الباحئين لاقتناص المعرفة .عوضوعات محال تخصصهم. و الإيستتيمولوجيا 
مهنا للع لا تختلف كتير عن المفهوم من «العلم الأعلى» الذي مده 
البرهات على المبادئ الأولية لاعلوم اللحزئية27. 

ومن الثابت في وقتنا الحالي أن الباحث المتخصص في أحد الحقول 
المعرفية هو أيضاً الباحث التحصص في الملوميا أو الإبسلتيمولوجيا التي 
تتح من المنهحسية المتسبعة لاقتناص العرفة بذلك الحقل موضوعاً 
للدراسة. وعليه يازم النحوي أن يكون ذا كفاءة مزدوجة؛ بحيث يكون 
لسانياً وهو ييحث في اللغة من أحل وصف بنيتها وصفاً كافياء ثم 
يسنقلب عُلومياً حين يتحوّل بنظره موقا عن اللغة ويتومّه به إلى تحليل 
منطلقاته ويناء المنهجية ان يُفترضٌ فيها أن تضمن للمتقيّد ما إصابة 
(6) للوقرف على العلاقة بين العلم وفلسفته انظر كتاب رودولف كاراب 

Rudolf Camap (1966), les foademenls الأصول الل سفية للفيزياء‎ 

philosophiques de la physique, Armand Colin, Paris 1973.‏ 
(7) اتظر ابسن سينا حيث يتحدث عن العلم ابزئي والعلم الأعلى في كناب 

السبرهان ص 98 وما بعدها. وقد بدا لنا أن ننحت من العلم الأعلى لفط 

العلُوميا لنسعله لكقابل العريسي للمصطلح الأحنبسي +زهمامفاهام8. 
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الصواب في السرأي ومطابقة توقعاته لخصائص واقعية في موضوعات 
نظره. فالباحث في اللغة من ذوي الكفاءة النحوية المزدوجة يتعيّن عليه 
الاهتمامٌ بالسؤالين: كيف هي اللغة؟ ولتأمين الصدق في الحواب يلزم 
أولاً التصريحٌ يكيف تكون دراستها؟ 
ايلزم مما سبق أن تنقسم عمال كل نحو واجتهاداثه إلى قسمين؛ 
أحدما يضم الوصفض المقترّح للغة أو اللغات موضوع الدراسةء من هذا 
القبيل ما تصف العبارات التالية: 
مين اجتمعت الواو والياء» وقد سبقت الأولى بالسكونء اهما 
كانت» قُلبت الولو يا وأدغمت الياء في الياء“. 
مق قدروا على المتصل لم يأتوا مكاته بالنفصل©. 
من تقارب الحرفان لم يُجمع بينهما إلا بتقدم الأقوى منهما»ا 
من أمكن استعمال العلامة بطل الإتيان بضمير الرفع بلون موجب 
تركييسي أو تار ۰ 
إذا وردت عليك كلمة رباعية أو خان مغرلة من عزوق الذي 
أو الشموية. فاعلم أن تلك الكلمة عد مبتدغةٌ ليست من كلام 
العرب 12 
وهذه الأقوال ومثلها الكثير كوّن حطاباً واصفاً للغة لأن عباراته 
تُحيل على موضوعات لغوية؛ منها ما هو معحمي (3 5)» وما هو صر 
(1)» وما هو تركيبي (4 2). وكل عبارة واصفة احتمل محتولها أن 
توافق واقعاً في اللغة أو لا توافق. 


a0 


(8) ابن يعيشء شرح الل وكي في التصريف» ص 461 للكتبة العربية لب 1394 ه. 
(9) اين حين» الخصائصء ج 2 ص 2192 دار الكتب» القاهرة 1374 ه. 
(10)ابن جونء المخصائص» ج1؛ ص 54. 
(1١)الأوراغي:‏ الوسائط اللفريت ج 1 ص237- 
(12)تخليل» كتاب العين» ج اء ص 32 دار ومكتبة الهلال. 
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أما القسم الثاني من عمل النحوي فيجب أن يتضمن» فضلاً عن 
فرضية العمل الّؤْسسّسة فليناء التطقي الذي يوط التفكير في اللغة وصفاً 
دقيقاً للقواعد المنهجية أو المفاهيم الإجرائية الي يجب التقيد بها حي 
يأ الوص المقترح للغة أو اللغات مطابقاً لبنيتها. فالسؤال عن طبيعة 
اللغة؛ ام وتوقيف أم وضع واصطلاح*" غاي تحديدٌ فرضية العمل 
الي يحسن الأخدٌ اء ويكون الانطلاق منها تحديداً ضمنياً لتعريفات 
كل للفاهيم الداخحلة في تشكيل البناء التطقي للنظرية اللسائية المصنوعة 

من أجل وصف اللغة أو اللغات البشرية موضوع الدراسة. 
ومن الفاهيم الإحرائية ما تنص عليه المجموعة (6) من العبارات 

الدالة على واحد من التصورات الممكنة لآلة الوصف. 

(6) «الإعسراب الإبانة عن المي بحلاف أواحر الكلم لتعاقب العوامل في 
اوا" و«اقعامل هو ما دعا الواضع إلى ذلك الأثر أو كان معه 
داعية له إلى ذلك... والعامل إما أن يكون لفظاً أو معن واللفظ إما أن 
يكرن سا أو ضلاً لو حرفا و«الاسل في العمل للافعال» 06 
و«للعمول لا يقع إلا حيث يقع العامل»» و«رتبة العامل قبل رتية 


(13)في المواب عن السؤال أعلاه رح ابن فارس الإلمام والتوقيف لي ص 6 من 
كستابه الصاحييء البابي الحلييء القاهرة 1977. ومال ابن حن إل 
الوضع والاصطلاح الخصائص» ج اء ص 40. أما اين سينا ققد فصل 
ابلمواب» فوج الإهام والتوقيف مناسبا للغة الحبوان» بينما عة الإنسان يلبق 
يما الوضع والاصطلاح. انظر الفصل الأول من الكقالة الخامسة في ص 181 
من كتابه النفس» اليئة المصرية العامة تلكتاب» القاهرة 1395 ه. 

(14)ابن يعيش» شرح الفصل» ج 1 ص 273 عانم الكتب» بيروت. 

(15) السكاكيء مفتاح العلر» ج اء ص 37 و42 البابي الحلييء القاهرة 
56 همه 

(16)أبو البركات الأباريء الإنصاف» ج1» ص 2163 مطبعة السعادة» القاهرة 
1380 هه 
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العمول»» و«لا يتمع عاملان على معمول واحد»» و«فعامل لا 
يدل على العامل»”". و«ّكره لقصل بين العامل والمعمول فيه عا 
ليس من»# «للانع أولى من القعضي عند تعارض هما 
غمثل الأقوال المثبتة في امجموعة (6) ومنها الكتير لا لحيل مباشرة 
على واقع نفوىي» كما في غو (5-1)» وإقا ندل على حزء من 
الإحراءات المكوّنة لآلة الوصف الي يصنعها النحوي» كما يظهر من 
العبارة السشارحة للمفهوم من النحوهالنحو صناعة علمية ينظر بها 
أصحابها في ألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم لتعرف 
النسسية بين صيغة السنظم وصورة المعين» فيتوصّل بإحداهما إلى 
الأعسرى»”©. وعلى النحوي أن يلتزم بما صنع خلال دراسته للغت 
كما يلزمه أن يغبل بكل ما تنتحه مفاهيمُه الاحرائية وتتوقعه صناعه 
النحويةٌ موجوداً في الموضوعات اللغوية الي يتناوها بالدراسة. 
واس تجابة لمبدأ التطابق الضامن للموضوعية في العلم قد يضطرٌ 
النحوي أحسيانا إلى إسناد وصفين متغايرين إلى الموضوع الواحدء 
بأحدها برضي نظريته وبالآخر يراعي المنصائص الذاية في الموضوعات 
الخارجية» كأن يصف المركيات الاسمية المرفوعة بعد الأفعال في احمل 
(7) الموالية بأكثر من وصف واحد. 
(7) أ هلك لقو , 
ب. سقطت التفاحة. 
ج. غرقت الباعرةً. 
(17 )نفس 
(18)الرد» القتضب» ج 4 ص 0156 نة إحياء الثراث الإسلاميء القاهرة 
1386ھ« 


(19)ااسيوطي» الاقتراح» ص 30 القاهرق 1396د 
(20)تفسه ص 195- 
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اسعناداً إلى حديث العمل قي الأقوال (6) وحب لكل اسم بعد 
الأفعال في (7) أن يكون قاعلا لكنّ فاعليته اكتسيها عن الصناعة 
التحوية أي الستموقج الذي وضعه النحوي يهدف وصف اللغة. فهر 
فاعل لكونه مها عمل فيه الرفعَ الفعل قبل فهو فاعل صناعي. 
وبالاستناد إلى عالم الشهادة أو الواقعية النفسية تعيّنَ وصفُ تلك الأسماء 
مرة أخرى بكونا مفعولات معتوية» لأن كل واحد متها شاهةٌ على 
تحقق الحدث المدلول عليه بلفظ الفعل قبل وليس سبي لإخراج تلك 
الأحداث من العدم إلى الوجود. ويتبغي أن نسحل في هتا اموضع القيد 
التالي: 
(8) الوصف المقتسرح إذا كان موافقا لتوقعات الآلة الواصفة 
ومخالما لواقع الموضوعات الموصوفة عُلمٍ أن حللا في الآلة 
يستلزم إعادة بتائها. 
تكد ما سبق أن النحوي مزدوج الكفاءة؛ إذ يكون مرة لسانياً 
يسصف اللفسة ويكون مرة أخرى علوميا يصنع آلة الوصف»ء وأحيااً 
يكون مشا ركا بالاستفادة من جهود العلماء أمثاله الهتمين خاصّة ببناء 
المناهج من أجل اقتاص المعرفة وتطويرها في تلف حقول العلم. 
وسواء كان ذلك الاقتناص بالتجربة للباشرة أو المخبرية وبالسماع عن 
فصيح اللسان. أو كانت بالاستقراء الناقص انحصور ف الملاحظة المقئنة 
لأحد الأصول؛ أو كانت بالقياس القائم على التعميم بالتعدية الذي 
يُسند خاصيةٌ ملحوظة في موضوع إلى آخبر لاشتراك الشميع في مولّدها 
أو كانت يواعد البرهان الرياضي المستعمل في نظرية تُوسنّسها فرضية 
عمل معينة. 

ولا شلك في أن التحويين متفاوتون من حيث الكفاءات الثلاثة؛ 
أقلهم اجتهادا من يتعاطى لوصف اللغة يردا من الآلة الواصفة» وغير 
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متقيّد منهجية في التناول» ويضطر إلى افتراض مغاهيم إحرائية قاصرة أر 
عينسية؛ أي تفص الظاهرة اللغوية موضوع الدراسة ولا تتجاوزها إلى 
غيرها. ومن كان كذلك أنتج معرفة ذغويةٌ عاديد"» يغب عليها 
طابعٌ الاحتلاف والتغاير» وتتسم بانخقاض نسبة المطابق منها لواقع 
اللغات. ومن هذا القبيل تحديد العامل الذي يجلب الفتحة للمستثى في 
(حضر للدعوون إلا واحدا)» و(ما عاد البحارةٌ إل أمرّهُم. وقد يصل 
الخلاف إلى درجة انقسام هذه الطائفة من النحويين إلى جوز أو ماني 
للمعطيات للدرحة في اجموع (9) الثالية: 
(9 أ - جزى ره علي عدي بن حاتم جزاءً الكلاب العاويات وقد فعل. 
ب - لا عصى أصحاة مها أذى إليه الكيل صاعا بصاع. 
ج - ألاليت شعري هل ومن قوم زهيراً على ما حر من كل حانب. 
د - جزى بنوه أبا الغهلان عن كير وحن قعل كما يُجزى سنماررٍ 
ه - ولو أن جد أعلالدهرٌ واحداً من الناس أبقى ممه الدهر ممما 
و كا رای طالبوه مصعباً ذُعروا ‏ وكاد لو ساعد المقدور متي 
ز - كسا حَلَمُُ ذا الحم تراب سود ورقی ئداه ذا الندی في قرى اهد. 
أغلب النحاة منعوا التراكيب البارزة في الأبيات الشعرية(9)؛ 
منهم المبرد؛ «ولو قلت: ضرب غلامُه زيداً كان ممالا لأن الغلام في 
موضعه لا يجوز أن يُنوى به غيرٌ ذلك الموضع». والتفسير العلي 


SEFER‏ اليه كرا بسي قز نه اي 
مناهج المعرفة العلمية ني النظريات اللسائية» صص 147-111 ضمن كتاب 
العلم؛ انحلية والكونية» من منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس 
أكدال؛ الرياط 2002 5 

(22)المبرد القتضب» ج 4ء ص 102. انظر أيضا الزعفشريء المفصل» ج 1» ص 
1 والكشاف» ج 1» ص 183ء ونين السراج الأصول في النحوء ج 2 

ن يعيشء شرح الفصلء ج اء ص 76 وإن حاول هذا الأخير بتائو 

الشواهد أن يد مسوغاً لكنه ركب التأويل البعيد. 
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لقم هذا الع يتكوّن من«إضافة الفاعل إلى ضمير الفعول» وقساد 
تقدم امضمر على مظهره لفظأ ومعق» 00 آخر لقد اقترض 
أولعك التحاة للغة العرية بنية قاعدية ذات رتبة قارة تعير عنها الصيغة 
(10) التالية؛ 

(0). فعا فا ب مقا 8 

500 E E 
فيها حاء متقدماً على صاحبهء فكان الخرق لقيد الضمير القاضي بأن‎ 
يتأ ر الضميرٌ وينقدم الظاهر. وهذا القيد عترمٌ في نحو (وإذ التلى‎ 
إثراهيم ر6 كما أن المركب الاسمي الفعول (إيرتهيم) مقدمٌ على‎ 
الل ركب الفاعل(رَيُ) في ظاهر المدملة ومتأخيرٌ عنه في أصلها الممثل له‎ 
بالصيغة (10). فصع تركيب الآبة السابقةء وكذلك الآية كلما جاه‎ 

د رَسنُولهَا ثبو لأنه يستحيب لقيد الضممير ولترتيب البنية 


ار 
ر 


القاعدية. 

ويبدو مسن تحلسيل هؤلاء النحويين للآيتين ألهم ينطلقون من 
افتراض بنيتين للجملة؛ إحداهما أصل تترتب بموجبها مكونات الجملة 
كل في رتبته المعيّنة له بحسب وظيفته النحوية» والينية الأخمرى ظاهرة 
يكون فيها للمكونات مواقعٌ مغايرةٌ لرتبها الأصليةء وقد أومأ الميره 
إلى هذا الافتراض بقوله في عبارته أعلاه: «لا تجوز أن يُنوى به غير 
ذلك الموضع». وبذلك يتاكد أن هؤلاء قد تصوروا بنيتين للحملة؛ 
«بنسية أصلية»كامنة تترتب فيها الأسماء والأفعال بموجب وظائفها 
النحوية كما نصت عليه الصيغة (10) أعلاء و«بنية ظاهرة» قد 
(23)ابن جين؛ الخصائص» ج 2 ص 294. 


(24)الآية 124 من سورة 
(25)الآية 44 من سورة المؤمنون. 
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تأعد فيها الأسماء والأقعال مواقع مغايرة لرتبها في البنية الأصلية 
إرضاءً لقيد الضمير كما في الآيتينء أو استحابة لمبدأ التوسّم كما في 
التراكيب (11) الموالية. 
(01 4 -في يمه يُوتى اکم 
ديواله الشاعك. 
1 ن وما على علأته هرما ل السْماحَة منه والدى ععلقاً. 
دم - عدت في فراشها العلل 

يعرده في كتب التحو «أن الاسم لا يضمر إلا بعد أن يعرف 
ويكون معك ما يفره ويدل على الذي تريده به»)» وهذا القيد 
على وجامته لا بنع منعاً كلياً أن يتقدم الضمير على مظهره؛ بدليل 
ورود الاستعمال به في تراكيب عخصوصةا”©: أحدها أورده ابن الشحري 
باسم «توجيه الضمير»*؛ وهو غرضُ يستوجب تقددم الضمير وما 
أضيف إليه استشمارً لأهمية ظاهره الآني بعده من أجل تفسيره» وبخري 
هذه ا موقعة الجديدة في مستوى الينية الظاهرة للجملة؛ أما في البئية 
الأصلية فكل مركب يتل عوجب وظيفته النحوية مرتبه الأصلية, 
فالفمول قبل الفاعل في ظاهرة الجملة (ب) وهر بعده في أصلهاء 


(26)ابسن أبسي الرييع البسيط لي شرح جمل الزجاحي؛ ج 1» ص 303 دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت 1407ه. 

(27)انظر في مغني اللبيب لابن هشام «المواضع الي يعود الضمير فيها على مار 
لفظا ورتبة» وهي سيعة» ج 2 ص 541. 

(28) قال في الأمالي الشحرية ج 1غ ص 
ورد في مياق الكلام مؤخرا ورتبتع 0 

(29)حساول ابسن عصفور الإشبيلى آن يجد لمكونات الحملة ترتيا قارا بحسب 
وظائفها النحويةء في اللوضوع انظر شرح جمل الزجاجيء ج ١ء‏ باب القاعل 
والمفعول: ص 168-157 وباب ما لم يسم قاعله» ص 539-534. 
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«توجيه الضمير إلى مذكور بعده 


والظرف قبل الفعول في ظاهر (د) وفي أصلها يجب أن يكون بعد 
وكتلك يستيرٌ في الباقي. وهكذا اضطر هؤلاء إلى تخمين «الحل 
المزدوج للم ركب الواحد». 

افنسراض تحويين ترتبين للجملة أصلٍ وظاهر اقتضاه حل مشكل 
حاص عثل التراكيب (11)» وقد أجيرهم هذا الافتراض إلى اصطناع 
لفة وإصفة جوفقاء من قييل «التقدم والتأخير». و«التقدم على نية 
التأخير». و«التقدم لا على نية التأحرر»” و«للقتُم لفظاً ومعى»» 
و«القدم لفظاً لا معي». و«القدم في اللفظ الموخر في النية» وهلم 
حسرا. وكل هذه العبارات قد لا تحيل على شيء واقع في نسق العربية؛ 
كما لا يكون هما معن إلا تي إطار الصناعة النحوية لهدا الفريق من 
النحويين» ومن فة فإن مانخ التراكيب (9) السابقة مغهوم وضعي وليس 
نسق اللغة» كما بتبيّن بعد حين. 

أما ابن حي وغيره كالأخفش والرحان وابن مالك وأبي عبد 
الله الطوال*"" فقد رأوا في مثل التركيب (زان نورةٌ الشحر) رأياً مغايراً 
كما يفهم من: «أما أنا فأجيز أن تكون الهاء في قوله: (حزى رة عي 
عَدِي) عائدة على عدي حلاف على اللمماعة»'52). ولبناء بجهاز آخخر 
من المفاهيم افترض ابن جين للعربية بنية قاعدية ذات رتبة حرة أوماً 
إلسيها بقوله: «إن نقتم لمفعول على الفاعل قسم قائم برأسه كما أن 
تقدم الفاعل قسم أيضا قائم برأسه» وإن كان تقدم الفاعل أكثرء وقد 
حاء به الاستعمال عبيئاً واسعا». مساوائه بين وظيفتي الفاعل 
(30)انظر ص 106 من كتاب المرحاني» دلائل الإعجاز »مكتية الخانمي: القاهرة. 
15ط ان شاپ مقن فیپ ج تمن وق 


(32)ابن جن اانصاقص؛ ج 1ء ص 294. 
(33) نفس 


مو2 


والفعول في موالاة الفعل يوافق البنية القاعدية الحرة الي سبق أن عبرنا 
عنها بالتوليفة” (12) الموالية: 


2) 
HK فا‎ 


يُستفاد من التوليفة (12) أن الحملة قي العربية وغيرها من اللغات 
التوليفية كاليابائية والكورية واللاتينية تكون مكوّنائها مولفة بالعلاقات 
التركيبية والدلالية من غير أن يكون لبعضها عند البعض الآخر رتبة 
معينة» إذ التأليف ليس من شرطه الترتيب. وبعوامل تداولية أو أغراض 
التواصلى السيتي حصرها البيانيون””) برل كل مكون من مكونات 
الجملة في مرقعه بحسيث يفيد ترتيب امجموع غرضاً من الأغراض 
المستفادة من الترتيب ولا يفيدها غم الترتيب. 

وعملاً بفرضية البنية القاعدية ذات الرتبة الحرة يجب أن يكون كل 
تسرنيب مسن تراتيب الحملة (13) الآنية متولدٌ مباشرة من التوليفية (12) 
أعلاه» ونسيس بعضُها أصلاً والباقي مشق بتحويل النقلء كما يرى 
تناب بد لقا نت ارب لزه لمعل ها بالخ ول أعلاة 

رقملا ا 


(34)انظر الفصل اثالث من كتاب محمد الأوراغيء الوسائط اللغويةء 1- أفول 
اللسائيات الكلية. 

(35)انظر القول في التقشع والتأخير من كتاب الم رحاني؛ دلائل الإعحاز ص 106 
وما بعدها. وكذلك القسم اثالث من مفتاح العلوم للسكاكي. وص 65 وما 
بعدها من كتاب يحي بن حمزة العلوي اليمين الطراز المتضمن لأسرار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجازء ج 2 مؤسسة النصرء القاهرة: 1332ه 


وين أي تسرتيب للحملة (13) فهو متو مباشرة من التوليفة (12)» 
وكل مكون من مكونلتها واقع أصلا في مرتبتهه وكذلك الآمر بالنسية إلى 
تراكيب اللستشهد ها سابقا. والفارق بون انجموعتين؛ (13؛ أ به 
و(13؛ د هه و) محصور في تأخر الضمير في المجموعة الأول عن مظهره 
استحابة لقيد المضمر بعد المظهرء وتقدّمه عليه اي الثانية استحابة لتوجيه 
العم راتما اة مظهره اقرف يس وة ها سيق هن 
التسواكيب وقوله تعالى (وأسروا وى اين حلمو وقوه 
وصَسمُوا کنر مته وقوغم: «يلوموني في حب ليلى عوافل»» 
و«يتعلقيون ن یکم ملائكة»' > 

كسل هذه لعطيات اللغوية وغررها الكثيرء إذا لم تحمل على لقة 
بلحارث الي تطابق بين الفعل والفاعل أب كانت رتبت أحدهما بالنسية 
إلى الآخعرء كان «أصلُ التوجيه» مسوغاً لاضمارٍ كفسر بعدي» وسواء 

تمقسق الإضمار بالعلامة أو بالضمير. ولا شك في يساطة هذا التحليل» 
إذ لا يحتاج إلى تقدير بنيتون للجملة أصلية وظاهرة» ولا قصي من اللغة 
معطيات ثانة لها تشكل أمئلةً مضادة» ولا بود لف واصفة حوفاء. 
فكل ذلك وغيره يُكوّن دليلاً قوي على قصور المفاهيم الإرائية امبنية 
علسى افتراض بنية قاعدية للعربية ذات رتبة فارة. ولمل الوقت قد حان 
للمرور إلى تحديد شيكة للعايو الي تفصل بين صادق الوصف وكذيه. 
1.. معايير التصديق. 

يظهر ما سبق أن توقعات التحاة مل احتهادافم في حقلَين 
مترابطين؛ أحدهما حقل اللسائيات (أو علم اللغة)؛ وهم يقترحون 
(6)الآية 3 من سورة الصا 
(37)الآية 71 من سورة الكاندةد 
(38) حديث شريف روله البخاري في كتلب مواقيت الصلاة من صحيحه». 
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وصفاً أو أوصافاً ثلغة أو اللغات موضوع الدراسة وآخرها حقل 
عُلُوميتهاء وهم يتتقون فرضيات عمل لبتاء نظريات لسائية ويصنعون 
أجهزة منهحية» أو يفترضون مفاهيم إحرائية توحه النحويين خلال 
معالجتهم لظواهر لغوية. وين أيضاً أن معيار مطابقة الوصف 
المقتسرح للموضوع الموصوف أنسب لفسانيات منه لعلوميتهاء علماً 
أن الوصف الطابق لموضوعه أو اللامطابقّ مرهون بالإطار النظري 
التبتّى وبالجهاز المتهحي الْمتُبع. كما أن معيار التوافق بين بنية 
النظرية وينية موضوعها أنسب لعُلومية اللساتيات منها للسانيات» 
وعليه بحسن تصنيف معايير التصديق إلى صتفين اثنين؛ أحذها يضم 
معاي لتصديق الوصف اللغوي» ويضم الآخر معاي أخرى تكشف 
عن صدق النظرية. 

ولا بأس من النذكير مرّةٌ أحرى أن إقامة النظريات اللسانية وبناء 
النماذج النحوية من مستحدئات هذا العصرء ومن تة لا مسؤغ 
معلها معيارا للمفاضلة بين احتهادات التحويين للتقدمين واللتأخرين 
على السواء. إلا أنه لا مر لإلغاء معيار مطابقة الوصّف المقترّح 
للموضوع الوصوف بغضٌ النظر عن عصر صاحب المقترّح أو مكانه. 
بوذ بالتوقع المصادّق على مطابقته لواقع في نسق اللغة بصرف النظر 
عن آي شيء آأخر. 


2. المصادقة على توقعات النحاة. 
غايئنا في فا المبحث الكش عن القاييس الي تُمَكّنّ «ناقداً 
السانيه مسن معرفة أورد الوصفين المقترحين نفس الظاهرة اللغوية 
موضوع الدراسة: علا أن الوصف في حد ذاته ليس فيه ما ينب 
بوروده وير نذه إذ فو كان فيه ما يدل على مطابقته للموضوع أو 
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عدم مطابقته له لكان مقترسُه أعلم النحوبين به. إذنء قيمة الوصف 
المتوقع تتحدد عند إدخاله في علاقة مع غيره كما سيتبين فيما يلي 


2. بساطة الوصف. 
مسن مميزات النسق اللغوي اتسامه بالبساطة؛ معن يمكن إرجامٌه 
إلى بضع عتاصر تترابط ببضع علاقات: وهو ما يسر سرعة اكتساب 
اللغة في الاتماه الكسيي””. ومن أمارة المطابقة إذن أن يكون 
الوصف القترّحٌ بسيطاء وإذا جاء كذلك تعيّنَ الأحد به ولك نه 
العقد. وللكشف عن نحاعة معيار البساطة وجدواه عند المفاضلة بين 
توقعين متغايرين لواقع واحد ينبغي أن يكون من حلال أمثلة توضيحية» 
ومن قبيل تراكيب الجملة (14) التالية. 
a4‏ 0 
لقومٌ تُهضُوا. 
وا قوم 


(39) وهر المقايل على طرء النقيض للاتجاه الطيعي؛ هذا الأو أوسسه فرضية 
عمل طعي یری أصحابها ومنهم شومسكي أن الملكة اللغوية عبارة عن 
عضو دمن يحمل نيج لايا العصبية معارف أولية أو مبادئ لسانية 

كلسية؛ وهذه للعارف ال ا عم ولا كتسبء روما تقل من السلف 
إلى الخلف يمورثات بيولوجية» وهي ضرورية لكي یکرت کل فرد نحوا ععلال 
اتصاله بلغة المنشاً. ولي اللقابل تقوم الفرضية الكسبية أساس نظريّة اللسانيات 
التسبية على أن اللغة ملكة صناعية: متقوّمَة الذاث من أربعة مبادئ؛ () مبدا 
دلالي» 2 ميداً تسداوليء وها كليان» 3) ميدأ وضعي للوسائط اللغويةة 
4) مسبداً وليه والأعيران غطيان. وظلغة في اللسانيات النسبية تتتقل من 
السلف إلى الف بالاكتساب عند اتصال الغرد بلغة امنشأء. ينبن 
المسضو السذهي الخاص ببنية اللغة الي تحل في لاياه العصبية. للمزيد من 
التفصيل راحع محمد الأوراغيء أكتساب اللغة في الفكر العربي القدمء دار 
الكلام» الرياط 1990. وكذلك الوسائط اللغويةء 2- اللساتيات النسبية 
والأنحاء النسطية: دار الأمان» الرباط 2000. 
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ونمهد للإشكال في تراكيب هذه الجملة بفكرة مختصرة عن تسق 
المطابقة في اللغة العربية. ومن العلوم أن نسق المطابقة غني في العربية 
ونموها الإيطاليةء وأن العربية تختص ف المطابقة العددية بإجرائها إذا 
تدم «المسند إليه» كما قي (14ب)» ولا ُجريها إذا تقدم «السند» 
وكان معرّضٌه فعلاً كما في (14). وإذا أحريت الطابقة مع تقدم 
«الستد». كما في (14ج)» فبأصل التوجيه الضامن لتحقيق غرض 
استشعار قيمة في الفر البعدي. 

وعلية سيكون الوصف بسيطاً إذا ثبت أن للمركب الاي 
رالقوم) وظيفة الفاعل في کل تراكيب الحملة (14)» وأن ترتيب كل 
تر کیب له غرضُ حاص وأن إجراء المطابقة حيث لا يلزم ت ركيب 
فلغرض نداولي 9 

ويكون ند الوصف السابق معقّداً إذا أسئّد إلى نفس ا مركب 
ثلائة عوارض متغايرة. كان يستلم ال ركب الاسمي(القوم) وظيفة 
الفاعل في (14)» ووظيفة البدل في (14ج)» وعارض «المبتدأ» 
في (14ب) مع العلم أن عارض المبتدأ في إطار الوصف القدم 
اليس وظسيفة نحوية كالفاعل والمفعول بالمعين المنطقي؛ ولا حالة 
تركيبية كالرفع والنصبء ولا وظيفة تداولية كوظيفة التنبيه المسندة 
إلى المسركب الاممسي الواقع ارح اللحملة في نحو (العريسي قرام 
وليمة). 


(40)يصدق مصطلح التداول على العلاقة اثقائمة بين للتخحاطبين الظاهر أثرها إما 
في تأويل دلالة العيارة» كما في «افْمَلْ» اقدالة على الدعاء إذا كان المتكلم في 
عرتبة أدون من مرتبة المخاطبء وعلى الأمر إذا كان المتكلم في مرتية أعلى 
من مرتبة المخاطب» وعلى الالتمالى إذا كان المتخاطبان في نفس المرتبة. 
وإمافي _صائص الينيوية للعبار كما في اتصال الإعراب وانقطاعه لي 
التبعية والتسريب. 
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ويزيد يسنك وظيفة الفاعل إلى علامة للطابقة «وا» في التركيبين 
كلد ب)» علمّاً أن هذه العلامة قد ألحقت بالفعل (فضوا) لتعليقه 
بالاسم قبله في (14ب) ومع إسناده إل أي اسم بعده. ولاتفاء اسايق 
في (14ج) قلسبت علامة الطابقة «وا» وجهة الربط فعلقت لل ركب 
الفعلي (غضوا) في (14ج) بالركب الاسمي (القومٌ) بعده عن طريق 
لتبعية من جهة البدل ۵ 

ظهر من التناولين لمثل تراكيب الجملة (14) أن الوصف الأول 
يتسم بالكفابة والبساطة. بينما امقر الثاني يطبعه أولاً التعقيدٌ بسيب 
إسستاد عوارض متغايرة؛ (فاعل» ومبتدأء وبدل)» إلى نفس الم ركب 
(القومٌ) المرتبط بنفس العلاقة مع نفس المر كب الفعلي. وثانياً 
«الانتشار»؛ بسبب توالد المشاكل لبر النطلق واقتراح حلول ها 
كيفما اتضسق. كمنع تقلدم الفاعل على فعله لتصور أن الفعل عامل 
اللسرفع في اتجاء واحد؛ من اليمين نحو اليسار. وإذا تفم الفاعل 
مرج تي بحتال عمل الفيل وشل في جنال عمل غین الذي بمو 
الابتداء؛ وكان هذا المنع سياً لاختلاق معمول فارغ صوتياً يستلم من 
الفعل الرقع وأسند إليه وظيفة الفاعل» فكان الإضمار ضرورةٌ صناعية 
كالايستداء. وهذا الأخصير عامل عدمي» كما كان الضمير المستتر 
معمولاً عدميا أي مركب امي فارع صوتيأء كما في مثل تر کیب 
الحملة (الضيفُ نامي ومن خصائص الوصف المعقد تضمنه للغة 
واصفة جوفاء. 1 


(41يذكسره سيبريه في معالحته لمثل التركيب (14ح)» حيث قال «وأما قوله حل 
تناؤه (وأسروا التحوى اقذين ظلموا) فإنا يبيء على البدل؛ أوكأنه قال: 
انطلقوا فقيل له: من؟ فقال بتو فلان»» الكتاب» ج 1ء ص 136 يولاقاء 
القاهرت 1316ه 
(42)انظر مواتع تقدع القاعل على قعله في الود القتضب» ج 4 ص 128 
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2.. انسجام التوقعات. 

وحن تساعل النحاة من جديد عن العلاقة بين التركيبين (14) 

و(14ب)» حدما أصل للآخر آم كلها أصل؟ انقسموا إلى فريقين؛ 

ل ترتيبا بعينه وفرع منه الباقي» وهم الذين جعلوا للعربية بنية 
رة كما سبقت الإشارة. منهم سيبويه والز خشري 
من للتقدمين واغلب اللسانيين العرب المتأرين. والفريق الآخبر أصّلوا 
حميعَ التراتيب انحملة» و لم يشتقوا بعضّها من بعض وهم أصحاب البنية 
القاعدية ذات الرتبة الحرة الممثل لها بالتوليفة (12)» ومن هؤلاء ابن 
حي من امتقدّمين والأوراغي من لمتأخعرين”©, 

و اختلف قريق سيبويه في البنية الأصل التي منها يكون اشتقاق 
باقي الترانيب المسموح بما. سيبويه جعله في (فا -< فع“ مف)» كما 
يظهر بواضح العبارة من قوله: «واعلم أن الاسم أول أحواله 
الابتداى وإنما يدل الناصب والرافع سوى الابتداء والجار على 
امبتدا»*“ وعلى نجه سار ابن السراج وتحوبون كثيرء إذ اعتيروا 
ميا القرتيب (فا ل فسعت مف) أصلاً ومنه ولوا الباقي 
بالاشتقاق. والترتيب الأصل لا يعي أنه الأكثرٌ شيوعاً واستعمالأء 
وإغا يفيد أنه مركز للتوليدء وإنتاج جمل فروع مسموح ها بتطبيق 

لر تیب 4 


قواعد إعادة 


(43)انظر صص 161- 183» من كتاب الأوراغي» الوسائط اللغوية ١‏ - أفول 
اللسائيات الكلية. 

(ال4)سيويه الكتاب» ج 21 ص 7. 

(45)للتوسع في الموضوع راجسع الفصل الأول من كتاب الحو التوليدي 
والتركيب القارت الذي أشرف على تشره كيرون وبرلوك. 
JGUERON et J.Yves POLLOK, (1991), grammaire générative et‏ 

symtaxe comparée, CNRS, Paris. 
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ورأى الزعتشري في للفصّل أن يؤصّل الترتيب (فع” فا ^ مف)» 
دع باقي التراتيب افحملة؛ وتعه ابن يعيش في الشرح إذ عقب بعد 
أن وضّح رأي الزخشري أولاً وذكر عذهب سيبويه ل : 
«والذي عليه حذاق أصحابنا اليوم للذهب الأول» وصاحب هذا 
الكتاب ذكر الفاعل أولاً وحمل عليه لمبتدأً والمخر 48 

ومذهب الزمخشري هو لمتيى من لدن نحويين متأخرين؛ منهم 
شومسكي ويوسف عون وعبد القادر الفاسي القهري*“» كذلك 
أحمد المتوكل إلا أن هذا الأخير يأخذ عا وحد كما بظهر من كتاباته 
الغزيرة» فهو تارة يساير أصحاب البنية القاعدية ذات الرتبة رة 
وتارة أخرى يتب الترتيب (فع”” فا > مف)* لأنه الأكثر انتشاراً ین 
النحويين حال 

ومن جملة ما يلاحظ في المقترحين؟ 1) بنية قاعدية ذات رتية 
حرة» و2) بنية قاعدية ذات بينة قارة» نذكر ما يلي: 

أولاً. مرح البنسية الحسرة لا يحمل في طياته مصد را للحلاف 


(46)ابن يعيش» شرح المفصل» ج 1ء ص 03 مكتية المتتيسيء القاهرة. 
(47)انظر مبحث اللغات الشحرية وغير الشصرية الي كتاب شومسكي» نظرية 
العمل والربط ص 224. 
N.Chocnsky (1981), Théorie du Gouvernement et du liage, Seuil,‏ 
Paris, 1991‏ 


(48)انظر ص 55 من كتاب الفاسي القهريي» البناء الوازيء تحده يقول: «معلوم 
أن البنية الأصلية لي الجملة العربية هي فع-فالإمف) (س)» حيث س رهز 
متغير قد يكون مر كيا حرفيا أو ظرقيا أو أحد الملحقات كاخال مثلاً»» البناء 
الموازيء توبقال» الدار اليضا» 1986. 
(49)انظر ص 225 من كتابه قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية» دار 
الأمانء الرياط 1996. 
(50)انظر موقعة المكونات في آي من كتبه» منها اللساتيات الوظيفية» ص 161ء 
عكاظ الرباط» 1988 
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ولا وء بينما مقابله سكب في القسام التحويين إلى مؤصل للترتيب 
رفع“ فا مق)» وآخد بغيره (قا -- فع“ مف). وللانع للخلا 
أولى بالقبول من مولده» وهر مؤشّر أول للمصادقة على أن توق ع الرتبة. 
الحرة مطابق لواقع العربية. 

اثانياً انسحام مقترح البنية الحرة مع «وسيط العلامة امحموئة» الذي 
اخمستارته العريةٌ وغيرها من اللغات التوليفية» وهذا الوسيط اللغوي يقضي 
بالعباق علامات صوتية بمكونات اللحملة وذلك لتحقيق هدقين؛ أولا 
التمبيز بين ما يعرض لتلك المكونات من الأحوال التركيية كالرفع 
والصصبء والوظائف النحوية كالفاعل والفعول. وثانياً توفير الترتيب 
لتوظيفه في الدلالة على أغراض تخاطبية. وقد سبق أن عبر عن الوسيط 
اللغوي المذكور عمناه أعلاه الكثيرٌ من النحاة القدماء؛ ومنهم ابن يعيش 
وهو يعرف الإعراب بقوله؛ «الإعراب الإبانة عن المعاني باختلاف أوااحر 
الكلم لتعاقب العوامل في أوهاء ألا ترى أنك لو قلت: (ضرب زیڈ عمرو) 
بالسسكون مسن غير إعراب لم بعلم القاعل من الفعول. ولو امير على 
حفظ الرتبة ملم الفاعل بتقشمه والفعول يتأخره لضاق المذهبء وم 
يوحد من الاتساع بالتقدم والتأخير ما يوجد بوجود الإعراب»!1©, 

أما الآحنون بالبنية القاعدية القارّة فإن اختيارهم يتناقض ووسيط 
العلامة الحمولة الذي تُوسّطه «اللغات التوليقية»: كالعربية والفارسية 
والكورية واليابانية واللاتينية وغيرها الك ون وُحد ن احتيارُهم ذاك 
منسسحماً مع «وسيط الرتبة الحفوظة» الذي تو لفها التركييسي 
«اللغات الشحرية» كالأنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطائية وغيرُها 
الكثير أيضاً. 


(51)ابسن يعيش» شرح المفصلء ج 1 ص 73. وللتوسع في المفهوم من الوسيط 
وعددها وأنواعها انظر كتاب الأوراغي» الوسائط اللغوية. 
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اسسام مقترح الرتبة الحرة مع وسيط العلامة المحمولة» ومناقضة 
مقصرّح الرتبة القارّة لهذا الوسيط اللغوي» دليل آخر للمصادقة على 
مطابقة التوقع الأول لوقع العربية. أما للقترّح للقابل فصوأبه في 
اتسجامه مع وسيط الرتبة امحقوظة» ومطابقته للغات الشحريق وتخطؤء 
في تعميمه على العربية القائم فضّها التركييي على وسيط العلامة 
الحمولة. 
3.2. عموم المقترح وقصورٌ مقابله. 

سبقت الإشارة إلى تخمين «امحل المزدوج للم ركب 
الواحد» الذي انطلق مته المبرد وغيرُه لحل إشكال تركييسي يتلخص 
في مسرتبة اللسضمر من المظهرء كما هو ماثل من جديد في هاتين 
الجملتين. 

(15) أ. أحرق ديوائه الشاعرٌ 

ب. زان تاها العروس. 

رعا أن المركب الواحد لا عکن أن ع يتل دال اللدملة موقعين 
في آن واحد توقعَ هؤلاء بتين للحملة؛ 1) بنية ظاهرة تننج عن 
تحريك لكونات الحملة ب عل بعضها من رتبته في البتية الأصلية إلى 
ب ثان مغايرٌ لترتيب مكوناتها في البنية 
الأصلية. 2 بنية أصليةٌ قدروها من غط (فع” فا مقع بالا 
بجحرها يتجينات بلح (15 أ) لقيد «المضمر بعد المظهر» 


رتبة غيرهء فيتَولدٌُ للحملة قر 


وصحت يخيوياً. 

وبالقليل من الندقيق في تخمين «الحل المزدوج»» وما يوافقه من 
افتراض رة وتقدير بنيتين مختلفتين لضرب من احمل دون الباقيء 
ينكشف قصورٌ هذا التحمين من حهات؛ فهو 
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أولاً لا يتحاوز الظلهرة موضوع الدراسةه ولا يوجد له استعمالٌ 
لحل إشكالات تركيبية في ظواهر لعوية أخرى. 

ثانياً يمنع معطيات لغوية من فيل الت ركيب (15ب)» ويحكم 
بفسادها وقد بلغت من الكثرة ما يدل على نسقيتها. 

ثانا يضق قي للضمر بعد لمظهر الذي لا يتسحم كلا مع مبدا 
«الوضع والاستعمال» #عام. إذ للضمر يلزمه وضما أن يتأعر عن مظهرهء 
ولا بنع استعمالاً أن تدم باصل التوجيه السوغ لإضمار عقر بعدي.. 
وبه جاء الاستعمال حين صمح كل احتمال» كما ورد في لطر ۶۳5 

ورابماً لا حاجة إلبه وإلى كل افتراض أو تقدير وتخمين يُصاحبه إذا 
اسنا ترح البنية الحرة وما يوافقه من تقدير بنية واحدة لأ جملة وهي 
أصل» إذ تود مباشرةٌ بأصول تداولية من التوليفة (12) ولا تسري لي قرع 
من نوعها*؟» واحتطنا في ضبط قيد الضمر على النحو التالي: 


(52)نقل السيوطي عن ابن فنحاس كون «المضمر والظهر من جهة التقدم والتأجير 
على أريعة أقسام: أحدها أن يكون الظاهر مقدماً على المضمر لفظا ورتب نحو 
اضرب زيدٌ غلاتة. وان أن يكون الظاهر مقدماً على اللضمر لفط هون رتية, 
تمسو ضرب زيداً غلائه. وفثالث أن يكون الظاهر مقدماً على لمضمر وتبة دون 
اللفسظ غو شرب غلامّه فونه ثلانة تمرز بالإجماع. والرليع أن يكون أن 
يكوت الظاعر محرا لفظا ورتية: غو ضرب غلامه زيداء فهذا أكثر انحا لا 
يزه لمعالفسته ياب للضمره ومنهم من أجازه»» السيوطي» الأشباه والنظائرء. 
اج 2» ص 162ء ممع اللغة المريت دمشق 1406 ه. 

(53)أثيت ابنخرجاتي (راجع اهاز العقلي لي كتابه آسرار البلاغة) أن الحملة الأسميةة 
وهي المكونة من الاسمين ني عرف الببانيين عوئة عن ابحملة الفعلية الق يدحل 
الفعل في تكوينها لآ كان موقعه؛ وأن الفعلية تسري في الامعية وكلناها توع» 
لكن الفعلية لا تسري في مثلها وكذلك الاسمية. فمثل «الديرٌ غاضب» أو 
«اغاضب الدير» جملة مفرعة عن «الدير عضت أو «أقضبة الدير وك 


(16). موقع المضمر بعد المظهرهء وقد يأ قبله مموحب 
تركيييء كما في التنازع» أو تداولي كاستشعار قيمة 
ف الفسر البعدي. 
وللزيادة قي توضيح قيمة العيار السابق يمكن توظيفه للمفاضلة 
بين مقتر حين لشانية «الكلام والقول». أحدهما ُنسب إلى ابن جي 
وسار بعده في كتب النحو جميعها. وقد أمسّس تصورّه هذه الثنائية 
على علاقة الاتتماء حين حصر الكلام في ما يفيد من اللفظء وحمل 
القسول دالاً على المفيد وغير المفيد من التصويتات المركبة على نحو 
عنصوص. وهذا التصور قاصرٌ أي لا يتجاوز موضعه» ولیس له ذكر 
في غير باب ولا توظيف له لحل إشكال في أي ظاهرة لغوية. ولذلك 
فإن حفظه من خلال قول ابن مالك في الطرة* أسفله فمن حل 
لتر لا غير. 
ولي عقابل مقترّح ابن جيني قدُم التكلمون كالقاضي عبد 
المحبار والمويين””, والفلاسفةٌ كالفزالي) والبيان يون 
كار حان** تصوراً مغايراً أقاموه على علاقة المساواة بين «الكلام 


(54)انظر کتابه المخصائصض» چ 1 ص ۱7 وما يعدها. 
(55)يقول ابن مالك مرا نظما في ألغفيته عن تصور ابن حوية 
کلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وقعل ثم حرف الكلم: 
واحده كلمة والقول عم وكلمة ما كلام قديوم 
(56)انظسر ج 7» ص 21 مسن كستابه امغين لي أبواب التوحيد والعدل» وزارة 
المعارفء القاهرق 1380 
(57)راحع ص 105 من كتاب الجويق» الإرشاد إلى أصول الاعتقادءمكبة 
الخائجي» القاهرت 1369ھ 
(58)اتظر الباب الثاني من كتاب الغزالي» المعارف العقلية» دار الفكرء دمشقء 
لعي 
(59)راجع مباحث النظم في دلائل الإعحاز. 
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التفسي» و«القول اللساي»» وهذه العلاقة وُصفت شعراً بقول 
أحدهمة 

إن الكلام لفي الفؤاد وإغا ‏ حمل اللسان على الفواد دليلاً. 

فالكلام النفسي ذو طبيعة دلالية؛ إذ يصدق في تصور أولفك 
لظا على بنية بمرّدة دكؤن من معان تسظِمها علاقات دلالية؛ موقعٌه 
بين «الناطقة» خرن الكلام النقسي وبين «القول اللساني» عبر الكلام 
النففسي إل الطب بينما القول» في تصور النظار من متكلمين 
وفلاسفة ومناطقة» فهو عبارة عن بنية صوتية تركب تر کیبات 
متدرحة بدي من التصويتات» فالألفاظ, فال كبات» إلى الجملة وإلى 
الخطاب أو النص. بحيث يأتي تركيبها البنية القولية على منوال اننظام 
البنية الكلامية. 


وبتعبير آخر إن مستعمل اللغة ليقتفي في تر کیب القول على لسانه 
آثارّ امعان النتظمة في كلامه المقتطع من الناطقة من أجل تبليغه إلى 
عناطبه. هذا اللقترح الأخير لثنائية الكلام والقول يمكن التعبير عنه دفعة 
واحدة بالمبيان (17) الموالية 
(17) الناطقة > بنية كلامية > بنية قولية. 
فالناطقة الي تسشمل اللكة اللغوية تلف القدرات الذهنية 
رر ا لرن فرق کر ف اج كاه ا 


هذا القترح أن له مثيلاً في أكثر من نظرية لسانية معاصرة؛ إذ يُتحدّث 
البعض عن «الصورة المنطقية» و«الصورة الصوتية» © 


(60)راجع شومسكي حيث يتحدث عن الصورة المنطفية (1۴) والصورة الصوتية 
(PF)‏ في كتايه الرنامج الأمن. N. Chomsky (1995), The Minimalist‏ 
Program‏ 
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وهنا العسصور الأخسير للنسوب إلى النظار غير معروف بين 
النحويون ولا يتداولوته رغم قيمته الإحرائية لمعالمة ظاهرة الحذف مقلا 
معالجسة في غاية البساطة. وي إطاره يمكن الكشف عن صادق وصف 
اجات دده الظاعرة وعاطته. وعليه إذا كان الحذف تزعاً لأحد 
مكونات الحملة أو أكثر وجب تقسيمُه في إطار القترح الأخير إلى 

قسمين: 

أ) اقتصارٌ؛ وهو الواقعٌ في البنية الكلامية والمنمكس» لضرورة المساواة 
والتبعية, على البنية القولية. وامحذوف من البنية الكلامية لا يقر له 
شيءَ في البنية القوليةء ويكون تحقيقاً لغرض الإطلاق» كما في 
التراكيب (18) النالة. 

(18) (هر يُحبي ويميت). 
<كُلرا واشريو0. 
التاجر ييع ويشتري. 
القادر يُعطي وكنع. 1 

ب) اعتصارً رى لي البنية القولية وييقى مقابله في البنية الكلامية 
دليلاً يُمَكّن من استرجاعه وإدراحه محدداً في البنية القولية. كما 
يظهر من خلال المقارنة بين التعابير المختصرة (19) وبين مرادفاتها 
التقديرية (20) ف المجموعة (19) الموالية. 

و 1 رسال ا كا فيه). 
7 علْم اللغة وأهله. 


(61)اتظر ابن جي الخصائص» ج 2 ص 360+ وج 1» ص 284. ولين هشاې 
مشي اللبسيب» ج 1ء مى 668. والمسرحاني دلائل الإعحاز» ص 146. 
والز رك شيء البرهان في علوم القرآنء ج 3» ص 104 البايي الحليسي» 
القاهرة 1391 ه. 
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ج الفحورٌ وعواقيه. 
8 أطعمة ثريداً وعصواً بارا 


20 1 وار امل قر کی 


5 تدا ربا نيك س ا 

تلعلم بالكلمات المكنونة في البنية الكلامية في المجموعة 
(19) أمكسسَ حدذف قولاتها من البنية القولية اختصاراء فتحقق 
الإيجارٌ الذي يغيد احمع بين تقليل اللفظ وتكثير المعن. وللعلم 
بالكنون من الكلمات في البنية الكلامية يتأئى تقديرٌ قولاتها في 
مواقعها من البنية القولية الموازية؛ كما ظهرت مضغوطة في مجموعة 
التراكيب (20). 

إثارةٌ الحذف في هذا الموضع؛ مع تقسيمه إل اقتصار يحصل في 
البنيتين الكلامية والقولية معا وإلى احتصار يحدث في البنية القولية دون 
البنية الكلامية الموازية؛ يهمنا منه الانتهاء إلى النتيجة التالية؛ وهي أن 
تناول ظاهرة الحذف هذا الوضوح ف المعالجة لم يكن في الإمكان مع 
السك بتصوّر أبن جيني لثنائية الكلام والقول الوسسة على علافة 
البعض بكله. ولعدم الإصابة في الرأي لم تتحاوز هذه الثثائية 
موضعها؛ إذ لم يثبت استممائُها لحل مسألة لغوية. ومن إصابة لظا 
في تصوّرهم نثنائية الكلام والقول الذي أقاموه على علاقة الموازاة 
صار بالإمكان توظيفُها في معالحة أكثر من ظاهرة لغوية؛ منها 
الحذف. 


خلاصة. 

إن البحث في اللغة, كالبحث في أي ميدان آخخرء لا ينتج دائماً 
معرفة علمية مطابقة وضو ع الدراسة مام للطابقة. ولا يُستبعدٌ أن 
يتتهسي لسانيون درسو ظاهرةٌ لغوية بعيتها إلى تقلبعها بأوصاف عنطفة 
متغايرة. وقي هذه الحالت وهي الغالبة» إما أن يكون النحوي قد تهر 
لدراسة اللغة بإقامة نظرية لسانيت وإما أن يُياشرها عفاهيم إجرائية 
تتقدح في الذهن مرتبطة بالمسألة اللغوية حط النظر. ولا شك في إنتاج 
الاحتمال الثاني معرفة لسانية عادية؛ يكثر فيها الخلاف» ويقل الصواب» 
وتتفي متها معايير للصادقة على التوقع للطايق وإبطال المقترح 
المخالف. 

ومن هذا الصنف تراثنا اللساني الذي تاج باستعجال وإلحاح إلى 
التهذيب لتلا يستمر تعليمُنا في تلقين أفكار لغوية مغلوطة؛ وما أكثرّها. 
فلا تكتسب بواسطتها اللغة ولا نمي الانسحامٌ في تفكيرنا. وإن هذا 
البحث بما ورد فيه من معايير المصادقة على توقعات النحاة لبعد جرد 
دعوة إلى الشروع في بناء اللنهاز المصفاة لفكرنا اللغوي الموروث. وإنا 
تحقيق هذا المشروع مرهون ولاشك عدى العناية بالكفاعات النحوية 
وتكوين نماة بموهية مزدوجة؛ يُتقنون النظر في اللغة مهرون لي صناعة 
آلة الوصف. 

وقد لا نضيف جديداً إذا قلنا إن إدراك هذا الطور ضروري 
أولاً للتخنص من طابع التقليد المغيّب للعقل والاكتفاء بالترديد 
المشهّل للذاكسرة» وثانيا للانتقال إلى طور المشاركة في صياغة 
النظريات اللسانية ويئاء النماذج النحوية الي تنتج معرفة علمية في 
ميدان اللغة. معرفة يمكن توظيفها بنجاح في أي من حقول العلم 
المجاورة. 
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النسانيات الخاصة» كما مارسها سيبويه وغيرُه من حصر الدراسة 
ينه ما يجري في غبرهاء ثبت فشلّها من 
حوانب عدّة. فهي منهحياً تسلم من قصور الاستقراء عن إنتاج 
معسرفة نسقية؛ إذ سند هذا النهج اللاحظة الباشرة لمعطيات لغرية لا 
تمل في الغالب نسق اللغة يلا تاتا 

واللاحظ ة الحسيّةُ إذا لم تكن موحهةٌ عبادئ معرفية عائة تح 
قطعاً معرفة عادية. من حصائص هذه للعرفة كثرة الخلاف في امسر 
العلي للوصف المقعرح لنفس الظاهرة» وضعفٌ للطابقة بين اللغة 
الواصفة واللغة موضوع الدراسة» فلا يكون اللساني في مأمن من أن 
درج في اللغة الموصوفة ما ليس منهاء كالضمير المستتر» ونائب 
القاعملء وا مشغول عته» والفاعل الصناعي؛ والنصب على تسزع 
المنافض. أو أن يُخليّ لغته الواصفة مما هو في اللغة المدروسة» كالفعل 
القاصسرء والفاعسل به» والمفعول الرفوع ولحت المعرفة يحملة الصلة» 
وتحرير مكونات الحملة من الترتيب القبلي. أو أن يصف ما في اللغة 
بخصائص ليست فيه» كإسقاط حصائص الضمير على علامة للطابقة 
وخصائص اللازم على القاصرء والمتختطي على الذعيئ؛ وخخاصية للبتداً 
على الفاعل. ولا يكون اللساتي في مأمن من التفصير في الوصف» ولا 
من منع ما يسمح به نسق اللغة أو تحويز ما يمنمه. ومن هذا القبيل 
الشيمُ الكثيرٌ في الثراث اللغوي العربسي. 

والقليل مما سرهنا مدعاةٌ إلى إعادة النظر في الفكر اللغوي 
العربي القديع, وأن يُتوسل إليه بآلة منهجية جديدة نَم بناؤها بشروط 
التشكو:العلمى: للبار يت تستوصب ها ي التراث بن الصواية 
وتصوّب ما فيه من افغوات» وتس ثغراته, ونحل ما استعصى على 
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أله فتُولَدُ للعريية وصقاً جديداً يجمع؛ فضلاً عن البساطةء بين 
الكفايتين الوصفية والتفسيرية. ومن لطا النهحي الاعتقادٌ يإمكان 
إدراك هذا الهدف يلب نظرية لسانية جاهزة من أجل تطبيق تعليماتها 
لي وصف اللغة العربية. إذ الخال عرقي الناتج عن مثل هذا الصنيع أكيرٌ 
بكثير ما في نحو العربية الترائين 

وليست اللساتيات الكلية» باعتبار تتائجها على العربية والكثير 
من اللغات البشرية» بأحسن من أعحتها الخاصة: وإ كان هذا النمط 
من التفكير اللساتي يولد بعنهحه الافتراضي البرهان» معرفة لغوية 
يقينية. ولي مقدمة المخصائص للميزة للمعرفة اليقينية كوا معرفة 
نظرية يحتمل بعضُها أن يصادف واقعاً في بعض اللغات» ومتها اللغةٌ 
الموسّسة للنظرية اللسانية» كالأبجليزية بالقياس إلى نظرية النحو 
التوليدي التحويلي. أما البعض الآعير لغاته لا تشمئّها تلك 
العسرفة إلا عمسن طريق مبدا التعميم القاضي بتوميع إطار مط من 
اللغات ليشمل الباقيء ويذلك يصح في كل اللغات ما صخ في 
إجداها, 

وهذه الثغرة في منهج العامة اللسانية لا سد بالبومترات» لأن 
هذه التقنية وضعت في الأصل لحماية النظرية من الافيار بسبب القوادح 
المتسزايدة» ولم يكن الحاقُها بالنظرية في مرحلة من بنائها من أجل الرقع 
من قدرتها على التوقعات الطابقة لواقع اللغات» وهو الهدف النشودٌ من 
كل تعديل يُحرى على بنية النظرية. 

ومن أهم الثغرات في البناء النظري للسانيات الكلية الانطلاق من 
فرضية عمل تفتقر إلى أدن دليلٍ على صواهاء ومع ذلك يضر صاحها 
على تصديق المبرهنات المستتبطة منهاء ويَّمّع أي شك فيها. فالقول 
يوحود مبادئ نحوية واحدة مطبوعة ا 
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دماغ كل إنسان ما هو إلا فتراض يُسلمُ به في بادئ اراي غور 


السب وی ۽ 


في اللغات الشحرية 2 والفرتسيةه ولا يُصِدُّق غاليُها في 
اللغات التوليفية كالعربية واليابانية قن هذه النتيجةٌ تدعو بإلحاح إلى 
ضرورة التخلي عن فرضية العمل الطبعية لما السبب المباشر في 
إدحال النظرية المؤسسة عليها في أزمة فكرية حادّة. ولا يخفى على 
لاني بعر ما لق اللغة العربية حديقاً من مشاكل لا حصر لها 
حون اكتفى لسانيون عرب حددٌ في وصفها بتطبيق نظرية النحو 
التوليدي التحويلي عليهاء أو تطبيق تماذج لسانية أحرى مستوردة 
من هنا أو هناك. 

لقد ظهرت الحاجة اللكة إلى ضرورة الخروج من الأزمة الفكرية 
الي عمّت اللسانيات كاقَة والعربية خاصّة. أزمة سبّيّها للباشر 
منهڪي يلص في الاستقراء الطلقة كما يُمارس في اللسائيات 
الخامة وبولد فيها معرفةٌ عادية متميزة بكثرة الخلاف» وانتشار 
المفوات» وضعف الكفايتين الوصفية والتفسيرية. أو في الغرض 
الاعتباطي واليرهان الرياضي؛ كما يُستعمل في اللسانيات الكليةء 
وبولد فيها معرفة نظرية يَغلب عليها اليقين الرياضي. فتسمح 
بالتعميمات الحزافية لتعدية الخصائص البنيوي للغة إلى غورهاء وبتوسيع 
إطار اللغات الشجرية ليستفرق اللغاث التوليفية» والعكس نوع 
بقرار من صاحب النظرية. 

ولتحطي أزمة اللسانيات خاصّها القدم وعامّها الجديد لا 
يستحقق يغير استحداث مور استبدالي يُؤْسّس للسانيات ن 
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على فرضية عمل كُسْبية. هذه الفرضية فيد في يحال علم النفس 
العرقي أن لللكات الذهنية في يَْء وجودها براميجٌ فطرية للتبيت 
والتوليد. برامج د في ذاها بنية الكون الوحودي 
المنستظم على وجه كلي» فتكتسب من أولياته العروفة القدرة على 
استباط تواليها. 

وتفسيد الفرضية الكسبية في جال اللسائيات أن اللغة البشرية 
ملكة وضعيةء في مقابلها تكون اللفةٌ الحيوانية هبة طبيعية. لغات 
المسيواتات الطبيعيةٌ تنتقل بالوراثة ولا تختلف من سلف النوع إلى 
حلفه» ولا تتفي في الزمان كله. بينما لغات الإنسان الوضعية تتقل 

بين الأجيال بالاكتساب» ويطرا عليها التغييرٌ عبر الأزمان» وتختلف 
بين الأفوام في حدود ما تسمح به الوسائطٌ اللغويةٌ المنتظمة بميدا 
الثالث الرفوع. 

منهج اللسانبات النسبية مقرم من الارن المراسي والاستتباط 
الرياضي» ونتائحه معرفةٌ علمية متميرة مطابقة توقعات النظرية النسبية 
لواقع اللغات البشرية. الفرض الراسي مستخلّصْ من الملاحظة المقيّدة 
بأولسيات معرفية» ومنه يُستنبط التوالي بقواعد برهانية. وبائفاذ مبدأ 
التتسيط بديلاً ليدأ لتعميم تعد المخصائص البنيويٌ الستبطة من 
دراسة معمّقة للّغة مميّة إلى نمطها من اللغات البشرية الني تُقائقها نفس 
الوسائط اللغوا 

فكل لفة بشرية اختارت لفصها ال ركيسي وسيط العلامة 
الحمولة كما فعلت العرية وليابائيةُ ولادث كثوة وجب للحملة فيها 
بنسيةٌ قاعدية ذات حر رة ولي الاي كل لفة اعدارت نفس افص 


وليس بين ذيتكم التمطين تغط ثالث. وعليه يلزم في نظرية اللسانية 
النسبيةٌ القول: لكل لغة شحرية رتبة أصلية والرتبة في اللغات التوليفية 
حرّة. وهذا مثال جيّد لتوضيح معن التحاوز؛ إذ تضمّنت اللسانيات 
النسبية ما في اللسانيات الكلية من صواب» وقدّت حلولاً لمشاكل لغوية 
استعصت ححلها على النظرية امتحلوزة. 
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